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  أصل الاشتغال
  .عاً باذن االله تعالىا نذكرها تب ومطالب، تمهيدات:اء بحثهيفولا

  تمهيدات
  : كالتاليتمهيداتهنا 

  التمهيد الاول
  . تنجز الإلزام الواقعي:هو، وموضوع أصل الاشتغالي ف: الأول

  : على وجوهقد تقدم ان الإلزامإذ 
 مجـرى  : فهـو ،حالـة سـابقة ملزمـة    صله ولهأيشك في   أن   إما   -١

  . كصلاة الجمعة إذا وصلت النوبة فيها إلى الأصول العملية:الاستصحاب
رى  مج ـ : فهو ،يشك في أصله ولا حالة سابقة ملزمة له       أن  ما  إ و -٢
  . كوجوب صلة الرحم:البراءة
 ـيشك في متعلق الإ   أن  ما  إ و -٣  : فهـو  ،زام مـع إمكـان الاحتيـاط      ل

  . كالظهر والجمعة: في غير المالياتالمشهورجرى الاشتغال على م
 : فهـو ،يشك فـي متعلقـه مـع عـدم إمكـان الاحتيـاط       أن  ما  إ و -٤

 لا -يـة    اللابد : بمعنى ، التخيير العقلي  :همحك و ،الدوران بين المحذورين  
الماليات علـى   :  وهي -على الخلاف  - في غير موردين أو ثلاثة       -الجعل

بالتقسيم تحكيماً للعدل والإنصاف، والأهم والمهم،      المشهور حيث قالوا    
 على ما تقدم في المحذورين ويـأتي     - على قول جمع     الأهميةمحتمل  و
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  .-في باب التعارض إن شاء االله تعالى
الشك في متعلق الإلزام، مع إمكـان        :هو و ،في الثالث  والبحث الآن 
 فـي حكمـه الـشك فـي أصـل           ان:  إن شاء االله تعالى    الاحتياط، وسيأتي 

  .الإلزام الواقعي في موارد تنجز الواقع فيها

  التمهيد الثاني
 اشـتغال الذمـة بـالواقع،       :هـو ومعنى أصـل الاشـتغال،      في  : الثاني

  . الاحتياط: هو-عذارفي مقام التنجيز والا -ه موتنجزه بالاحتمال، وحك
» الاحتياط«تعبير عن السبب والعلة، والتعبير بـ» الاشتغال«فالتعبير بـ

  .تعبير عن المسبب والمعلول
  .عدم وجوب الاحتياط: سببهمتعبير عن السبب، و: والبراءة

 وجوب البناء على    :سببهمأيضاً تعبير عن السبب، و    : والاستصحاب
  .قين السابق في الزمان اللاحقيال

  :نيقسمعلى فهو : أما التخيير
 كـالتخيير بـين     - في الطرق والأمـارات    -التخيير الدليلي   : أحدهما

 فهو تعبير ، حيث قام الدليل الخاص على التخيير بينها،خبار المتعارضةالأ
  .ولا خصوصية احدهما  عدم تنجز الواقع:عن المسبب، إذ سببه

 الـشك فـي     : وموضـوعه  ،التخيير الذي هو أصـل عملـي      : انيهماثو
تعبير عن   أيضاً    وهو ، كالتخيير بين المحذورين وفي باب التزاحم      ،الواقع

الواقع ولا خصوصية احدهما، وهو جزئـي    عدم تنجز    :المسبب، إذ سببه  
  .من جزئيات البراءة
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ربعة تعبير عن في اثنين من الأصول العملية الأ يرعبان الت: والحاصل
 ،التخييـر  :هـو و ، واحـد منهـا     وفي ،والاستصحاب  البراءة : وهما ،السبب

 ـ  ، الاشتغال :هو، و تعبير عن المسبب، وفي الرابع     هـو   و ر بالـسبب   قد يعب
  .ر بالمسبب وهو الاحتياط وقد يعب،الاشتغال

  التمهيد الثالث
  :فان الشك فيه يكونالشك في الإلزام، في : الثالث
  . إما في أصله-١
  .ته أو في مرتب-٢
  . أو في قيوده وأجزائه-٣
  . في متعلقه أو-٤

المتعلق فانه مجرى    تجري البراءة، وأما في      وفي غير المتعلق غالباً   
  .الاشتغال
 كـشرب التـتن،   : فواضـح -غالبـاً  - اما الشك في أصل الإلـزام        -١

  .الهلال والدعاء عند رؤية
 أصـل  وأما الشك في مرتبة الإلـزام، فكـذلك أيـضاً شـك فـي            -٢
  :، إذ مراتب الإلزام مختلفةالإلزام

 كالشك في شيء :ز فيها الواقع بمجرد احتمال الإلزامتنجيما : هافمن
م انـه  ل ـعلا يوم لا، مثل السواد الذي يتراءى مـن بعيـد   أانه محقون الدم    
  . أو حيوان غير محترمإنسان بريء
 كالشك في النجاسة :ز الواقع فيها بالاحتمال مطلقاًتنجيلا  ا  م: ومنها
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  .الإناء:  مثل،المسوخ، أو موضوعاً: مثل ،حكماً
 كالـشك فـي     :ذاكمـن    أمما يشك فيه انه من هذا القبيـل،         : ومنها

انـه مـن قبيـل الأول،       إلى   حيث ذهب الكثير من المتأخرين       ،طاعةالاست
 ؟ من أيهمـا   طاعةانه من قبيل الثاني، فإذا شك في ان الاست         :وقال بعضهم 

 يكون  ،لا بيان قبح العقاب ب  : قاعدةكان شكاً في مرتبة الإلزام، وبناءً على        
  .شكاً في أصل التكليف

 أيـضاً مرجعـه إلـى       :وأما الشك في أجزاء وقيود الإلزام، فهـو        -٣
 كالاستعاذة هـل   - على المشهور بين المتأخرين    -الشك في أصل الإلزام     
  هي جزء للصلاة أم لا؟

 - لا مشكوك - وأما الشك في متعلق الإلزام، فان الإلزام محقق   -٤
ه بهـذا أو ذاك، فتكـون الذمـة مـشتغلة بـالواقع             وانما الـشك فـي تعلق ـ     

  .المجهول اياً كان

  التمهيد الرابع
  .موارد أصل الاشتغالفي : الرابع
 :تغال إلـى قـسمين  صاحب الكفاية موارد جريان أصـل الاش ـ   قسم
  . أو تحريميةإيجابية  سواء كانت الشبهة،رثقل والأك والأ،المتباينين

بـة   المركّ : وهي ،وان البحث ثالثاً   في عن  )رحمه االله (وزاد المشكيني   
  .الكفاية أيضاً ث فيلشار إلى الثا وقد أ،من الايجابية والتحريمية

 فـي الرسـائل إلـى سـتة عـشر قـسماً             )رحمه االله (وقسمها الشيخ   
  :كالتالي
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 إما من المتباينين،أو الأقل والأكثر الارتباطيين، وكل منهمـا          الشبهة
ة إما محصورة، أو غير محـصورة،  إما موضوعية، أو حكمية، والموضوعي    

والحكمية إما وجوبية، أو تحريمية، وكل من الوجوبية والتحريميـة، إمـا          
لاجمال النص، أو لعدم الدليل، أو لتعارض الادلة، فهذه ستة عشر قسماً،    

  :وفيما يلي جدول بذلك



  

  إما من: الشبهة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وهيأو الأقل والأكثر الارتباطيين  وهيالمتباينين

 أو حكمية وهي إما موضوعية وهي أو حكمية وهي إما موضوعية وهي

 )٢(أو غير محصورة  )١(صورة إما مح

 أو تحريمية وهي إما وجوبية وهي

 أو تحريمية وهي إما وجوبية وهي )١٠(أو غير محصورة  )٩(إما محصورة 

 )٥(أو لتعارض الأدلة  )٤(أو عدم الدليل  )٣(إما لاجمال النص 

 )٨(أو لتعارض الأدلة  )٧(أو عدم الدليل  )٦(إما لاجمال النص 

 )١٣(أو لتعارض الأدلة  )١٢(أو عدم الدليل  )١١(إما لاجمال النص 

 )١٦(أو لتعارض الأدلة  )١٥(أو عدم الدليل  )١٤(إما لاجمال النص 
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 غيـر جـامع،     )رحمـه االله  (ي بـان تقـسيم الـشيخ        شكله المشكين أو

  .عينوالمركبة من الايجابية والتحريمية في موض غفاله الشبهةلإ
 الخـلاف فيهـا بـين       أو يكون  -قسام التي تختلف أحكامها   لكن الأ 

، إلا  قـسماً ئـة وثمانيـة وسـتين   ماصل إلى   وقد ت  ،ذلككثر من   أ -علامالأ
  .قسام المتفرعةاب الأ بعض، وترك حسقسام بعضها فيبتدخيل الأ

  :وفيما يلي جدول بذلك
  



  

  :موضوع الاشتغال
  )العلم الإجمالي(تنجز الإلزام الواقعي مع الشك في متعلق الإلزام 

  إجمال التقسيم
  

  تفصيل التقسيم
  الشبهة

  
  
  
  
  
  
  
  

 )٧٢(أقسام المركبة من الموضوعية والحكمية  )٧٢(أقسام الحكمية  )٧٢(أقسام الموضوعية 

) ٧٢(مركبة من الموضوعية والحكمية وهي  قسماً كالموضوعية) ٧٢(حكمية وهي  قسماً كالتالي) ٧٢(موضوعية وهي 
 قسماً ككل من الموضوعية والحكمية

) ٢٤(مركبة منهما  كالتحريمية) ٢٤(وجوبية  )٢٤(تحريمية 
 كالتحريمية والوجوبية

 )١٢(أنواع متعددة  )١٢(نوع واحد 

 أقل وأكثر متباينين

 غير محصورة محصورة

 )٣(تعارض الأدلة  )٢(عدم الدليل  )١(اجمال النص 

 )٦(تعارض الأدلة  )٥(عدم الدليل  )٤(اجمال النص 

 استقلالي ارتباطي

 )٩(تعارض الأدلة  )٨(عدم الدليل  )٧(اجمال النص 

 )١٢(تعارض الأدلة  )١١(عدم الدليل  )١٠(اجمال النص 

 متباينين
 أقل وأكثر

 غير محصورة محصورة

 )١٣(اجمال النص 

 )١٤(يل عدم الدل

 )١٥(تعارض الأدلة 

 )١٦(اجمال النص 

 )١٧(عدم الدليل 

 )١٨(تعارض الأدلة 

 ارتباطي

 استقلالي

 )١٩(اجمال النص 

 )٢٠(عدم الدليل 

 )٢١(تعارض الأدلة 

 )٢٢(اجمال النص 

 )٢٣(عدم الدليل 

 )٢٤(تعارض الأدلة 

 كما في الموضوعية المركبة من التحريمية والوجوبية) ٢٤ (مركبة منهما كما في الموضوعية الوجوبية) ٢٤(وجوبية  كما في الموضوعية التحريمية) ٢٤(تحريمية 

كما في ) ٢٤(تحريمية 
كل من الموضوعية 
التحريمية والحكمية 

 التحريمية

كما في ) ٢٤(وجوبية 
كل من الموضوعية 
الوجوبية والحكمية 

 الوجوبية

كما في كل ) ٢٤(مركبة منهما 
لمركبة الموضوعية من من ا

تحريمية ووجوبية والمركبة 
 الحكمية من تحريمية ووجوبية
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  التمهيد الخامس
  .في بيان رؤوس الأقسام بعد ما مر بيان تقسيماتها: الخامس

  بيان رؤوس الأقسام
  :كالتاليفهي وأما بيان رؤوس الأقسام 

  النوع الواحد
  .ين نجاسة هذا أو ذاك بكدوران الأمرفهو : النوع الواحدأما 

  : ومن كلياتهاوله موارد عديدة في الفقه،
  .قبل الفحص  الشبهات الحكمية-١
كالـشك فـي اعلـم مراجـع        :  الشك في الحجية قبـل الفحـص       -٢
  .)١(التقليد
عيد الدائر أمره بين  كالسواد المتحرك من ب  : المحتملات المهمة  -٣

  . وبين كونه وحشاً مهدور الدمكونه إنساناً بريئاً
 كتـرك  -على الأصح  ه متيقنة ومحتمل- موارد التقصير الواقعي   -٤
ق دفتر ديونـه لكـي لا        كمن مزّ  :ين مقصراً الدأداء   أو الصوم، أو     ،الصلاة

جري البراءة عن تيعلمها ونحو ذلك، ثم تردد بين الأقل والأكثر، حيث لا 
  .الأكثر وان كان الشك في أصل الإلزام الزائد

الواقع كثيراً عنـد عـدم الفحـص فـي       موارد الوقوع في مخالفة -٥
                                                

 .٥٠لة فصل في التقليد، المسأ: العروة الوثقى: انظر )١(
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 كالـشك فـي   :وضوعات، فقبل الفحص لا تجري البراءة، بل الاشتغال      الم
 ونحوها، أو في مقدارها بعد العلم بأصلها ين والد، والزكاة،أصل الخمس

  .)١(وترددها بين الأقل والأكثر، وكالشك في الاستطاعة، ونظائر ذلك
ع وقواطع المركبات الارتباطيـة     ن الشك في شروط وأجزاء وموا     -٦

الاستصحابين وتساقطهما، فيرجع الأمر إلى اشـتغال الذمـة         عند تعارض   
موضوعية ولم يكن علـم اجمـالي فـي البـين،            بالواقع وان كانت الشبهة   

  .دث، وكتعاقب الاذن والغصبحكتعاقب الطهارة وال
  . لا استصحاب ويجري أصل الاشتغال: ففيها،ونحو ذلك غيرها

  كلام مناقش فيه
الأمر في الأصـول العمليـة دائـر         ان«: وبهذا يتضح ان قول بعضهم    

كـان فـي    بين البراءة و الاستصحاب، ولا مجال للاشـتغال، إذ الـشك ان       
وان كان الشك في سقوطه      التكليف يكون المرجع أصل البراءة،     حدوث

  . غير تام)٢(»يكون المرجع الاستصحاب
 - اشتغال الذمة بالواقع المحتمل -  بالاشتغالإذ الباعث لحكم العقل 

مال العقاب ولا يكون احتمال للعقاب إلا مـسبباً عـن اسـتحقاق             هو احت 
قه كما يكون مع العلم الإجمالي، كذلك في موارد         االعقاب واستحق 

 يكون الاستحقاق مع الشك في ثبـوت الإلـزام، حتّـى بعـد              -تقدمت   - 
المتراءى من بعيد، المحتمل كونه مؤمناً، مع انه          كالسواد :اناًيحأالفحص  

                                                
  .هذه الأبواببالفصول الخاصة : العروةالوثقى: انظر )١(
 .٢١٢، ص٢ج: آراؤنا في الأصول العملية )٢(
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  . فتأمل،وث التكليفمن الشك في حد

  ستصحاب الاشتغال اهنكارإالمحقق النائيني و
 رأساً تمامية استصحاب الاشتغال )رحمه االله(المحقق النائيني  أنكر  

نه إما إحراز مـا هـو       الأنه يلزم من جري   «:  قال ،في أطراف العلم الجمالي   
ان وقدم لبي » محرز بالوجدان بالتعبد،وإما البناء على اعتبار الأصل المثبت       

  :ذلك أموراً
 أن يكـون الـشك راجعـاً إلـى بقـاء            : يعتبر فـي الاستـصحاب     -١
ادث، لأن قوام الاستـصحاب انمـا هـو         ح إلى ان الباقي هو ال     ، لا الحادث

نـد   فلا يجري الاستـصحاب ع -بالحدوث   بعد العلم -بالشك في البقاء    
وذلك لأن الـشك فيـه لا يرجـع إلـى     الشك في كون الباقي هو الحادث،  

  . بل إلى الحدوث،ءالبقا
بحدوث فرد متـردد بـين مقطـوع البقـاء، ومقطـوع             إذا علم : مثاله
زوال أحدهما، يكون الـشك فـي البقـاء حقيقـة شـكاً فـي               فبعد الزوال،

 : معناههد، لان استصحابردحدوث الباقي، فلا يجري استصحاب الفرد الم
حكـم   وهـو يقتـضي ال    - على ما هو عليه من التردد      -بقاء الفرد الحادث    

وهذا   الزائل،أم سواء كان هو الفرد الباقي،       ،ببقاء الحادث على كل تقدير    
  .ينافي العلم بارتفاع الحادث على تقدير ان يكون هو الفرد الزائل

نعم لا مانع من الاستصحاب الكلي، للشك فـي بقـاء الكلـي بعـد               
 عنـد ارتفـاع     - والفرد المـردد     يالعلم بحدوثه،أما الاستصحاب الشخص   

  . فلا ينبغي التأمل في عدم جريانه-لفردينأحد ا



  ٤ج/ بيان الأصول   .......... ............................................................................. ١٦

  

ثر المقـصود اثباتـه مترتبـاً       الأ أن يكون    : يعتبر في الاستصحاب   -٢
عـم مـن الحـدوث      حب، لا على حدوثه، ولا علـى الأ       على بقاء المستص  

 واثر نفس ، إذ الحدوث محرز بالوجدان-مكان ذلك إ لو فرض -والبقاء 
ــون    ــزم ان يك ــدوث يل ــضاً-الح ــرزاً - أي ــدان،  مح ــبالوج  ازهرحاف

  . أنواع تحصيل الحاصلبالاستصحاب أردأ
لا للمـشكوك    الأثـر     أن يكون  - أيضاً - يعتبر في الاستصحاب     -٣

لمـشكوك،  للـشك وحـده، أو الأعـم منـه ومـن ا      الأثر للشك، إذ لو كان 
 ـ  فـلا مجـال للتعبـد      ،وجـداناً  الأثـر    د حصول الـشك يحـصل     رفبمج  ه ب

  .بالاستصحاب
فـي   الى الاشـتغال والبـراءة، سـواء توافق ـ    الاستصحاب وارد ع  -٤

  .المؤدى أم تخالفا

  مواصلة بيان رؤوس الأقسام

  الأنواع المتعددة والمركّبة
 ةمر بين نجاسة هذا وغـصبي     الأ انركدوفهي  : وأما الأنواع المتعددة  

  .ذاك
مـر بـين    الأ كـدوران فهـي   : والتحريميـة  المركبة من الايجابية  وأما  

  .وجوب هذا وحرمة ذاك
مـر بـين    كـدوران الأ  فهي  : ن الموضوعية والحكمية  المركبة م ما  وأ

  .، لروايته نجاستهاة أو كون المسوخ نجس،فلا صلاة خلفه فسق الرجل
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: فهو كما إذا قال ذا اليد     : وأما إجمال النص في الشبهة الموضوعية     
  .هذا نجس، وكانت الإشارة مجملة

 :ا قال الـضيف   كما إذ فهو  : عدم الدليل في الشبهة الموضوعية    وأما  
  .ذا نجس، حيث يشك في كونه ذا اليده

كمـا إذا تعارضـت   فهو :  الموضوعية الشبهةالأدلة فيتعارض أما  و
بل هو : تنجس هو هذا، وقال الآخرالم :أقوال أصحاب اليد، فقال بعضهم   

  .ذاك

  التمهيد السادس
، فان بحث الاشتغال قـد قـسم   بحث الاشتغالفي تقسيم  : السادس

هنـا فـي   بحثـوه  فـي مباحـث القطـع، وقـسم     بحثوه فقسم   :قسمينإلى  
  .مباحث الشك

 حيثية العلـم    :ان هذا المبحث له حيثيتان     :ووجه أصل هذا التقسيم   
فاقتضى بحث حيثية     شك تفصيلي،  لأنه علم اجمالي، وحيثية الشك لأنه     

  .ث حيثية الشك في مبحث الشكحوب لم،عالعلم في مبحث ال
حتّـى   غيـر الـشك،   للا حيثيـة فيهـا       ف ـ :أما بقيـة الأصـول العمليـة      

 بـل   الشك، لكن لا مطلقاً    هد باليقين السابق، فان حكم    الاستصحاب المقي  
  .قينيمقيداً بالمسبوقية بال

والذي ينبغي ان يبحث هناك وهنا،ما يناسب كـلاً مـن المبحثـين،        
 فهل حكمه   - ان كان اجمالياً   -ففي باب القطع ينبغي ان يبحث ان العلم         

  ي مقدار؟أي؟ وبحكم التفصيل
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  التفصيلي فـي   ك ان الش  : ينبغي أن يبحث   - هنا   -وفي باب الشك    
ه بالعلم الإجمالي   لشوب أم انه    ،أطراف العلم الإجمالي هل له حكم الشك      

  .لا يحكم عليه بحكم الشك

  بيان وتحقيق البيان
ان البحـث عـن العلـم       «: بقولـه ذلـك   صفهاني  ن المحقق الإ  بيلقد  
  :الإجمالي
 ـ حيث شؤون العلـم ومق     من  تارة -١  ضياته، وهـو كونـه مقتـضياً      ت

للتنجز من حيث المخالفة القطعية والموافقـة القطعية،وحيثيـة الاقتـضاء           
  .)١(مقتضاه لفقد شرط أو وجود مانع محفوظة ولو مع عدم فعلية

 الجهـل   من حيـث شـؤون الـشك والجهـل، وهـو أن            وأخرى -٢
 ،الإجمـالي ة مقتضى العلم    هل هو مانع عقلاً أو شرعاً عن فعلي       التفصيلي  

  .)٢(»للمقام وهو المناسب
 حيـث جعـل البحـث فـي     )٣(وبهذا أشكل على الشيخ في الرسائل   

القطعية، وفي بـاب الـشك عـن وجـوب       القطع عن حرمة المخالفة    باب
  .الموافقة القطعية

ة علـى عـدم     فية حرمة المخالفة القطعية متوق    لان فع : بيان الاشكال 

                                                
كاستلزام العسر والحرج ونحوه، كمـا      : كعدم القدرة على الامتثال، ووجود المانع     : فقد الشرط  )١(

 .في غير المحصور

 .٢٢٩، ص٤نهاية الدراية، ج )٢(

 .٣٥ص: فرائد الأصول )٣(
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  . من شؤون بحث الشك) عدم المانعية:أي( وهو الجهل التفصيلي ةيمانع
  .اقتضاء وجوب الموافقة القطعية من شؤون بحث القطع كما ان
ان المبحثين واحد، وانما له حيثيتان، وكـان ينبغـي بلحـاظ            : أقول

ا لأصالة المبحث كما في     مإ،  تبعاً ىية الأخر ثأحدى الحيثيتين بحث الحي   
وحيث ان النقاش فني فلا نزيد، . ك أو لكثرة المسائل كما في الش      ،القطع

  .ومن أراد المزيد فليرجع للمطولات

  التمهيد السابع
 على القول بجريان الأصول في أطراف العلمفي انه لا فرق  : السابع

 بـين أن  : وعلـى القـول بعـدم الجريـان    -عها أو بعضها   ي جم -الإجمالي  
بالـشك فـي حـدوث     : أي،متعلقـة أو يـف   ل أصـل التك   وكشكميكون ال 

  .ام كما إذا علم بطلان احدى الصلاتين بعد الفراغ منه:التكليف أو امتثاله
صل  ثبتت بالأ قد لإجماليطراف العلم ا   أ  بين أن يكون   :كما لا فرق  

  .أو تفصيلي جماليإ أو علم ، أو أمارة- تنزيلياً أو غيره -
  .، علم بعد ذلك بتنجس أحدهمانائينإفي  لة الطهارةا كأص-١
  . علم تنجس أحدهمانائينإهارة في  واستصحاب الط-٢
 ثـم علـم   -لإنـاء   ذي يـد  كل- نائينإ  وقولي ذوي اليد بطهارة   -٣
  .احدهما نجاسة
أحد الثوبين، وأحد الفرشين للمـورث، ثـم          كالعلم اجمالاً بان   -٤

  .وقف أحد ماليه علم اجمالاً بأن المورث
 جاسـة نجمـالاً ب إ كالعلم تفـصيلاً بطهـارتين لانـائين ثـم علـم          -٥
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  .أحدهما

  التمهيد الثامن
الاشـتغال   « ان مـا اشـتهر مـن أن      :في انه قد ظهر مما تقدم     : الثامن

  :صحيح لكنه» اليقيني يقتضي البراءة اليقينية
 ـ   اليقينية ليس على وجه الحصر، فاقتضاء البراءة     : أولاً  لا قد يكون ب
يف الذي يكون   شك في أصل التكل   لكما ذكر من موارد ا     ،بالاشتغال يقين
كما إذا كان له ضيف عزيز وتقرر ان يأتيه فـي سـاعة             : لواقع فيها منجزاً  ا
الضيف واحتمل أن يكـون    نة، وحينها طرق الباب طارق لم يتيقن انه       معي

يكون هذا الاحتمـال  غيره، فلم يفتح الباب وكان واقعاً هو وقد رجع، ألا   
  منجزاً للواقع؟
ــاً ــين   : وثاني ــد يكــون هــو اليق ــي ق ــي الاشــتغال اليقين ــسابق ف ال
وقد يكون لا يكون سـابق لـه، بـل          ،   كمستصحب الحدث  :الاستصحاب
  . الحدث والطهارةييف الفعلي، كتساقط استصحابل بالتكيالاشتغال اليقين

  التمهيد التاسع
لـزام  الإ  من تنجز:في عنوان المبحث    ذكر في أن المراد بما   : التاسع
 لمسبوق بـالعلم،   التنجز الذي موضوعه صرف الجهل غير ا       :، هو الواقعي
 ودون ما إذا كان     ،التنجز للدليل   الأصل غير التنزيلي، دون ما إذا كان       :أي

 لا أصل الاشـتغال    ، استصحاب الاشتغال  :الاشتغال لليقين السابق، فهو   
  .- وقد تقدم بيان ذلك- 
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 ،قسام الستة التي تقدم ذكرها كلهـا مـن بـاب أصـل الاشـتغال      والأ
الشك  :أخرىوبعبارة  ،بإلزامشتغال الذمة الذي تمام موضوعه الشك في ا

  .في توجه إلزام إليه
جـرى    انمـا -بعـضها  أو كلهـا   -قـسام    الأ  هـذه  مـن أن  : فما ذكـر  

انمـا   ومع الدليل لا موضوع للأصل، وما نحن فيـه          ، للدليل هافيالاشتغال  
  .الأصل العملي المعتمد على صرف الشك هو

الشك فـي     موضوعها -اء   بلا استثن  -قسام الستة   غير تام، إذ كل الأ    
 بـالبراءة فـي     )١(وعدم الدليل على البراءة فيهـا، ولـذا قـال بعـض            الواقع

 بـراءة أو  :صـل لألعلى الاشتغال دليل لـم يكـن مجـال    بعضها، ولو كان   
  .غيرها، فتأمل

  مطالب
 صخّلد الاشـتغال، وتـت    رهذه الأمور، فلنشرع في مـوا      إذا تمهدت 

  :مباحثه في مطالب ثلاثة عمدة
  .لمتباينين ا-١
  . الأقل والأكثر الاستقلاليين-٢
  . الارتباطيينر الأقل والأكث-٣

  المتباينان: المطلب الأول
 كالظهر :في المتباينين من أطراف العلم الإجمالي، حكماً كان:الأول

                                                
 .كالسيد الخوئي وبعض تلاميذه )١(
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 كـبطلان الـصلاة     :نائين، أو مركبـاً   إ كنجاسة أحد    :والجمعة، أو موضوعاً  
نجاسة المسوخ، وشككنا فـي      حكم  نقل نخلفه، أو نجاسة المسوخ فيم    

  .عدالته وفسقه

  نقاط أربع
  :، والاُخريان اثباتيتان كالتالي اثنتان ثبوتيتان: نقاط أربعوالبحث في

  .جميع أطراف العلم الإجمالي إمكان جعل الحكم الظاهري في -١
  .في البعضإمكان جعله  -٢
مـا  « و )١(»مثـل مـا لا يعلمـون      «:  أدلة التـرخيص    شمول ظواهر  -٣
  .لجميع أطراف العلم الإجمالي ونحوهما )٢(»حجب
  .لبعضالظواهر المذكورة ل شمول -٤

  . وبعض فصّل،كر كل النقاط، وبعض أثبت كل النقاطنفبعض أ

  النقطة الأولى
الظـاهري فـي     الحكـم  لجع ـ إمكانوهو في   : في مقام الثبوت   -١
  . أطراف العلم الإجمالي وعدمهجميع

  هنا اشكالان
  : تاليينالينشكإاشكل عليه بو

                                                
 .١، الحديث ٥٦كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب: وسائل الشيعة )١(

 .٣٣، الحديث ١٢ كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب :وسائل الشيعة )٢(
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  أول الاشكالين
  هناك ترخيص في المعصية، وهو قبيح عقلاً، فلو كان        انه: أحدهما

  .ليقدليل صريح في ذلك وجب تأويله لهذا الاشكال الع
  .مورد كل أصل غير الآخر، فلا ترخيص في العصيان: ان قلت
  : إذ،في المعصية ترخيصيثبت بالسبر والتقسيم : قلت
ن الآخر بلا معـين، وهـو   ون ددهما المعيصل في أح الأ  جريان -١
  .محال
  .وجود له  لأنه لا، وجريانه في أحدهما المردد لا موضوع له-٢
  . ترخيص في المعصية،ام وجريانه في كليه-٣
  .همامن يبقى عدم جريانه في شيء -٤

  مناقشة الاشكال الأول
سبيل  على أحدهما صل فيالأ ي جريانف مانع عقلي أي :وفيه أولاً 

حـدهما علـى سـبيل البـدل،        أالمتعلق ب   نظير التخيير  - لا المردد  -البدل  
  . على سبيل البدلالأشخاصوالكفائي المتعلق بأحد 

  هـو المقابـل لهـذا      ، أن الواحد المردد الذي لا وجـود لـه         :والفرق
 ـ الواحـد لا هذا ولا ذاك، بينما     : ولذاك، أي  الكفـائي   الواحـد أو ر، المخي

  .كأو ذا  اما هذا،:معناه
 ـ  الواحد المردد بين اثنين خـارج عنهمـا،        :وبعبارة أخرى  ر والمخي

  .داخل فيهما، فتأمل والكفائي
ان جريان الأصل في :  وهو-ني من السبر والتقسيم  ا الث ق فالش :إذن
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 ـ- لـه  ودوج ـ لأنه لا موضوعه له، فلا    أحدهما المردد غير تام    ر عنـه   يعب
ون تاماً أو على سبيل البدل، فيك،ربالواحد المخي.  

 بين دليل الاجتناب عن التـرخيص فـي المعـصية     :وفي ذلك جمع  
سقاط أحـدهما  إلكون   واعمال لهما،،رفع ما لا يعلمونبين  و اليقينية،

  . بلا وجه-مع عدم معارضته للآخر  - 

  الاشكال نقضاً
  .ص في المعصية الواقعية، بل أوجبهارخّ درنقضاً بموا: وثانياً
  .الودعي  كدرهمي-١
بنـاءً علـى القـول بجـواز ارتكـاب           -الشبهة غير المحصورة     و -٢
طلاق القول بعدم   إظاهر  «:  قائلاً  واعتبر الشيخ في الرسائل ذلك     -الجميع

  .)١(»وجوب الاجتناب
 التي أفتى جمع بعدم تنجز التكليف بشيء        ،التدريجية  والشبهة -٣

 كالزوجـة  : فـي بعـض صـورها      )رحمه االله ( الشيخ   :هممنمن الأطراف، و  
  .)٢(الشهر إلى آخره لمرددة في عادتها من أولا

الامر بالأقل   حيث إن     في الماليات،  من اربع نسوة   وشهادة أقل    -٤
 إذن-في المخالفة القطعية- بل إلزام .  

  .بأصل البراءة لواجدي المني الحكمو -٥
  . وهو كثير،إلى غير ذلك

                                                
 .٤٣٥ص: فرائد الأصول )١(

 .٤٢٧ص: فرائد الأصول )٢(
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  الاشكال حلاً
 - ظـاهري  - بل رفع يد     حلاً بأنه ليس ترخيصاً في المعصية،     :وثالثاً

 مانع منه، نظير  يأالتسهيل على الأمة، و    عن الواقع للمصلحة الأهم، وهو    
  . الحرج، والضرر، ونحوهما:كل مخصصات الأحكام الأولية، مثل

  .تاثبالإ فلا إشكال عقلي، ويبقى الكلام في مقام :إذن

  ثاني الاشكالين
ان فـي البـين     ك ـفإذا   الشك،   :ان الحكم الظاهري موضوعه   : ثانيهما

،  الإجمـالي علم، فلا موضوع له،وجريان الأصل في جميع أطراف العلـم      
  . فلا شك،بلا موضوع للأصل للعلم بالخلاف

جاسة أحدهما  ن المعلوم   - الانائينفإذا جرى أصل الطهارة في كلا       
  .ع، ونقيضاً للعلم الوجدانيو كان أصل الطهارة بلا موض-

  .لية وعدمه مكان المخالفة العمإولا فرق بين 

  مناقشة الاشكال الثاني
  .ما تقدم في جواب الاشكال الأول نقضاً وحلاً :وفيه

  النقطة الثانية
الظـاهري  الحكـم   إمكان جعل   وهو في   : في مقام الثبوت أيضاً    -٢

  .بعض أطراف العلم الإجمالي وعدمهفي 
 جعل الظاهري في الجميـع، وإلا       وهذا بعد الفراغ عن عدم إمكان     

  .ذه النقطة الثانية بحث هلغى
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 ان العلـم    : المعـروف بيـنهم     مـن  إمكان ذلك، ولذا كان   : المعروف
  .القطعية بالنسبة للموافقة الإجمالي ليس علة تامة

  صاحب الكفاية وجمع من تلامذته، باسـتحالة       : ومنهم ،وقال جمع 
  :ورملأ ذلك

  الأمر الاول
بعض اهري في ال  ظ الملازمة بين جعل ال    نمما عن الكفاية    : أحدها

 فلا  -جمال  لإ مع ا  -وفي الكل، إمكاناً وامتناعاً، إذ المولى ان أراد الواقع          
  . أيضاً لا فرق-جمال  مع الإ- وان لم يرد الواقع ،فرق

  مناقشة الأمر الأول
 ته على كـل حـال صـح مـا         د ان كان إرا   :المراد بإرادة الواقع  : وفيه

اقع أما لا على كل حـال،  المولى الو قد يريد   -تاً  اثبإ ثبوتاً و  -ذكره، لكنه   
  . مع مصلحة إرادة الواقع-مثلاً -تزاحم مصلحة التسهيل على العباد ل

 جل مصلحة ، ولأ ةالمخالفة الاحتمالي  فلأجل مصلحة التسهيل يجيز   
  .دة الواقع لا يجيز المخالفة القطعيةارإ

 كما :قطعية للواقع  موارد الاذن في مخالفة- في الفقه -وغير عزيز  
  .الأمثلةتقدم من 

 كالصلاة إلى   :في المخالفة الاحتمالية   وغير عزيز أيضاً موارد الاذن    
  .جهة واحدة مع اشتباه القبلة

 ، بحيـث  الفعلية المطلقة للتكليف بـالواقع     انه قد تكون  : والحاصل
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  .-والاحتمالية  القطعية منها-يتناقض معها الاذن في المعصية الواقعية 
 فـي المعـصية    لا يتناقض حتّى الاذن   ، ف مطلقاً وقد لا تكون الفعلية   

  .الواقعية المقطوع بها
  .والقطعية ماليةالإج :نايفترقجمالية، فوقد تكون الفعلية الإ

  . فلا تلازم:إذن

  الأمر الثاني
لا فرق بين الإجمالي والتفصيلي من انه : ما عن الكفاية أيضاً   : ثانيها

  . وانما الفرق من ناحية المعلوم،في العلم والانكشاف
إثباتاًنففي التفصيلي المعلوم معي ، ثباتاًإن وفي الإجمالي غير معي.  

  ومقـصوده بجميـع   ،فان كان الإجمالي فعلياً مـن جميـع الجهـات         
 نفسه فـي    )رحمه االله (صاحب الكفاية    الجهات على ما يستفاد مما ذكره     

ان يكون العلم الإجمـالي     : هو  الواقعي والظاهري،  :الجمع بين الحكمين  
  . والكراهة المطلقتين للمولىبالإرادةث والزجر، بعمة للعلة تا

 ، من البلوغ: مع توفر الشرائط العامة للتكليف-فإن العلم التفصيلي 
دائماً، بخلاف العلـم  زجر  لث وا تامة للبع   علة - والقدرة ونحوها    ،والعقل

ذلـك   قد يكون علة تامـة، وقـد لا يكون،والكاشـف عـن            الإجمالي فانه 
  .القرائن

طراف وكذا في  في جميع الأ-اً ق مطلي يمتنع جعل الظاهر:ئذٍفحين
كمـا لا يعقـل     إذ  اله الترخيص الاحتمالي في العـصيان،       حتس لا -بعضها  

 وان لـم يكـن      ،ناحتمـاليي لا يعقـلان     كذلك التضاد والتناقض القطعيين،  
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 لافتقاره إلى التفـصيلي حتّـى يكـون         ،ن جميع الجهات  م الإجمالي فعلياً 
 الجهـات غيـر العلـم       سـائر  مـن    ميع الجهات، بان كان فعلياً    فعلياً من ج  
  .ن جعل الظاهري حتّى في جميع الأطرافم فلا يمتنع ،التفصيلي

انه مع العلم التفصيلي لا مجال لجعـل الظـاهري علـى            : والحاصل
، وأما مع الإجمالي قد يمكن الجعل علـى الخـلاف           الواقع مطلقاً  خلاف

ما لم يكن التكليف فعلياً مـن جميـع         حتّى في جميع الأطراف، وذلك في     
  .الجهات
طراف فيما كـان التكليـف      قد لا يمكن الجعل حتّى في بعض الأ       و
  .اً من جميع الجهاتيفعل

  .وللمتوسطات متوسطات

  مناقشة الأمر الثاني

  المناقشة الأولى
والمعلـول،    هناك تلازم بين العلم والمعلوم تـلازم العلـة   -١: وفيه

 كـان  فـإذا   ، والعلم انفعال وانطباع للخـارج     ، معلول والعلم فالمعلوم علة، 
كان هناك  فرق بين المعلوم التفصيلي مع المعلوم الإجمالي، كذلك   هناك

ان الإجمال «: والمعروف بينهم، الإجماليفرق بين العلم التفصيلي والعلم 
  .)١(»ليس في العلم بل في المتعلق

                                                
 ٩٠، ص٣ج: ، ونهايـة الدرايـة   ٤٧، ص ٣ج: ة الأفكار ، ونهاي ٧٥، ص ٣ج: فوائد الأصول : انظر )١(

 .وغيرها
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 وعلـم  بالنجاسة لمع: العلم التفصيلي بالنجاسة علمان وفي الحقيقة 
جاسـة،  نوهو العلـم بال   واحد، علمالعلم الإجمالي    بينما   بمتعلق النجاسة، 

  .هاقلعبمت دون العلم
 العلم التفصيلي علم محض، والعلم الإجمالي علم      : وان شئت قلت  

علـم    هو : وعلى الأدق  )١(مختلط بالجهل، على ما عبر به المحقق النائيني       
  .مقترن معه جهل

بينمـا   العلم التفصيلي علم واحـد لمعلـوم واحـد،        : وبعبارة أخرى 
 ، علـم بالطهـارة    :العلم الإجمالي علمان وشكان لمعلـومين ومـشكوكين       

شخصهما بان الطاهر هذا أو ذاك، وان النجس في وعلم بالنجاسة، وشك  
  .هذا أو ذاك

بل في الواقع العلم الإجمالي شك معه علم، والنتيجة تتبـع أخـس             
 حكم الشك، لا حكم العلم، والتعبيـر        -ا هو هو   بم -المقدمتين، فحكمه   

عنه بالعلم الإجمالي تعبير عنه من جهة مع انـه مـن جهـة أخـرى علـم               
 شك مقترن بالعلم، في مقابل التفـصيلي الـذي هـو علـم     :لقوشك، أو ف  

  .محض، وفي مقابل البدوي الذي هو شك محض

  المناقشة الثانية
فعليـاً مـن جميـع      : ن تقسيم العلم الإجمالي إلى مـا يكـو        -٢:وفيه

الجهات والى ما لا يكون كذلك، لعله من تقسيم الشيء إلى نفسه والـى              

                                                
 .١٠، ص٤ج: فرائد الأصول، تقرير الكاظمي )١(
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كتقسيم الأسد إلى الحيوان المفترس والرجل الشجاع، وهو مما لا          : غيره
  .ينبغي في مقام التقسيم

 بما هو، لتضمنه للشك الـذي جعـل موضـوع    -إذ العلم الإجمالي  
  .هري فيه حتّى في جميع الأطراف لا يمتنع من جعل حكم ظا-البراءة 

والمانع انما هو ما دل في بعض الموارد علـى ان العلـم ولـو كـان       
نظير الشك الذي هو بنفـسه وبمـا     . إجمالياً فهو علية تامة للبعث والزجر     

هو هو موضوع للبراءة عقلاً وشرعاً، ومع ذلك قد يستفاد مـن أدلـة فـي             
ياط لجريان الاشـتغال فـي      مورد، انه حتّى مع الشك البدوي يجب الاحت       

وهـذا لا   . كالأمثلة المتقدمـة فـي الكبريـات الـست        : المورد دون البراءة  
يوجب تقسيم الشك إلى ما يكون الحكم المحمل فيه فعلياً مـن جميـع              

 بمـا   -الجهات وإلى ما لا يكون هكذا، بل في الحقيقية العلم الإجمـالي             
، إذ الشك الذي فيـه       لا يمكن أن يكون علة تامة للبعث والزجر        -هو هو 

  .يمنع عند ذلك، فتدبر
  هنا اشكالان

  :بإشكالين على صاحب الكفاية )١(ثم انه اشكل
 أبحاثاً عديدة على فعلية الحكم      ىبن ان صاحب الكفاية     :أحدهما

مـع ان     كـذلك،  ته وعدم فعلي  ت من جميع الجها   -في العلم الإجمالي     - 
 جعـل   - فـي مـورد      -الكاشف عن هذه الفعلية مجهول، حتّى لا يمكن         

 فـي  - فاطلاقات الأصول الترخيصية لا تشمله، ويمكن : وعليه ،الظاهري

                                                
 .٤٨، ص٥ج: منتقى الأصول )١(
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  .ات تشملهالإطلاق ف: جعل الظاهري، وعليه-مورد آخر
عدم جريان الأصول الترخيصية في أطـراف       : الدور، بيانه : وثانيهما

مـن جميـع الجهـات،     الإجمالي العلم العلم الإجمالي يتوقف على فعلية   
  .من جميع الجهات تتوقف على عدم جريان الأصول في أطرافهاوفعليته 

بان الفعلية تتوقف على مـا يـدل علـى          : لكن قد يجاب عن الدور    
 ،ية أو إجماع ونحوها، لا على عدم جريان الأصول        االفعلية من آية أو رو    

  .من آثار الفعلية، فتدبرالأصول إذ عدم جريان 

  الأمر الثالث
 بـالعلم  -ل ص ـمن ان الحكم الواقعي و : ضما في تقرير البع   : ثالثها
  .- ولو احتمالاً- فامتنع ترخيص المولى في الخلاف ، وتنجز-الإجمالي 

  مناقشة الأمر الثالث
التعبيـر بالفعليـة     : والفـرق بينهمـا    ،هذا هـو الاشـكال الأول     : وفيه

  .جز، إذ مراد الأول بالفعلية كان التنجز أيضاًنوالت
 التنجز لا يدل على مرتبـة التنجـز،       إذ أصل  والجواب هو الجواب،  

 ينـافي معـه تـرخيص الخـلاف ولـو          تنجز مطلـق  : له مراتب  لأن التنجز 
 وتنجز ،ترخيص الخلاف الاحتمالي احتمالاً، وتنجز اجمالي لا ينافي معه

 كـدرهمي   -اجمالي لا ينافي معه ترخيص الخلاف القطعي لا في الكل           
  .-وهماونفوذ شهادة المرأة في الربع ونح الودعي،

 فهو ينافي التنجز، فلا تنجز :أما ترخيص الخلاف القطعي في الكل   
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  .كالعلم التدريجي، والشبهة غير المحصورة ونحوهما أصلاً،
: ان كان المراد بوصـول الحكـم الـواقعي وتنجـزه          : وبعبارة أخرى 

ل التـرخيص ولـو الاحتمـالي نمنـع         جع ـالتنجز المطلـق، الـذي ينافيـه        
مطلـق يجـب موافقتـه القطعيـة، وان كـان         نجزت ان هذا    :الصغرى، وهي 
 كـل تنجـز ولـو       : التنجز الإجمالي نمنـع الكبـرى، وهـي        :المراد بالتنجز 

  .جمالي لا يمكن معه الترخيصإ
 وهـو الـشك   - مـن أن العلـم الإجمـالي       :مضافاً إلى ما تقدم آنفـاً     

إلا   ممكنـاً،  -بمـا هـو    - وجعل الحكم الظـاهري معـه        -المقترن بالعلم   
  .المحض  كالشك:خارجيةبقرينة 

  كلام المحقق النائيني
لا تنـافي عقلـي     انـه    :)رحمه االله ( النائيني    المحقق في تقرير جاء  و

بين الحكم الواقعي المنجز،وبين الحكم الظاهري فـي بعـض الأطـراف،            
  .املاختلاف موضوعيه

 احـدهما علـى سـبيل منـع الخلـو، وموضـوع             يفموضوع الـواقع  
  .ن احدهما المعي:الظاهري

   ن على أحـدهما علـى سـبيل منـع          واحتمال انطباق أحدهما المعي
  . وغير المحصورة، والتدريجية،الخلو لا يضر، نظير الشبهة البدوية

  مناقشة كلام المحقق النائيني
 التنجز المطلق فـلا مجـال للتـرخيص    :ان كان المراد بالتنجز  : وفيه
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  .حتّى في بعض الأطراف
 التـرخيص فـي     - عقـلاً  - أمكـن     التنجز الإجمالي  :كان المراد  وان

  .بعض الأطراف، لا في جميعها
في الجميع إلا مع عدم تنجز العلم الإجمـالي          معنى للترخيص  ولا
والتنظير بالشبهات البدوية والتدريجية وغير المحصورة في غيـر         . إطلاقا

   للواقع معها، ولذا في موارد تنجز الواقـع         - أصلاً -ز  محله لكونها لا تنج 
  .ري الأصل الترخيصي في شيء منهافيها لا يج

قسام الستة المذكورة لا يجري فيها الأصل الترخيصي        فالبدوية كالأ 
 :خـر ضها، وحتـى عبـد الفحـص فـي بعـضها الآ      في بع- قبل الفحص  -

  .كالدماء
الإجمـالي فيهـا،     وعلى القول بتنجز العلـم    ،والتدريجية فيها خلاف  

غيـر المحـصورة،     بهةأيضاً لا مجال للترخيص في أطرافهـا، وكـذا الـش          
  .فتأمل

  توجيه وتوثيق
 هـو  فإنمـا ان كان العلم الإجمالي في التنجز كالتفصيلي        : وقد يقال 
لزامـي وغيـره،لان الحجيـة     بين الحكـم الإ يهافته لا فرق يلحجيته، وحج 
  .بما هو هو ذاتية للعلم

سـة، كـذلك   افكما ان العلم بنجاسة أحد الانائين حجـة علـى النج       
  .الطهارةعلى حد الانائين حجة أ العلم بطهارة

 فيكـون العلمـان     - لعدم الدليل على التـرجيح     -وحيث لا ترجيح    



  ٤ج/ بيان الأصول   .......... ............................................................................. ٣٤

  

  .الحجية نافذي
 وجوب اجتنابهما مقدمة لاجتناب     :بالنجاسة ومقتضى حجية العلم  

  .النجس الواقعي
 عدم وجـوب    :ومقتضى حجية العلم بطهارة أحدهما طهارة واقعية      

  .قطاناجتناب أحدهما، فيتعارضان، فيتسا
نجاستهما، ولا حجة علـى  على فيكون الأمر كما إذا لم يكن حجة      

  .طهارة أحدهما
إذا ، فيما   على سبيل البدل   - ظاهراً -فيبقى الحكم بنجاسة أحدهما     

عدم لزوم  على   بناء   -ر، مثل استصحاب للحالة السابقة      دليل آخ  لم يكن 
  . ونحو ذلك-اتصال زمان اليقين بالشك 

  السلب الإيجاب ونردد بيد إذا تالفر
 ينبغي ذكر بعـضها  ،نيقالمردد مناقشات للمحق   ا في الفرد  هن ثم إن 

  .وما يبدو للنظر في ذلك

  كلام المحقق النائيني في الفرد المردد
 من أن العلم الإجمالي     :)رحمه االله (ما ذكره المحقق النائيني     : فمنها

 -لمتـأخرين كالمشهور بـين ا    -اعتبره  فمن سنخ العلم التفصيلي ونوعه،      
  . بالجامع والشك في الخصوصيةمتعلقاً

 ، كزيد من سنخ واحد:والعلم بالجزئي ،نسان كالإ: بالكلي فان العلم 
قـاً لا ذاتـاً،   ل وكذلك العلم بالنقيضين يختلفـان متع ،مختلف قلكن المتعلّ 
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 يختلفان ذاتاً وسـنخاً، إذ       فانّهما لا  والإجماليوهكذا، أما العلم التفصيلي     
جمالي هو علم تفصيلي بالجامع، وانما الـشك فـي الخـصوصية          العلم الإ 
  .الخارجية

العلم الإجمـالي بـالفرد       تعلق -المشهورك -  رحمه االله  وبهذا أنكر 
  .المردد

  مناقشة الكلام المذكور
الفـرق بـين العلمـين       الذي ربما يجده الإنسان من نفسه ان       :أقول
  :هو والإجماليالتفصيلي 
 فـي مقـام الثبـوت     -شخص واقعـاً    معلق ب  ما ت  :التفصيليالعلم  ان  

فـالمعلوم   -ط شيء   رنحو بش  على   ، والعلم الإثباتمقام   شخص في مالو
ليس مردداً، بل معينهن مع العلم بتعي.  

 وقـد يكـون معلومـه      ن معلومه،  فلا علم بتعي   :العلم الإجمالي  وأما
معي    للا بشرط  ر على نحو ا   م فهو متعلق في الواقع بأ     ،ناًناً وقد لا يكون معي

القسمي المنطبق علـى هـذا وحـده دون ذاك، وذاك وحـده دون هـذا،                
  .ما معاًهوكلي

:  حيث قـال   )رحمه االله (المحقق النائيني    ولعله إلى هذا يشير كلام    
 القضية المعلومة    وتنحلّ ،عبارة عن خلط علم بجهل    الإجمالي  ن العلم   إ«

و فـي ضـمن   بالاجمال إلى قضية معلومة بالتفصيل على سبيل منع الخل ـ        
 فلـو   ،تين مشكوكتين في كل طـرف بالخـصوص        وقضي ،جميع الأطراف 

 : وهـي  ، فهنا قضية معلومة تفصيلاً    ،علم بوجوب أحد الشيئين أو الأشياء     
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 :تان مـشكوكتان إحـداهما     وقضي ،وجوب أحدهما على سبيل منع الخلو     
.  وجوب الطرف الآخر كذلك: والأخرى،وجوب هذا الطرف بالخصوص

لمـشكوكة تزيـد بمقـدار عـدد        طـراف متعـددة فالقـضايا ا      ولو كانت الأ  
  .)١(»الأطراف

 : معنـاه ، منـع الخلـو فـي العلـم الإجمـالي       -س سره  قد -فتكراره  
لأنـه  كليهما محكومين بـالوجوب،      اللابشرط القسمي، الذي يمكن كون    

 ـ نظ ،ي بالقـضية الحقيقيـة    كان مانعة الخلو ومانعة الجمع أيضاً سم      إذا   ر ي
  .وج أو فرد اما ز:العدد

 الإلزامـي   ان في هذه الدائرة نجاسـة قابلـة للتكليـف          :ومعنى ذلك 
  .مكان الامتثال لإباجتنابها،

  . الإجمالي والتفصيلي:وهذا هو الفرق بين العلمين
 واقعـاً  -اجمـالاً نجاسـة احـدهما      المعلـوم  - فكون الانـائين     :إذن

اللابـشرط  بعد كون العلم الإجمالي على نحـو         ،ضرينجسين كلاهما، لا    
  .المانعة الخلو

  شكالبيان الا
 أن الواحد المـردد لا يمكـن عقـلاً وقوعـه متعلقـاً              :والاشكال هو 

  .للتكليف
 متعلقاً بفرد واقعي مـردد  - مثلاً- لو كان العلم بالنجاسة  نهلأوذلك  

                                                
 .١٢ و١١، ص٤ج: فوائد الأصول )١(
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للعلم بـه تفـصيلاً، بحيـث        بين شخصين، لكان له واقع يرتبط به، وقابل       
  .جمال المعلوم بالإهو نه ان ينكشف ا- عقلاً-يمكن 

 الإنـاءان على انا نرى خلافه في بعض الموارد، وذلك فيما إذا كان          
ذي تعلق العلم الإجمـالي     ل ا الإناء نجسين كليهما، فما هو      - في الواقع    -

  بنجاسته؟
  .)١(ولا يمكن ان يتعلق العلم التفصيلي به ،هذا ما لا واقع له أصلاً

  جواب الاشكال
ينقشع هذا الاشكال،إذ هذا الاشكال انمـا يـرد   فاً آنه لكن بما ذكرنا 

إذا كان المعلوم الإجمالي على نحو بشرط شيء، أما إذا كان على نحو لا  
  . فلا- كما تقدم-بشرط 

  جواب آخر عن الاشكال
 يرجـع   )رحمـه االله  (وهنا جواب آخر عن إشكال المحقق النائيني        

  :)٢(إلى ما ذكرناه، وحاصله
  :الي مختلف إلى صور ثلاث كالتاليان منشأ العلم الإجم

  صُور ثلاث
 ـ - يكون الحس    : فمرة -١ مـن    كمـا إذا رأى    - الإجمـالي  شكل بال

                                                
 .٤٣، ص٤ج: المحاضرات )١(

  .٥٣ و٥٢، ص٥ج: منتقى الأصول )٢(
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 ـ   لمعلوم بالإ ا :مثله وفيبكر،  دخل الدار وشك انه زيد أو        ز جمال لـه تمي
  . وهو الذي رآه يدخل الدار، ووقع بصره عليه،واقعي
رو الوصف   بأن علم منشأ ط    - لا الحس  - يكون العلم    :واخرى -٢

 لأحدهما، كالعلم بالنجاسة لإخبار الثقة بنجاسة أحدهما، ثم كان عارضال
 فـان   - مثلاً -دهما كان بالبول والثاني بالدم      ن أح ، ولك اًالآخر واقعاً نجس  

 مـا  : وهـو ،نـه يوتع ز المعلوم بالاجمال واقعاً    يوجب تمي  ،اختلاف المنشأ 
  .علم بتحقق المنشأ الخاص فيه

 كالعلم بنجاسة أحـدهما،     :آن إذا اتحد المنش    فيما يكون:  وثالثة -٣
ثم تبين انهما جميعاً كانا نجسين بنفس ذاك المنشأ، كالدم فـي كليهمـا،              

  .إذا تجزأ ولم يعلم بالتجزء
حدهما لعدم ارتباط المعلوم بالاجمال بأ    وهذا هو موضع الاشكال،     

ناًمعي.  
  :في هذه علمانهناك و

أو ذاك، أو    نجس، سواء كان هـذا،     بأن ملاقي الدم  العلم  : أحدهما
  .كليهما

ل ه ـ الـذي هـو ج     -النجس أحدهما لا كلاهمـا،       علم بأن : ثانيهما
 العلـم الأول، دون الثـاني      :، هـو   والذي أوجب التنجز   -مركب في الواقع  

  .التخيلي
  . له ارتباط بالواقعدفالعلم الإجمالي الحقيقي بالفرد المرد: إذن
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  صورة رابعة
رابعة للعلم الإجمالي لا يكون متعلقـاً بـالفرد         هناك صورة     نعم -٤
كان   وذلك فيما- إذا انكشف تفصيلاً-ولا ارتباط له بالواقع أصلاً  المردد

كـون  منشأ العلم نسبته إلى الفردين واقعاً علـى حـد سـواء، بحيـث لا ي         
  .أصلاًدهما خصوصية بالنسبة إلى الواقع لأح

ليلين للواقـع مـن جهـة       كما إذا علم اجمالاً مخالفة أحد الد      وذلك  
بـبطلان  ) عليـه الـسلام   ( لا من جهة اخبـار المعـصوم         ،اجتماع الضدين 
 وهـو مـا كذبـه      - واقعـاً  -ه فـي مثـل ذلـك بأحـدهما          طأحدهما، لارتبا 

جمالاً ان  إ حيث يعلم    ،هرظال و  كصلاتي الجمعة  :)عليه السلام (معصوم  لا
كـذب   فانه لو انكـشف      ،كذب وجوب أحدهما  ) عليه السلام (م  والمعص

معلـومي  مـن   هـو    ان هـذا     : بخصوصه، فلا يمكن أن يقال     نأحد الدليلي 
  .حدهما على الآخرالإجمالي، لعدم ميزة لأ

ما هوفي مثل ذلك لا يمكن أن يكون متعلق العلم الإجمـالي أحـد          
متعلق بالجامع بهذا المقـدار     الواقعي المردد لدينا، بل العلم الإجمالي       

  .- عنوان أحدهما: أي- 

  ورة الرابعةمناقشة الص
لكن هذه الصورة من العلم الإجمالي إذا اختلفت موضوعاً مع بقية         
صور العلم الإجمالي، لا توجب الحكم على جميع صور العلم الإجمالي          

  .رد المرددفبعدم إمكان تعلق العلم فيها بال
 ـل هذه الصورة حكم خاص، كمـا ال       ثبل ربما يكون لم     ،زم جمـع  ت
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 لا يثبـت   دليل الحجيـة  بأن)١(التعارضالكفاية في مبحث    بح صا :منهم
 وبهذا  ،فقط صدق » أحدهما« لأن عنوان    »دهماأح«: أكثر من هذا العنوان   

وجـوب وآخـر    العلـى    فإذا دل دليل     ، كنفي الثالث  :الآثارترتب  تالمقدار  
  . كالاستحباب:الحرمة، نفى العلم الإجمالي الثالثعلى 

لث، دون مـا لا ثالـث       ذين لهما ثا  لَّلوهذا لا يصح إلا في الضدين ا      
  .يخفى ، ودون النقيضين كما لاماله

  حاصل الكلام
: ن تعلق العلم الإجمالي بالفرد المـردد، أي      مانه لا مانع    : والحاصل

  .ناالمتعين في الواقع، المردد عند
مرجع هذا أيضاً إلى منع الخلو، واللا بشرط القسمي الـذي           : أقول

 التي كانت موضـع إشـكال المحقـق    تقدم منا، بالنسبة إلى الصورة الثالثة   
  .)رحمه االله(النائيني 

 بـأن المعلـوم     :وجمع آخر ) رحمه االله (وهنا التزم المحقق النائيني     
  . فراراً عن الواحد المردد، الجامع: هو،في العلم الإجمالي

ن ما هو المراد بالجامع؟ هـل هـو احـدهما المعـي         : ولكن يقال هنا  
م غيـر عنـوان     أف فرضـهم،    خـلا وهو خلف، ام أحدهما المـردد وهـو         

  أحدهما، فما هو؟

                                                
 .٤٣٩ص: كفاية الأصول )١(



  ٤١ ......................................................... المتباينان: لأصل الاشتغا : الأصول العملية 
 

  

  كلام مناقش فيه
ان العلـم الإجمـالي   «: صـفهاني وللتخلص من ذلك قال المحقق الإ 

 ،لا يخـرج عـن الطـرفين      عبارة عن علم بالجامع، وعلم آخر بان طرفـه          
  .)١(»يرادفيندفع به الإ

  : ما يليمضافاً إلى ما هو الجامع؟: ويعاد عليه السؤال
 هو تعبير آخـر عـن       ،لم بأن طرفه لا يخرج عن الطرفين       ان الع  -١

 ان العلم بالجامع ايجابي، وطرف العلـم لا         : والفرق بينهما  ،العلم بالجامع 
العلـم  : فيمكن أن يقال فـي التفـصيلي أيـضاً         سلبي،   ينفيخرج عن الطر  

ا ذليس غير إنـسان، وهك ـ بأنه ، وعلم آخر بالإنسان علم   : علمان بالإنسان
  .كل المفاهيم
 ،مـر الوجـودي   لتنجز، انما يترتب على الأ     من ا  :العقلي الأثر    ان -٢
 أمـا الأمـر   - مـثلاً - أحدهما : تعلق العلم بالنجاسة بالأمر الوجودي   :وهو

خروج النجاسة عن الطرفين، فلا أثر له بالنسبة  العلم بعدم    : وهو ،العدمي
  .إلى نفس الطرفين

د اكـن لمـن أر    المقام اشكالات أخرى لعدد من المحققين يم       وفي
بما يرد على الجميع ويكون من مظانها، إلا ان الذي ر    استيعابها ان يطلبها  

 : مـن ان متعلـق العلـم الإجمـالي هـو           - ما تقدم    -صل الاشكال   حلاً لأ 
  .نحو اللا بشرط على : أخرىيل منع الخلو، أو بعبارةبدهما، على سحأ

  .اليطراف العلم الإجمأجميع شاملة ل الترخيص ت عموماان -٣

                                                
 . طبعة حجرية،٢٤٢، ص٢ج: نهاية الدراية )١(
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  النقطة الثالثة
جميع  أدلة الترخيص ل    ظواهر  شمول في وهو: ثبات في مقام الإ   -٣

  .أطراف العلم الإجمالي وعدمه
رتـب علـى إمكـان شـمولها لجميـع       توقد تقدم ان بحـث ذلـك م       

  .الأطراف، وإلا وجب تأويل الأدلة ان كانت ظاهرة في الشمول
 نذا قلنـا بـأ   دون مثـل مـا إ  ،كما ان البحث هنا من حيث المقتضي 

العلم الإجمالي منجز للواقع، فانه يكون مانعاً عن نفـوذ هـذا الاقتـضاء،              
  .وقد تقدم ذلك في مبحث القطع

  احتمالات ثلاثة
  :والاحتمالات في المقام ثلاثة

 من عدم شمول أدلة الأصول      : وجماعة )رحمه االله (للشيخ  : أحدها
  . لأطراف العلم الإجمالي- مطلقاً تنزيلياً وغيره -

 من التفصيل بين الأصول التنزيلية      :للمحقق النائيني وجماعة  : هانيثا
  .فلا تشمل أطراف العلم الإجمالي، وبين الأصول غير التنزيلية فتشمل

مـن شـمولها لجميـع الأطـراف        : للمحقق العراقي وجماعـة   : ثالثها
  .مطلقاً

  مال الأول ووجههتالاح
ائل فـي  س ـرراً في الرفوجهه ما ذكره الشيخ مك : الأول الاحتمال أما
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يلـة بمـا    ذ من أن أدلة الأصول م     :)٢( وفي باب الاستصحاب   )١(باب البراءة 
:  فان - والإجماليمن التفصيلي    عم الأ -ينافي مفادها عند حصول العلم      

 عـدم نقـض اليقـين       : مقتـضاه  - مـثلاً  - )٣(» بالشك  أبداً لا تنقض اليقين  «
ولكن «: لهويل بق ذ انه م   إلا ،السابق في كلا طرفي العلم الإجمالي بالشك      

 وهـو يقتـضي نقـض اليقـين فـي أحـد الطـرفين،               )٤(»تنقضه بيقين آخر  
نقـض اليقـين فـي      دم نقض اليقين في شيء من الطرفين و        ع :فيتناقضان

  .بعض الأطراف

  مناقشة التوجيه
  : بمناقشتين)رحمه االله(ونوقش توجيه الشيخ 

 هـو   للـذي  مـن اليقـين فـي ا       - عرفـاً  -صرف إليـه    نان الم : الأولى
نه يراد بـه التفـصيلي،      إ حيث   ،التفصيلي الذي من سنخ اليقين بالحدوث     

  .يل مورد العلم الإجماليذفلا يشمل الدليل الم
يل للعلـم   ذه على فرض شمول الم ـ    من أن :  لصاحب الكفاية  :الثانية

يل عـن الحجيـة، دون مـا لـيس       ذ فانما يسقط النص الم    ،الإجمالي أيضاً 
  .يلاًذم

                                                
 .٢٤١ص: فرائد الأصول )١(

 .٤٢٩ص: فرائد الأصول )٢(

 .١، الحديث١كتاب الطهارة ابواب نواقض الوضوء، الباب : وسائل الشيعة )٣(

 .١، الحديث١كتاب الطهارة ابواب نواقض الوضوء، الباب : وسائل الشيعة )٤(
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  رد المناقشة
 وعـدم ورود    )رحمـه االله  ( صـحة كـلام الـشيخ        :الذي يبدو : ولأق

  .المناقشتين
اليقـين فـي الحـدوث يـراد بـه الحجـة، لا             :  فيرد عليها  أما الأولى 

 من أن   : لما تقرر في مختلف موارد الفقه      ، وذلك خصوص الصفة النفسية  
طلق يكون ظاهراً في    أ ، متى اليقين وما رادفه من العلم، والقطع ونحوهما      

بـه   ريـد أاليقـين و  عى انه لـيس فـي الـشرع مـورد ذكـر         قية، بل اد  الطري
  .اليدعلى شهادة اعتماداً لالموضوعية، حتّى في باب الشهادة لجواز ا

 فكـذا  ، الحجـة : أي،يراد به الطريقي  فاليقين في صدر الرواية  :إذن
  .، فيشمل العلم الإجماليلفي الذي

 يشملان التفـصيلي    - في الصدر والذيل     - ن فان كلا اليقيني   :وعليه
ين الـذيل الإجمـالي،     يق ـوالاجمالي، فيقـين الـصدر التفـصيلي ينقـضه          

 مـا إذا علـم     :نيوبالعكس، وكذا التفصيلان، والاجماليان، ومثال الاجمالي     
  .اهراًطاجمالاً بنجاسة أحد انائين، ثم علم اجمالاً بأن المتنجس صار 

طلاق إيد  قيات ت في بعض الروا   ،فان انقضه بيقين آخر   : وأما الثانية 
  .- ان كان إطلاق-ما ليس فيه هذا الذيل 

  اشكال غير تام
  : من الفرق بين:)١(طلاق هذا التقييدإوما أشكل به على 

                                                
 .ى ما تقدم، وهو مبنى المحقق النائيني عل٦٦، ص٥ج: منتقى الأصول )١(
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حتّى  «: مثل، متصلاً)الذيل في بعض النصوص : أي( كون القيد    -١
  .)١(» فتدعه بعينهتعلم أنه حرام

 : واحد، مثل   وبين ما كان في المعنى منفصلاً وان كان في كلام          -٢
استدراكية، فيجعل ما بعده     »لكن« حيث إن    )٢(»ولكن تنقضه بيقين آخر   «

  .كلاماً منفصلاً في المعنى
يل ذطلاق النص الخالي عن الذيل، لأن الم      إ لا يقيد به     :ففي الأول 

  .طلاق نصر آخرإمجمل بالنسبة للشمول للعلم الإجمالي، فلا يضر ب
حيـث جعـل الـصدر والـذيل         )٣(» بعينـه  حتّى تعلم أنه حـرام    «انف

 عـن   رفـع  «:طلاق مثل إمجملاً بالنسبة للعلم الإجمالي، فيصح التمسك ب      
  .يلذ غير الم)٤(» ما لا يعلمونامتي

 ـ إطلاق صدر ذ   ،د بالقيد المنفصل في ذيل نص     ييق: وفي الثاني  ك ل
 والقيـد، فيقـدم القيـد       الإطـلاق  لتنـافي    ،لنصوصا إطلاق سائر نص، و ال
  . في موردهالإطلاقظهريته في مورده، من خصيته مطلقاً، وألأ

  على الاشكالالايراد الأول 
 للاستدراك في علوم الأدب، لا يعني    »لكن«ان كون   : يرد عليه أولاً  

، والتقييـد  الإطـلاق  غيره فـي     ل بين مدخوله وبين مدخو    يفرق المعنو لا

                                                
 .٤، الحديث٤كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب: وسائل الشيعة )١(

  .١، الحديث١كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب: وسائل الشيعة )٢(
 .٤، الحديث٤كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب: وسائل الشيعة )٣(

 .١، الحديث٥٦اد النفس، البابكتاب الجهاد، ابواب جه: وسائل الشيعة )٤(
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إذا تيقنت فاستمر عليـه حـال الـشك حتّـى     :  فرق عرفاً بين ان يقال    فأي
لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين       :  وبين قوله  ،ه يقين آخر  ينقض
  .رخآ

همـا،  يالشمول للعلم الإجمـالي ففـي كل       كان اجمال من حيث    فإن
  .ففي كليهما الإطلاقد به قييوان لم يكن اجمال حتّى 

 »لكـن «تعبير في نفس روايات الاستـصحاب بمثـل          ال :ويؤيد ذلك 
  .ي والأكثر الثان»إلا«و »إنما« و»حتى« وأمثال ،أحياناً

ولا ينقض اليقين أبداً بالـشك، وانمـا        «: ة زرارة الأولى  حففي صحي 
  .»انماو« بدل »ولكن« كما في الكافي، وفي التهذيب )١(»ينقضه بيقين آخر

إذا  «:)عليـه الـسلام    (أبي عبـد االله   وفي رواية عبداالله بن بكير عن       
ضـوءاً أبـداً حتّـى    ياك ان تحـدث و  إ و ،أحدثت فتوضّأ استيقنت انك قد    

  .)٢(»تستيقن أنك قد أحدثت
  .)٣(»فلا ينقض اليقين بالشك إلا أن يستيقن« :وفي الفقيه

  .ونحوها في المسائل الجزئية للاستصحاب كثير

  الايراد الثاني على الاشكال
 هو دائما   هل» لكن« في أن    ان هناك بين أهل الأدب خلاف     : وثانياً
 أم انـه قـد يكـون     -اللغـة والأدب   على المشهور في كتب      - راكللاستد

                                                
 .١، الحديث١كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب: وسائل الشيعة )١(

  .٧، الحديث١كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب: وسائل الشيعة )٢(
 .١٣٦، الحديث ٦١ و٦٠، ص١ج: من لا يحضره الفقيه )٣(
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 كما ذهب إليه جمع من أهل علـوم         ،بمعنى التأكيد لبعض الكلام السابق    
  . ولعله الأصح؟الأدب

 دفْـع اللّـهِ النَّـاس بعـضَهم بِـبعضٍ لَّفَـسدتِ             ولَولا﴿: كقوله تعالى 
      الَمِينلَى الْعذُو فَضْلٍ ع اللّه لَكِنضُ وسبحانه  وقوله )١(﴾الأَر  :﴿  لَمقَالَ أَو

  .اما غيرهم ونحوه)٢(﴾تُؤمِن قَالَ بلَى ولَكِن لِّيطْمئِن قَلْبِي
 في روايات الاستـصحاب مـن هـذا القبيـل التأكيـدي،          »لكن«فان  

 ـ      ،ره في ذلك  ولظه اليقين مؤكـد لتـرك نقـض اليقـين       إذ نقـض اليقـين ب
 انقض اليقين بـاليقين،     :بالشك، ويتضح التأكيد ما إذا عكسنا التعبير وقلنا       

  .ولا تنقضه بالشك
حوهما في إيجاد  ون»حتى« و»لكن«: مثل انه لا فرق بين: صلاوالح

  .ل من النصوصيذ وكذا ما لم ي، وبين الصدرالتعارض بين الذيل

  ايراد ثالث على الاشكال
 يجعل الأصل التنزيلي أضعف ،هذا مضافاً إلى أن التفصيل بما ذكر    

  . مؤداه من الأصل غير التنزيلي في حجية- ظهوراً-
كل شـيء   «  وكذا مثل    ،فمثل أصل البراءة لعدم تذييل دليله بشيء      

يكون شاملاً » لكن«ل بغير  مما ذي)٤(»كل شيء نظيف« و)٣(»حلالهو لك  

                                                
 .٢٥١: البقرة )١(

 .٢٦٠: البقرة )٢(

 .٤، الحديث٤ كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب:ئل الشيعةوسا )٣(

 .٤، الحديث ٣٧كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب: وسائل الشيعة )٤(
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    مثـل الاستـصحاب  بينمـا  د لاطلاقها، لأطراف العلم الإجمالي، لعدم مقي ، 
 ـ  لأ  يكون ،الذي هو شك معتمد على يقين سابق       غير » لكن« جل تذييله ب

  .طراف العلم الإجماليشامل لأ
الذي و ،ام غير المعلوم طهارتهما ونجاسته    - فيكون الاناءان    :وعليه

لاصل الطهارة فيمـا إذا حـصل    -مشمولَين  دليل طهارتهما أصل الطهارة     
معلوم طهارتهما، إذا حصل العلـم      لالإناءان ا العلم بنجاسة احدهما، بينما     

  .ا استصحاب الطهارةم في أحدهما لا يشملهبحدوث نجاسة

  تأكيد وتوثيق
لة والمذي وغيرها، هايلي تنز : الأصول فيان مما يؤكد عدم الفرق       ثم
ن مالظاهر  نا : في عدم شمولها لأطراف العلم الإجمالي هو     ،وغيرها منها
أو » حتّـى «أو  » لكـن « مـع     كـان  سـواء  انه   »تنقضه بيقين آخر  « في   لالذي
مع حصول العلم بالخلاف  رشاد إلى انهإ : فهو»حتّى تعلم« وكذا ،امغيره

 قبلــه علــم ن ســواء كــا،ضــد هــذا العلــم أو نقــضيه لا مجــال لجعــل
  . أم لا كالأصول غير التنزيلية،كالاستصحاب

، اًيكونه شرع  بل عدم إمكان،اًسي تأسي شرعياً لوليس العلم في الذي   
لا : يقال أو ،تهراذ ق كل شيء نظيف حتّى إذا علمت:لعدم إمكان ان يقال

  . شيء لا بشك ولا بيقين آخربأياليقين تنقض 
  . فواضحأما مع كون اليقين طريقياً
 على فرض وجود علـم موضـوعي فـي          -وأما مع كونه موضوعياً     

صـبح جهـلا    أ ف - ان كان علماً     - فلأن الثاني أيضاً علم، والأول       -الشرع  
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 علم سابق حتّى يعارض بـه   يكن من أصله علماً، فلا     مركباً فعلاً، وان لم   
  .العلم الفعلي
 من عدم شـمول أدلـة الأصـول         :)رحمه االله (ذكره الشيخ    فما: إذن

ل به المحقـق النـائيني   لأطراف العلم الإجمالي جميعاً في محله، وما فصّ       
  .ت المناقشة فيه قد مر)رحمه االله(

  الاحتمال الثاني ووجهه
 )رحمـه االله  ( النائيني   محققفوجهه ما ذكره ال   : وأما الاحتمال الثاني  

صيله بين الأصل التنزيلي فـلا يجـري فـي جميـع أطـراف العلـم               ففي ت 
علـى مـا   توجيه آخـر  وهو جمالي، وبين الأصل غير التنزيلي فيجري،  الا
  :يلي

 بـأن  هوتعبد،اء الـشارع الـشك  غ ـإلان مرجع الأصل التنزيلي إلـى   «
حراز الحالة الـسابقة    إ منافاة التعبد ب   :المكلف محرز للواقع، ومن الواضح    

ا، فانهما لا   مفي كل من الطرفين، مع العلم الإجمالي بانتقاضها في أحده         
  .)١(»يجتمعان

ان :  وهو، بأن الأصل غير التنزيلي أيضاً يقال فيه مثل ذلك    :ويناقش
 مناف للعلم الإجمالي    -ط شيء   ر نحو بش  ى عل -في كلا الطرفين    الشك  

  .في أحدهما
 مشكوك النجاسة، مع العلـم بنجاسـة        كذاهذا مع   : وبعبارة أخرى 

                                                
 .٢٤٠، ص٢ج: أجود التقريرات )١(



  ٤ج/ بيان الأصول   .......... ............................................................................. ٥٠

  

  .أحدهما، لا يتجمعان 
هـذا  : فيقاللم بشرط لا، كان الشك أيضاً هكذا،        وإن أخذ الع  

 أو مـشكوك النجاسـة      ، معلـوم الطهـارة تعبـداً      - بخصوصه دون ذاك     - 
، أو مشكوك   معلوم الطهارة تعبداً   - بخصوصه دون هذا     -وجدانا، فذاك   

 كـان مقابلـه أم      دهما، شـكاً  ع علم نجاسة أح ـ   ة وجداناً، يجتمع م   النجاس
  .علماً

  جواب البعض
مـن أن الأمـر     « :كلام المحقـق النـائيني    على  وما أجاب به بعضهم     

حراز فـي كـلا   بـد بـالإ  ل إلى الوجدان، وهو لا يرى بأسـاً فـي التع        وموك
  .)١(»نةوالطرفين مع العلم الإجمالي بالخلاف، لأن التعبد خفيف المؤ

 ان هذا لا يختص بالعلم التعبدي، بل يجري في: لاًربما يقال فيه أو
  .الشك الوجداني الذي هو مسرح الأصول غير التنزيلية أيضاً 

إذ كـون التعبـد   . ة العلمي مع طريقمان هذا الجواب لا ينسج : وثانياً
نة، مورده عدم العلـم بخـلاف الواقع،ومـع العلـم بخـلاف          وخفيف المؤ 

  .اليد عن الواقع عالواقع لا مجال للتعبد إلا برف
 مع العلم بنجاسة أحد انائين واقعاً، كيف يـصح جعـل علـم               :مثلاً

بالطهارة في كليهما معاً، أو جعل نفس الطهارة الظاهرية في كليهما معـاً،             
 ولا ،التعبـدي  صلاً، لا للعلـم أالوجداني لا مجال للجعل  مع انه مع العلم  

                                                
 .٦٧، ص٥ج: منتقى الأصول )١(
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 علـى مـا     ، وذلـك  مخالفـاً ي تعبد آخر، لا موافقاً للعلم الوجداني، ولا         لأ
  .ل في بحث القطعفصّ

  الاحتمال الثالث ووجهه
 )رحمه االله (المحقق العراقي   فوجهه ما ذكره    : الاحتمال الثالث أما  و
طلق شمول أدلة الأصول لجميع أطراف العلم الإجمالي، إثباتاً فقد     أ الذي

و  لا تخل ـ- جميعـاً  -نها ك ل،بوجوه ثلاثة على سبيل منع الخلوله استدل  
  .من منع

 : فـي نـصوص    »اليقـين « ما تقدم أيضاً من دعوى انصراف        :أحدها
 ونحوها، إلى    البراءة والنظافة والحلّ   :في نصوص » العلم« و ،الاستصحاب

الظـاهر  » بعينـه «التفصيل خاصة، وأيده بتقييد العلم في بعض النصوص          
  .في إرادة العلم التفصيلي

مضافاً إلـى عـدم الـشاهد        - من انه    : بما تقدم في البراءة    :ويناقش
لدعوى الانصراف، بعد كـون اليقـين الإجمـالي يقينـاً وجـداناً، والعلـم               

  :- للعلم وجداناًالإجمالي مصداقاً
 الإجمالي  لا يراد به العلم التفصيلي المقابل للعلمه ونحو »بعينه«أن  

عم من الإجمالي المقابـل      بل المراد العلم الأ    - ظهور بدوي  وان كان له   -
  . البدويةللشبهة

يتين غير معلومة لا تفصيلاً ولا اجمالاً،       وصان كلا من الخص   : ثانيها
  . على الجامع بلا سراية إلى الخارجالإجمالي لتوقف العلم
 ـ مضافاً إلى ان مب -وفيه اه فـي العلـم الإجمـالي انـه يـسري إلـى       ن
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 : مـن الخـصوصيتين  ان كـلاً  :-)١( على ما ذكره في بحث القطـع  ،الخارج
 ليستا غير معلـومتين لا تفـصيلاً ولا         لا بشرط، ، وال نع الخلو على سبيل م  
  .جمالاًإومتان لإجمالاً، بل مع
  .املا يخلو عنه الإجمالي إذ المعلوم

وم ل ـ يختلفـان موضـوعاً، فمع     ،ان معلوم الحرمة، ومشكوكها   : ثالثها
حرمة ل العنوان التفصيلي، وا   :الحرمة  ومشكوك ، العنوان الإجمالي  :الحرمة
  . تنافي الحل من جهة أخرى لا،من جهة
، بـل  يجابـاً كليـاً   إان السالبة الكلية نقضيها لا يلزم ان يكـون       : وفيه

  . الطرفين، نقيضه حرمة أحدهمايجاب الجزئي أيضاً نقيض لها، فحلّالإ

  استنتاج
 جميع أطراف   الإثباتومات الترخيص لا تشمل في مقام       مفع: إذن

  .العلم الإجمالي

  يخالاشكال على توجيه الش
علـى  شكلوا  أ )رحمه االله ( عن الشيخ    نان جمهرة من المتأخري    ثم

وجه عـدم جريـان الاستـصحاب فـي          حيث التزم بان   ، هنا توجيه الشيخ 
  دون المخالفـة - ل والـذي ر تنـاقض الـصد  :أطراف العلم الإجمـالي هـو    

 إذا لـم يلـزم منـه المخالفـة        حتّـى    ولذا منع عن الاستصحاب      -ية  لالعم
متنجسان، ثم علم اجمـالا بطهـارة أحـدهما،          كان اناءان  كما إذا    :يةلالعم

                                                
 .٦٥، ص٥ج: منتقى الأصول )١(
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نه لا يمكن المخالفة القطعية فيهما مـن اجـراء استـصحاب النجاسـة            لأف
فيهما، لأن اجراءه موجب لاجتنابهما، وهو ليس فيـه مخالفـة قطعيـة، إذ      

  .الطهارة المعلومة بالاجمال ليست حكماً إلزامياً
ريان الاستصحاب في جميـع  بج) رحمه االله(الشيخ  ومع ذلك التزم 
 مـائين علـم     بأحـد  كمـا إذا توضـأ       :العلم الإجمالي  أطراف بعض موارد  
 - كمـشهور المتـأخرين     - فانـه التـزم الـشيخ        ،دهمااجمالاً بنجاسة أح ـ  
 مـع علمـه     ،عضاء الوضـوء، واستـصحاب الحـدث      أباستصحاب طهارة   

  .اجمالاً بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما

  الجواب عن الاشكال
لا اثر شرعي لهذا العلـم  انه : )١(بما حاصله ) رحمه االله (وأجاب هو   
  عـضاء الوضـوء،   أ اثر شرعي للواحد المردد بين نجاسة     الإجمالي، إذ أي

 علـى    يترتـب  شـرعي  بان يكون هناك اثـر       ،اًروبين كون الشخص متطه   
 ام  ،رين سواء كان هذا أو ذاك، كما كان اثر شرعي لنجاسة هذا الاناء            الأم

 ، وسـقي المكلفـين ونحوهـا   ،والوضـوء  الاناء، كعدم جواز الشرب،ذاك  
 ـ     فـلا يكـون     ،في هـذا المـورد    » قين آخر يانقضه ب «فحيث لا أثر شرعي ل

بلا » بالشكأبداً  لا تنقض اليقين    « لهذا المورد، فيبقى صدر الرواية       شاملاً
  .معارض في هذا المورد

                                                
 .٧٤٦ص: فرائد الأصول )١(
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  مناقشة الجواب

  المناقشة الأولى
 في صورة عدم رفـع اليـد عـن          -ة العلم   ي طريق مقتضى: وفيه أولاً 
فالعلم بانتقاض واحد من    للجعل،    كون نقضيه غير قابل    -مؤداه لاجماله   

 ،والحدث جميعاً   لا يدع مجالاً لجعل الطهارة     ،والحدث عضاء،طهارة الأ 
ثـر هـو الجعـل      محتاج للأ حاجة إلى وجود دائر للعلم الإجمالي، فال       بلا

 ـلجعـل الحج   ر قابـل  يالعلم غ  فان   ،الظاهري دون العلم   نـه مـن    لأ:ة لـه  ي
اجتمـاع    لأنه من  : ولا لجعل عدم الحجية له     اجتماع المثلين بنوع رديء،   

  .النقيضينأو الضدين 
 والعلـم والقطـع     اليقـين : ثلن التذييلات بم  م ان الظاهر    :وقد تقدم 

شهد له عدم صـحة جعـل خـلاف         ي ارشادية لا تأسيسية، و    انها: ونحوها
لا تـنقض اليقـين لا   :  ان يقـال مكـان ذلـك كلـه     لاًق ـصح ع العلم، فهل ي  

ء نظيف حتّـى إذا علـم       ي كل ش  :، وان يقال   ولا باليقين بالخلاف   ،شكلبا
، ونحـو   كل شيء لك حلال حتّى إذا علمت انه حرام         :، وان يقال  انه قذر 
  ذلك؟

مـا بنجاسـة    إ  فإذا علم المكلف بان الـشارع حكـم واقعـاً          :وحينئذٍ
 فكيف يصح جعل نقيض هـذا الواقـع،       ، من الحدث  اعضائه، أو بطهارته  

  ث، كليهما؟الحد وهو طهارة الاعضاء مع بقاء
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  المناقشة الثانية
  لـزوم  )رحمـه االله  (الملاك الذي نفى لاجلـه الـشيخ          بنفس :وثانياً

 ـ    أو في تنجز العلم الإجمالي،    إمكان المخالفة العملية    مطلق تنجزه ولـو ل
ض قتناقض الصدر والـذيل، فالتنـا     ل ية ممكنة، وذلك  لتكن المخالفة العم  

  .غير ممكن وان لم يكن في البين محذور آخره بنفس
  . هكذا أيضاًهففي ما نحن فيه يبدو ان

 وبـين   اً،عضاء طاهرة والشخص محدث    الأ  كون  بين :اقضنإذ مع الت  
 لا مجـال لجعـل      اً،عضاء متنجسة أو الشخص متطهـر     ما الأ إنه  كوبالعلم  
 ـ جعل ظاهري للحـدث، لمناقـضة الموج     مع ،عضاء لطهارة الأ  يرهاظ ة ب

  .الجزئية للسالبة الكلية،وبالعكس
أدى   الـذي  ،اللهم إلا إذا دل دليل على رفع المولى اليد عن الواقع          

إليه العلم الإجمالي، حيث إنه مع مثل ذلك لا مانع من جعل حكم علـى     
  ، فكيف بالواقع القطعي الإجمالي؟خلاف الواقع القطعي التفصيلي

  . والضرر، ونحوهماج،رحلنظير ا

  المناقشة الثالثة
ضـوع لأدلـة    و لا م  ، بـالخلاف  -جمـالاً   إ ولـو    - مـع العلـم      :وثالثاً

  التي موضوعها الـشك، سـواء صـرح بهـذا        -وغيرها   هاي تنزيل -الأصول  
كـل شـيء     «: مثـل  ، ام لا  )١(» بالـشك   أبـداً  لا تنقض اليقـين   « مثل   ،شكلا

                                                
 .١، الحديث١اب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، البابكت: وسائل الشيعة )١(
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كـل شـيء مـشكوك      : عنـى  بم )٢(»كل شيء هو لـك حـلال      « و )١(»نظيف
  ولـو - فـإذا علـم   ،حرمـة لوالقذارة،وكل شيء مشكوك الحلية وا    النظافة  

  . بالخلاف لم يكن شك في كلا الطرفين معاً-جمالاً إ
 مـن طهـارة   :يقـين الـسابق فـي واحـد     ال ضفإذا علم اجمالاً بانتقا   

لا تـنقض  «  فلا شك في بقائهما جميعـاً، وشـمول          ، أو الحدث  ،عضاءالأ
دون الآخـر تـرجيح بـلا مـرجح،          ن المعـي  لأحدهما»  بالشك داً أب اليقين

 أو لا دليل عليه، - كما اشتهر -وجود له   ما لا إالمردد  لأحدهما  وشموله  
  .» بالشك أبداًلا تنقض اليقين« لـفيبقى عدم موضوع 

دلـة سـائر الأصـول، بـل كـذا بالنـسبة للطـرق              وهكذا بالنـسبة لأ   
 وكلاهمـا لا    ،لم ضد الشك، أو نقيـضه     والأمارات التي ظرفها الشك، فالع    

  .يجتمعان

  المناقشة الرابعة
ها يت والأصول تنزيل  راد تعارض الطرق والأما   ربمواالنقض  : ورابعاً

 :وغيرها، مع العلم الإجمالي في شتى أبواب الفقـه، فـانهم غالبـاً ومـنهم         
هية لا يجرونها، من غير تقييد بكون العلم ق في كتبه الف)رحمه االله(الشيخ  

الإجمالي ذا اثر، بل وكذلك في بحـث التعـارض واصـالة التـساقط فـي           
 في الفقه غير - التي ليس للعلم الإجمالي اثر -وموارد تعارضها  ،الأصول
  . فدونك الفقه والأصول،عزيز

                                                
 .٤،الحديث٣٧كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب: وسائل الشيعة )١(

 .٤، الحديث٤كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب: وسائل الشيعة )٢(
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  أمثلة ونماذج

  المثال الاول
استـصحاب الحـدث   تعـارض  ي :كالوبناءاً على ما ذكرناه من الاش     

  . فيتساقطان،ء مع العلم الإجماليعضاواستصحاب طهارة الأ
وفي الحدث إلى لزوم  إلى أصل الطهارة، عضاءوتصل النوبة في الأ

 كدخول :كالصلاة، وفيما كان الحدث مانعاً :رط بالطهارة تالطهارة فيما يش  
 عـدم  : يكـون الأصـل   ،المسجدين والمكث في المساجد للجنب ونحوه     

  .لحدث، فتأمل فيجوز بلا لزوم تحصيل الطهارة من ا،المانع

  المثال الثاني
 ءٍبمـا إذا غـسل متـنجس وروداً علـى مـا           : أيـضاً لوا لذلك   مثّ وقد

 ى فـاجر  - مـع عـدم العلـم بحالتـه الـسابقة            -والكريـة    مشكوك القلـة  
ولم يعبـأ بـالعلم الإجمـالي         نجاسة المغسول وطهارة الماء،    :ياستصحاب

  .بارتفاع أحد اليقينين السابقين
ل في ارتفاع طهارة الماء فيكونان نجسين       إذ مع القلة لا اشكا    

 ومـع الكريـة لا إشـكال فـي ارتفـاع نجاسـة              -ل بـه    و الماء والمغـس   - 
  .- الماء والمغسول به-المغسول فيكونان طاهرين 

 كـان   ،خـر  دون الآ  - هنـا    - بجريان أحـد الاستـصحابين    : فإن قلنا 
 مـن تعـارض الاستـصحابين مـع العلـم      :عمـا نحـن فيـه    المثال خارجاً   

  .في أحدهما جمالي بانتقاض الحالة السابقةالإ
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نجاسة المغسول فقط، لكون تنجس المـاء        ابحفإما يجري استص  
 لأنها ترخيص تكون ظاهرة فـي  -والكرية  الملاقي له من آثاره الشرعية،  

 ولا يجري استصحاب طهارة الماء لرفع موضـوع         -موضوعية العلم فيها    
وقد ة التي هي اثر عقلي، لكريم اثبات اواستصحاب نجاسة المغسول، للز 

  .)١(أفتى بذلك المحقق النائيني وتبعه بعض تلاميذه
 لا  الماء معتـصماً   الماء فقط، فيكون   ما يجري استصحاب طهارة   إو

 ، وهذه العصمة ولو بالاصـل     - بالاستصحاب -ينجس بملاقات النجاسة    
 على الماء،   هر المغسول به وروداً   طفي ،النجاسة يرفع موضوع استصحاب  

 ،ثبت القلةي لأنه لا ،ويكون استصحاب النجاسة للمغسول بهذا الماء مثبتاً      
وقـد أفتـى    -لى المستفاد من الأدلة الخاصـة  ع-والقلة موضوع التنجس   

 كالـشيخ علـي   :ر عنـه قق العراقي وعدد ممن عاصره أو تـأخ  بذلك المح 
 والـسيد احمـد الخوانـساري       ،الجواهري، والسيد عبد الهادي الشيرازي    

  .)٢(همرس سقد
مثبتـاً، جـرى الاستـصحابان،     وان لم نقل بكون احد الاستصحابين   

 يجـري الاستـصحابان ولا   - من الشيخ فمـا بعـد        -فعلى رأي المشهور    
ا، إذ لا أثر شرعي لهـذا العلـم الإجمـالي     مفهلامانعية للعلم الإجمالي بخ   

  .يننبارتفاع أحد المتيق
 ،تـساقط الاستـصحابان   ي:الإجمـالي  وأما بناءاً على تنجز هذا العلم   

                                                
 .٧فصل في الماء الراكد، التعليقة على المسألة : العروة الوثقى: انظر )١(

 .٧فصل في الماء الراكد، التعليقة على المسألة : العروة الوثقى: انظر )٢(
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طهارة المغـسول وطهـارة    : فيرجع إلى قاعدة الطهارة فيهما، ونتيجة ذلك      
  .ولا علم اجمالي بخلاف الطهارتينالماء، 

  المثال الثالث
الحدث مع قاعدة تعارض استصحاب وقد مثّلوا لذلك أيضاً بما إذا 

لحدث، أو  ما بارتفاع اليقين السابق با    إ الإجماليالفراغ، تعارضا مع العلم     
  .)١(بانتفاء الشك في بطلان الصلاة

وء، أو الغسل متنجسة، وتوضأ أو      ض ما إذا كانت أعضاء الو     :ونحوه
م لا، فاستصحاب أ أر الاعضاء ثم توضّ وبعد ذلك شك في انه طه   ،اغتسل

  .ة الفراغ، يتعارضان مع العلم الإجمالي ببطلان أحدهمادالنجاسة مع قاع
 الـسيد عبـد   :هم فـي المثـال الـسابق    وقد استشكل هنا ممن ذكرنا    

العـروة بالاشـكال واحتـاط      ق علـى     فعلّ ـ )رحمـه االله  (الهادي الشيرازي   
  .)٢(عادة الوضوء بعد الغسلوجوباً بإ

 ،عـضاء لأ يتساقط استصحاب نجاسة ا    ،وعلى الاشكال الذي ذكرناه   
عـضاء، وبوجـوب    فـي الأ  صل الطهـارة    بأوقاعدة الفراغ جميعاً، فيحكم     

 لأنهـا  ،لولـة الوقـت  يحل - بعد الوقت- الصلاة، ولا مجال  إعادة أو قضاء  
رفهـا،  ظ فالـشك موضـوعها أو   - علـى الخـلاف     -أصل عملي أو أمارة     

  .والعلم الإجمالي ببطلان احدهما يجعلهما يتساقطان
العلم الإجمالي في وجوب     ز من تنج  :هذا كله على مبنى المشهور    

                                                
 .٥٢فصل في شرائط الوضوء، التعليقة على المسألة:  العروة الوثقى:انظر )١(

 .٥٢فصل في شرائط الوضوء، التعليقة على المسألة:  العروة الوثقى:انظر )٢(
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  .ن شاء االله تعالىبحث ذلك قريباً إ الموافقة القطعية، وسيأتي

  النقطة الرابعة
 أدلـة الأصـول  ظـواهر  شـمول  وهو في  : في مقام الإثبات أيضاً    -٤

  . لبعض أطراف العلم الإجمالي وعدمهالترخيصية
لا إشكال ان الكلام في ذلك يختص بمـا إذا قلنـا بعـدم شـمولها                
لجميع الأطراف، أو في مورد عدم شمولها للجميع وإلا فيكون الـشمول            

  .مفروغاً عنهللبعض 
 ـ     ، كمـا ان  ةوالبحث في ذلك غير البحث في حرمة المخالفة القطعي

 فـي شـمولها لجميـع الأطـراف غيـر          -نفة   الآ -البحث في النقطة الثالثة     
البحث في وجوب الموافقة القطعية، إذ الكـلام هنـا فـي مقـام الاثبـات                

  . في المانعتينيوالاقتضاء، وفي الموافقة والمخالفة القطع

  م في أمرينالكلا
مرينح في أوعمدة الكلام هنا بعد قبح الترجيح بلا مرج:  

  .لواحد المرددل صول في صحة شمول أدلة الأ:أحدهما
  .خييرتفي وجود دليل على ال: وثانيهما

  الأمر الأول
  وهو في صحة شمول أدلة الأصول للواحد المردد،       :أما الأمر الأول  

 ـ تكل قرين عـدم صـحة تعلّ ـ      المتأخ فالمشهور بين  يـف  لف أو رفـع تك    ي
 :عيـة و في شيء من الأ    - له   ي وجود خارج  ملعد بالنسبة للواحد المردد،  
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  .- والانتزاعية، والاعتبارية،التكوينية
  ولا، لا تكوينـاً   - في مقابل هذا وذاك      -فأحد الانائين لا وجود له      

  .ولا انتزاعاً كالاثنين غيرها، أو  حتّى يحكم عليه بالطهارة،اعتباراً
 ان الواحـد المـردد مقابـل    : السابقةث تقدم في بعض المباح :أقول

، فـلا  ما هـذا أو ذاك إ :له، أما الواحد المردد بمعنى   لا وجود  ، وذاك ،اذه
  .ا، بإلغاء الخصوصيتينم لأنه لا يخرج عنهإشكال في وجوده خارجاً،

  الأمر الثاني
ة  التخيير في شمول أدل     في وجود دليل على     وهو :وأما الأمر الثاني  

  : كالتالي فمجمل الكلام فيه،الأصول لبعض الأطراف من العلم الإجمالي

  كلام المحقق النائيني
مطلق لأطراف نحو شمول أدلة الأصول على «:  المحقق النائينيقال

 الإطـلاق  لا يمكـن، لأن بـين        ضعبالعلم الإجمالي لا يمكن، فشموله لل     
  .)١(» الآخروملكة، فإذا لم يمكن أحدهما لم يمكن والتقييد عدم

  : ما يليوهذا يتوقف على
  . كون العدم والملكة قسماً واحداً-١
  . كون عدم الامكان لعدم المقتضي لا لوجود المانع-٢
  :كن ان يقالموي
 في العدم والملكة لا تلازم بين عدم إمكـان أحـدهما، وعـدم              -١

                                                
 .٢٣٧، ص١ج: مباني منهاج الصالحين )١(
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  :قسمان الآخر، فانها
علـم والجهـل     كالبـصر والعمـى بالنـسبة إلينـا، وال         :تيقسم غير ذا  

ة إلينا ونحو ذلك، فعدم إمكان أحدهما     بإلينا، والفقر والغنى بالنس    بالنسبة
  . عدم إمكان الآخرهلازم

 والرؤية وغير ذلك من الصفات السلبية  والفقر  فالجهل :وقسم ذاتي 
 وعلمنا  ،تها واجبة، لا فقط ممكنة    يغير ممكنة في حقه تعالى، مع أن ملك       

  .لجهل به واجب محال واالباري تعالىبذات 
وما نحن في من القسم الذاتي وهو وجـوب أحـدهما عنـد عـدم               

ن الشيء إذا لم يتشخص لـم       ، لأ مال في الواقع غير ممكن    هالآخر، إذ الا  
  .وجب التقييد الإطلاق فإذا لم يمكن ،يوجد
ا عـدم   ه قاعـدة ان فـي الملكـة وعـدم         بالنسبة - الإمكان عدم   -٢

ما هو في المقتـضي لا فـي المـانع،           ان - عدم الآخر  هإمكان أحدهما لازم  
 فارط ـ بالنسبة لأ  -  مقتضياً - كل شيء نظيف، وتقييده ممكنان    : فإطلاق

  .العلم الإجمالي، برفع اليد عن تنجز الواقع المعلوم بالاجمال
 وعدم رفع المولى اليد عنه، أوجب عـدم         ،لكن العلم بتنجز الواقع   

 يمنع تقييد الترخيص ع لا وهذا المان  ،إمكان اطلاق الترخيصات للتناقض   
  .طرافببعض الأ
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  هنا اشكالات
  : بأمور)رحمه االله( )١(المحقق النائينيما قاله وأشكل على 

  الاشكال الأول
العلم الإجمالي ان كان مانعاً عن الترخيص في الجمع بـين            : الأول

لبعض أطراف العلم الإجمالي     بشمول الأصل    -الطرفين، فانه مع التقييد     
 يرتفع المانع، إذ معه لا ترخيص في الجمع بـين           -لتخيير، الملازم ل  طفق

  .الأطراف
وأما ان كان العلم الإجمالي مانعاً عن الجمع فـي التـرخيص، بـان              

ن المانع لا يرتفع بالتقييد، في فـرض    فاهذا، ولذاك،   ليشمل دليل الأصل    
ترك المكلف كل الأطراف فإذا اجتنب هذا كان ترخيـصاً فـي ذاك، وإذا     

 كان ترخيصاً في هذا، فإذا اجتنبهما كان ترخيصاً في كليهما،      اجتنب ذاك 
  .مع أن الحرام موجود فيهما

  شكال الاولمناقشة الا
  مقابـل  - مـثلاً  - مضافاً إلى ان العلـم الإجمـالي بالنجاسـة           -وفيه  

 بالعلم الإجمالي بالطهارة وجداناً، فكما يمنع العلـم الإجمـالي بالنجاسـة     
ي عـن   ه ـ يمنع العلم الإجمالي بالطهـارة الن      الترخيص في كليهما، كذلك   

 النهي عن أحدهما والترخيص للآخر، وحيـث        :ك وهذا اكليهما، ولازم ذ  
  :-بينهما   يتخير المكلفتعيينلا 

                                                
  .٢٩٣، ص١ج:  وأجود التقريرات،٢٣٧، ص١ج: ي المنهاجمبان: انظر )١(
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انه مع تركهما ترخيص في كليهما علـى سـبيل البـدل لا جميعـاً،               
  .ليكون نقضاً

منـع   كمـا ي   - مثلاً -ا  مجاسة احده نان العلم الإجمالي ب   : والحاصل
  .عن الترخيص في الجمع، كذلك ينافي الجمع في الترخيص

 كما كان نظافة الجميـع      ، جمع النظافتين مناف للعلم الإجمالي     لأن
  .منافية للعلم الإجمالي
لازم للترخيص في الجمع  ميصين  خالجمع بين التر  : وبعبارة أخرى 
  . فتأمل،الذي هو مخالفة قطعية

  الاشكال الثاني
لمعلوم بالاجمال مطلقة، كما ان الحلية الاجماليـة    ان حرمة ا  : الثاني
دة باختيار المكلفكذلك غير مقي.  

 لـم يطـابق الظـاهري مـع        ،فإذا قيدنا الترخيص باختيـار المكلـف      
  .م تطابقهما احتمالاًوالواقعي مع لز

  مناقشة الاشكال الثاني
 لا يكون الظاهري خلاف الواقعي مـن جهـة          ن أ : هو المسلّم: وفيه
  .ض والتضادق فيكون هذا واجباً، وذاك حراماً، وذلك للتناالسنخية،

 وذلك لان موضوع ،دليل على المطابقة الاحتمالية أما أكثر من ذلك فلا
ع و فإذا علم الخلاف فلا موض ـ     ،الشك والاحتمال : أو ظرفه الحكم الظاهري   

  .وهذا يكفي فيه احتمال المطابقة السنخية ري،هولا ظرف للحكم الظا
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  ثالثالاشكال ال
ان لازم القول بشمول أدلة الأصول لـبعض أطـراف العلـم            : الثالث
لاجمـالي  ا شمولها لجميع الاطراف فيما كان بين أطراف العلم      :الإجمالي

 كالدوران بين المحذورين،    :يمكن الجمع بينهما    لا - أو تناقض    -تضاد  
  . لا يصح لمنافاة ذلك للعلم الإجمالي،لفوهو مضافاً إلى انه خُ

  ة الاشكال الثالثمناقش
 كان دليل الأصل :ان هذا الاشكال أهون من الأولين، إذ فيهما: وفيه
يع الأطـراف   ووجب تقييده للمحذور، وهنا لا يمكن الشمول لجم        مطلقاً

ما شـرب المـاء   إ : كما إذا علم انه حلف على شيء،الإطلاقلعدم تصور  
  .كه في ذلك الوقترن، أو توقت معي في

  الإشكال الرابع
  . ولا ينطبق شيء منها على ما نحن فيه،التخيير على أقسام: لرابعا

كـالتخيير بـين     :التخيير الجاري في المسألة الأصولية    : القسم الأول 
الأخبار المتعارضة، وهذا القسم يتـصور فـي أطـراف العلـم الإجمـالي،              

  .ولكن لا دليل عليه إثباتاً بالخصوص
الخـصوصية عنهـا، لعلـه       اءوالاستدلال له بالاخبار المتعارضة بإلغ    

  .غير ظاهر عرفاً: خلاف المتافهم العرفي، أي
  . بأصالة التخيير بين المتعارضين- كجمع -إذا قلنا إلا اللهم 

 كـالتخيير بـين    : التخيير الجاري في المـسألة الفقهيـة       :القسم الثاني 
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 وهذا مـضافا إلـى عـدم دليـل     - على سبيل منع الخلو    -خصال الكفارة   
  . إذ يلزم منه الترخيص في المعصية، لا يمكن ثبوتاً، هناعلى اثباته

، ح التخيير العقلي بين المتزاحمين مـع عـدم المـرج         :القسم الثالث 
 إذ العقـل يحكـم بـالتخيير فيمـا          ، فيما نحن فيه   - أيضاً   -وهذا لا يصح    

 المكلـف ل في كـل طـرف، ولكنـه لا يمكـن         كاماحرز وجود الملاك ال   
، ويمكـن  تهنجاس ـلنحن فيه لا ملاك فـي أحـدهما    وما  ،امتثالهما جميعاً 

  .المكلف امتثالهما بتركهما
كما انه لا يصح جعل الترخيص في جميع أطراف العلم  : والحاصل

 إذ -علـى سـبيل البـدل    -الإجمالي، كذلك لا يصح الترخيص التخييري   
التخيير في أطراف العلم الإجمالي لا يكون صـغرى لـشيء مـن أقـسام               

  .التخيير

  ة الاشكال الرابعمناقش
 بل هنـاك    ،ةرالمذكو ر في الأقسام الثلاثة   صان التخيير لا ينح   : وفيه
  . ربما يقال بصحة نحو تخييرهما في ما نحن فيه آخرانقسمان

 مجرى الأصـل أحـدهما لا بعينـه،إذ المحـذور       نان يكو : أحدهما
ه فـي   ؤمـا اجـرا   أ ، الطـرفين  كـلا العقلي انما كان في اجراء الأصـل فـي          

  .زم بهت لا بعينه فلا محذور فيه فيلأحدهما
لا بعينـه أو علـى        لا من جهـة ان الواحـد       لكن )١(وأشكله بعضهم 

                                                
 .٨٣، ص٥ج: منتقى الأصول )١(
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  .البدل لا ثبوت له، بل من جهة قصور مقام الاثبات عن اثبات هذا الوجه
 انمـا يكـون    - كجعل الامارة، وغيرهـا      -أن جعل الأصل    : بتقريب

لا لكـل فـرد لا بعينـه         ة،يتها الشخص اظاهراً في الجعل للافراد بخصوصي    
  .وعلى البدل
فـراد  مـن مقـام نفـس الأ      ، بل عنواناً انتزاعيـاً      فرداً ليس» لا بعينه «و

  .-حالاً أو مستقبلاًأو  ماضيا -المتشخصة الموجودة في الخارج 
 )رحمـه االله ( كـلام الـشيخ   - احتمالاً -حمل المستشكل   قد  وعليه  

 إذ ، فليس من أفـراد العـام  روأما أحدهما المخي«: )١( في رسائله قالالذي  
  .»ليس فرداً ثالثاً غير الفردين المتشخصين في الخارج

 المـذكور مـن    الاحتمـالي  مضافاً إلى التأمل في الاسـتظهار    -وفيه  
ــشيخ  ــارة ال ــوان: - )رحمــه االله(عب ــاوين،دهماأحــ: ان عن   كجميــع عن

،  هو انتزاعي عن مقام هذا وذاك      :فمفهومه:  ومصداق مالمفاهيم، له مفهو  
  .ما هذا أو ذاكإ :ومصداقه

فليس فرداً ثالثاً، ولا له خصوصية هذا معينةنة ولا ذاك معي.  
ير العقلي بينهما ي فيكون ملازماً للتخ   :وعليه ، فلا مانع من ذلك    :إذن

  .على هذا النحو
 ـ      : همايثان تـزم  لداً بتـرك الآخـر، في     اجراء الأصل في كل طـرف مقي

رداً بترك الآخباباحة كل طرف مقي.  
 فعـل الآخـر أو      :إذ المحذور في اطلاق الأصل لكل طرف لحالتي       

                                                
 .٧٤٥ص: فرائد الأصول )١(
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  .الإطلاقتركه، لازم الترخيص في المعصية من هذا 
 فيتعـين الاخـذ بـه      ، فلا محـذور   الإطلاقأما إذا رفع اليد عن هذا       

 الذي لا يجوز رفع اليد عنه إلا بمقدار المحذور، لا ،تمسكاً بدليل الأصل
  .مطلقا

  . بين الطرفين- عقلاً- التخيير وهذا لازم

  اشكال وجواب
 تـرخيص   :وهو ،هذا ترخيص شخصين في الطرفين     لازم: ان قلت 

 لا ينفـي كونـه      هفي المعصية اجمالاً لأحد الطرفين، وعدم العلم بشخص       
  .ترخيصاً في المعصية

 التي يلتـزم  -كواجدي المني  -هذا منقوض بالموارد الكثيرة     : قلت
 نظير اشكال ابـن قبـة       و لأحد شخصين، وه   بتجويز المعصية اجمالاً  فيها  

  . بل مصداق من مصاديقه،في جعل الحجية لغير العلم
 : ومنهـا  -ان كل مكلف مصداق مستقل لموضوعات الاحكام        : وحلّه

 ـ        -الأحكام الترخيصية     لا« فما دام كل واحد من واجدي المني مصداق ل
احـد منهمـا    لا مانع من فتوى المجتهد لكل و      »  بالشك  أبداً تنقض اليقين 

  . وانه مصداق استصحاب الطهارة من الحدث،بذلك
 شـامل   » بالشك  أبداً لا تنقض اليقين  «فاطلاق  : كذلك فيما نحن فيه   

  .-داً بترك الآخر  مقي-ين بهتشين المائلكل من الم
  . بترك الآخر، يكون شخصان مصداقين لهفهذا الشمول مقيداً
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  حاصل الكلام
لا مانع من شمولها لبعض أطـراف       ان أدلة الأصول    كما  : والحاصل

كـذلك لا مـانع مـن شـمول أدلـة           العلم الإجمالي على سـبيل التخييـر،        
  .ت والطرق لبعض أطراف العلم الإجمالي على سبيل التخييرراماالأ

 على سبيل  -ة البينة تشمل إحدى البينتين المتعارضتين       يدلة حج أف
لخبـرين المعلـوم    كما ان أدلة حجية خبر الواحد تشمل احـد ا  -التخيير  

  . الواحد المقيد بترك الآخر:ولكن، اجمالاً بطلان أحدهما
 الـشك،  :راتام ـرف الأظ ـ الـشك، و : لأن موضـوع الأصـول   وذلك

 الشمول لموارد العلم الإجمالي بالخلاف، وفـي بعـض          :والمنافي للشك 
  .الأطراف لا علم بالخلاف

بيل ع العلم الإجمالي كلا الطـرفين علـى س ـ        وموض: وبعبارة أخرى 
 كـلا الطـرفين     ،رات والطـرق  امع أدلة الأصول والأ   وبشرط شيء، وموض  

  .بشرط لا، ولا تعارض بينهما، فتأمل

  أمور تمنع شمول أدلة الأصول لبعض الاطراف تخييراً
إن المانع عن شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف        : لكن ربما يقال  
  : أمورعلى سبيل التخيير

  أول الأمور المانعة
 ضاعراض الفقهاء قديماً وحديثاً عـن ذلـك والاعـرا         : لالأمر الأو 

  .الإطلاقر سيسقط الظهور، ويك
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 : ليس أكثر من حجيـة عقلائيـة علـى تطـابق الارادتـين              الإطلاقف
 ،الإطـلاق ض مشهور خبراء الفن عن هذا       رالجدية والاستعمالية، فإذا اع   

ع و والشك موض ـ، حجة عقلائية، ولا أقل من الشكالإطلاقلم يكن هذا    
حراز  إن خصوصو د-له لا للمشكوك     الأثر    إذ - الحجية العقلائية    دمع

  .عدم الحجية

  ثاني الأمور المانعة
الجزئيـة فـي    الروايات العديدة في العديد من الموارد       : الأمر الثاني 
 الدالة على عدم جريان أدلة الأصـول لـبعض أطـراف          ،شتى أبواب الفقه  

 عدم خـصوصية    :فيستظهر منها العلم الإجمالي التي لا جامع خاص لها،        
  .مواردها، فتكون كبرى كلية لجميع أبواب الفقه

 والحل والحرمة   ،مضافاً إلى ان بعضها في أبواب الطهارة والنجاسة       
فـإذا   في المأكول والمشروب، التي استفيد من الشرع تسهيل الأمر فيهـا،       

 بقيـة    فـي  -ويـة   ول بالأ -انتفى التسهيل في مثل ذلك، كان التسهيل منفياً         
  .أبواب الفقه

  نماذج وشواهد
  : من تلك الرواياتجوإليك نماذ

  جميعـاً  انـه يهريقهمـا  مـن : ئين المـشتبهين ما ورد فـي المـا     : منها
  .)١(ممتيوي

                                                
 .٢، الحديث٨كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب: وسائل الشيعة )١(
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  .)١( انه يصلي فيهما جميعاًمن:  المشتبهينما ورد في الثوبين: ومنها
ئل عن   س انه«): عليه السلام ( مرسل الدعائم عن علي       ما في  :ومنها

غير ذكية لم تعـرف الذكيـة منهمـا، قـال     اتين أحداهما ذكية والأخرى    ش
  .)٢(»رمى بهما جميعاً): عليه السلام(

 من وجوب غسل كـل الثـوب        :ما في روايات الاستصحاب   : ومنها
الذي أصاب بعضه الدم، أو غسل الجانب الذي علم اجمالاً اصـابة الـدم       

انه قـد اصـابها حتّـى       ى  تغسل من ثوبك الناحية التي تر     «: هئلبعض اجزا 
  مـشرع  مع أن التسهيل في باب الطهارة      )٣(»ن على يقين من طهارتك    وتك

  .ومع ذلك تنجز الإجمالي، ففي غير الطهارة أولى
 في اختلاف المأمومين في ركعات الصلاة وشـك الإمـام            ما :ومنها
وفـي   )٤(»خذ بـالجزم  م في الاحتياط الاعادة والأ    يهيه وعل فعل«: حيث قال 
مـا  إ ان الشك بين الثلاث والأربع، فيعلم اجمالاً بأحـد إلـزامين،          :الرواية

  .ضافة ركعة أخرىإاتمام الصلاة أو 
 فيمن نسى صلاة واحدة من الصلوات من المستفيضما ورد: ومنها

مع أن  )٥(»ركعتين وثلاثا وأربعاًصلَّى «: حيث قال الخمس لا يدري أيهما     
وك شامل إذا صـلى واحـدة       اطلاق حيلولة الوقت التي موضوعها المشك     

                                                
 .١، الحديث٦٤كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب: وسائل الشيعة )١(

 .١٧، الحديث٣١٧، ص٦٥ج : بحار الأنوار )٢(

 .٢، الحديث٧كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب:وسائل الشيعة )٣(

 .٨، الحديث٢٤كتاب الصلاة، أبواب الخلل في الصلاة، الباب: وسائل الشيعة )٤(

 .١، الحديث١١كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلاة، الباب: وسائل الشيعة )٥(
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  .وات الثلاثلمن هذه الص
فليـصل لأربـع    «: حيـث قـال    ما ورد فيمن لا يعرف القبلـة         :ومنها

 الجهـل   مـع أن   )٢(»يصلي إلى أربعة جوانب   «: قالوفي بعضها    )١(»وجوه
 :ة يجعلـه موضـوعاً للرفـع فـي        عربلأبالقبلة في كل واحد من الجوانب ا      

جراء الرفع في جميـع     إ المتيقن بطلانه  و )٣(» ما لا يعلمون    عن أمتي  رفع«
 فلا علم بالقبلة في غير ذاك الجانـب         واحدة لَّى فإذا ص  الأربعة،الجوانب  

  .هو موضوع الرفع حتّى ينقض الجهل الذي
 والـذي جـاء   انها معارضة بالصحيح  :تاوربما يقال في هذه الرواي    

  .)٤( انه يصلي صلاة واحدة:فيه
 مـضافاً إلـى     ي هذه الرواية، فه ـ   أعرضوا عن  ن المشهور ا: لكن فيه 

ض عنها، فلا نقض بها معر) قاعدة العلم الإجمالي: أي(مخالفتها للقاعدة  
  .وان ثبت ذلك فهو من الخارج بدليللما نحن فيه، 

  ما ورد في الماليات
 العلـم الإجمـالي   ى مـن تقـديم مقتـض   :ما ورد في الماليات : ومنها

مخالفة القطعية في البعض فـي       حتّى مع ال   ،والموافقة القطعية في البعض   
  :موارد عديدة

                                                
 .٥، الحديث٨اب القبلة، البابكتاب الصلاة، أبو: وسائل الشيعة )١(

 .١، الحديث٨كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب: وسائل الشيعة )٢(

 .١، الحديث٥٦كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب: وسائل الشيعة )٣(

 .٢، الحديث٨كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب: وسائل الشيعة )٤(
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شارع فيه تقسيم الدرهم الواحد    لم ا قد  كدرهمي الودعي، حيث   -١
 للعلم الإجمالي، مع العلم باعطـاء بعـض الـدرهم لغيـر        بين اثنين قضاءاً  

  .أهله
: ) الـسلام ماعليه ( عن أبيهالصادقالإمام ففي معتبرة السكوني عن     

منهـا،   ين فاستودعه آخر ديناراً فضاع ديناراستودع رجلاً دينار في رجل «
  .)١(»ا نصفينمم الآخر بينهيعطي صاحب الدينارين ديناراً، ويقس: قال

 د االله  صحيح عب  ما إذا كان بحوزة رجلَين دينارين، كما في       : ونحوه
: )عليه الـسلام ( عن أبي عبد االله ، عن غير واحد من أصحابنا ،بن المغيرة 

 الـدرهمان لـي، وقـال    : فقـال أحـدهما    ،رهمانفي رجلين كان معهما د    «
  همـا بينـي    :ا الـذي قـال    مأ): عليه السلام ( هما بيني وبينك، فقال      :الآخر
م الآخـر    ويقس ، بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه        فقد اقر  ،وبينك
  .)٢(»امبينه

ان رجلـين   «:  كخبر بـن طرفـة     :ينت وكالتداعي مع تعارض البين    -٢
  .)٣(»بينهما) عليه السلام( فجعله علي ،نةم كل منهما بي فاقا،ادعيا بعيراً
، ممن لا يعلم موتهمـا      قين والمهدوم عليهما ونحوهما   ي وكالغر -٣
 مـع   -أو احدهما قبل الآخر، حيث حكم الشارع بـالعلم الإجمـالي             معاً

: قـال ) عليه السلام (أبي جعفر    كالخبر عن    -المخالفة القطعية في البعض   
ا بيـت   م ـفي رجل وامرأة انهدم عليه    ) عليه السلام (ن  قضى أمير المؤمني  «

                                                
 .١، الحديث١٢كتاب الصلح، الباب: وسائل الشيعة )١(

 .١، الحديث ٩كتاب الصلح، الباب: وسائل الشيعة )٢(

 .١، الحديث ١٠كتاب الصلح، الباب:وسائل الشيعة )٣(
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يـرث كـل واحـد    ): عليه السلام( فقال ؟ي أيهما مات قبلرفماتا، ولا يد 
  .)١(» لورثتهما- االله كما فرض-ا زوجه، ممنه

  مؤيدات
 حكـم الـشارع     - بل ربما يدل عليـه بالاولويـة         -ويؤيد ذلك كله    

  :في غير الاقتضائيات حتّى  الإجماليبالعلم
 مثل ما ورد مستفيضاً في ليلة القدر، مع عدم تعيين المعصومين -١

  .عليهم السلام له، وانه يحتاط
عليـه   (أبـي عبـد االله    ق بعلي بن أبي حمزة البطائني عن        ثففي المو 

  .)٢(»ما أيسر ليلتين فيما تطلب... «: قال) السلام
: قـال ) عليه الـسلام  (أبي جعفرعن  بكير عن زرارة   موثق ابن في  و

  .)٣(»ما عليك أن تفعل خيراً في ليلتين... «
... «: نحـوه قـال  ) عليه السلام( عن أبي جعفر    مرسل العياشي  فيو

  .)٤(»...وما عليك أن تعمل في ليلتين
 فيمـا إذا  )٥(» تطلبهـا ما أيسر أربع ليـالٍ  «:وفي بعض هذه الروايات   

  .اشتبه أول شهر رمضان
                                                

، ١كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الغرقى والمهدوم علـيهم، البـاب     : وسائل الشيعة  )١(
 .٢الحديث

 .٣، الحديث٣٢بابكتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، ال: وسائل الشيعة )٢(

  .١٤، الحديث٣٢كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب: وسائل الشيعة )٣(
 .١٩، الحديث٣٢كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب: وسائل الشيعة )٤(

 .٣، الحديث٣٢كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب: وسائل الشيعة )٥(
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 ـ         -٢  كمـا فـي مرسـل       شهر ومثل ما ورد في أعمال آخر ليلة من ال
 ـ فان خـاف    «: الاحتجاج في التوقيع الرفيع    نقص الـشهر جعلـه فـي       أن ي

  .)١(»ليلتين
  . غيرهماهماثل وم-٣

يستفاد تنجز   ان من مختلف الروايات في شتى الأبواب      : والحاصل
م جريان الأصـول فـي شـيء مـن أطرافـه، لا فـي               دالعلم الإجمالي، وع  
  . واالله العالم،بعضه جميعه ولا في

  لث الأمور المانعةثا
بناء العقلاء على الاحتياط في الالزاميات إذا تردد بين       : الأمر الثالث 

بغلق الأبـواب    دي كالأدوية للامراض، وأوامر المولى للعب     :نينيأمرين متبا 
  .ونحو ذلك

هذا إذا لم يكن محذور في الاحتياط يوجب التزاحم، وإلا لاحـظ            
  . عليهاالعقلاء الأهم، وبنو

 ونحـوه عـن هـذا       )٢(»كل شيء نظيف  «: دع اطلاق مثل  واحتمال ر 
 نظير ما ذكر في احتمـال ردع مثـل ذلـك عـن        . غير وارد  ،البناء العقلائي 

  .الحجية العقلائية للخبر الواحد
  .اء العقلائي فيما نحن فيه ليس كما ينبغينوانكار أصل الب

                                                
 .١، الحديث٣٧صوم، أبواب أحكام شهر رمضان، البابكتاب ال: وسائل الشيعة )١(

  .٤، الحديث٣٧كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب: وسائل الشيعة )٢(
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  رابع الأمور المانعة
 - مـثلاً  -د الانـائين    ترك أح ب إذ   ،استصحاب الاشتغال : الأمر الرابع 

فلا مجال لأصل الطهارة، لأنه     » الرجز«تبقى الذمة مشغولة بوجوب ترك      
  .غير تنزيلي والاستصحاب تنزيلي

استصحاب الحكـم   أريد ان  بأنه:)رحمه االله(وأشكله المحقق النائيني  
  .الشخصي وهو وجوب الاجتناب عن الاناء الثاني فلا يقين سابق له

 فتطبيقـه  »جـز الر«لحكم الكلي وهو اجتناب استصحاب ا أريد   وان
على الاناء الثاني يكون مثبتاً، إذ الانحصار بين الانائين صار واسـطة فـي              

  .ذلك، وهو حكم العقل
قاعدة لك  تفاليقيني يستدعي البراءة اليقينية،     ان الاشتغال    أريد   وإن
عية،  ويتقدم عليه البراءة الشر    )صل الاشتغال غير المحرز   أ :أي(الاشتغال  
  .اب الاشتغال حيث يتقدم هو على البراءة الشرعيةحاستص بخلاف

  تعقيب وتنقيب
لـيس دائـراً بـين استـصحاب      الأمـر   بـأن   :  ربمـا يقـال    :أولاً: أقول

الوجـدان يكـون موضـوعاً     الاشتغال والقاعدة، بل ضم الاستصحاب إلى     
  . لوجوب اجتناب الاناء الثانيمركباً

نـاب فـلا وجـدان بالنـسبة       الاجت بفلو لم يكن استصحاب وجـو     
 ـ انه ليس لهذا الكلي مـصداق سـوى الإ     -للثاني، وان لم يكن وجدان      ءان

  . كان الاستصحاب مثبتاً-الثاني
 فلا يبقى أصل مثبت غير ،كل الاستصحابات المثبتة هكذا : ان قلت 
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  .حجة
ليس هكذا، فاستصحاب الليل لا يثبـت عـدم النهـار، حتّـى             : قلت

نهار، واستصحاب عدم النهـار لا يثبـت الليـل          يترتب عليه أحكام عدم ال    
  .حتّى يترتب عليه أحكام الليل، فتأمل

على مبنى الشيخ وجمـع مـن جريـان الأصـل المثبـت مـع          : وثانياً
الاشـتغال مـن الواسـطة     تـصحاب س يكون أكثر مـوارد ا    ،الواسطة الخفية 

  . فتأملالخفية،

  تنبيهات

  التنبيه الأول
لال للمـانع بالأدلـة   د الأمر فـي الاسـت   انه يختلف :يقالربما  : الأول

  .الإطلاقعن  المذكورة المانعة
فان كان بناء العقلاء، أو الروايات الجزئية المستفاد منها تنجز العلم       
الإجمالي، أو اعراض الفقهاء عن ظهور الأدلة الترخيـصية ونحوهـا فـي             

  .ات محكومةالإطلاق،كانت الإطلاق
  .كماًحا الإطلاقكان   الاستصحابوان كان

  كما هـو ،الإطلاقكن ظهور في ينعم ينفع الاسصحاب فيما إذا لم  
  .تقدمأحد القولين في المطلب على ما 

 تكـون حاكمـة علـى        المانعـة   الأربعـة  هوجـو العلى جميـع    : وفيه
 الحاكم على الاستـصحاب   الإطلاق  إذ ، حتّى على الاستصحاب   ،الإطلاق



  ٤ج/ بيان الأصول   .......... ............................................................................. ٧٨

  

 مطلقـاً  صحاب أخ ـ  وإلا كان الاستص   ،وضوعه الشك هو الذي لم يكن م    
  .م عليه فيقد،منه

  التنبيه الثاني
يات دالة على عدم وجوب الاحتياط فـي أطـراف      اهناك رو : الثاني

معارضـة لمـا سـبق مـن الروايـات           -العلم الإجمالي في مسائل عديدة      
   فما هي النسبة بين الطائفتين؟-في وجوب الاحتياط الخاصة الظاهرة

 المخـتلط بـالحرام، ولا يعلـم    ورد من الخمس في الحلال   ما: منها
  .ره ولا صاحبهاقدم

 وجوب اخراج أكثر من الخمس   :ان مقتضى استصحاب الحرام   مع  
 نظير من شك في الفرائض الفائتة وعددها، حيث قـال بعـضهم         ،من ماله 

  .فراغ الذمة للاستصحاب بوجوب القضاء إلى ان يعلم
مفـروض   وإلا كـان ال  ، ان أدلة الخمـس أخـص مطلقـاً        :أولاً: وفيه

  .مجهول المالك 
ان الشك في الفراغ مسبب عن الشك في مقـدار الاشـتغال،            : وثانياً

شتغال، ارتفع موضـوع  كوك من مقدار الاشفإذا جرت أدلة البراءة في الم 
ة تمن المتأخرين بالبراءة في الفرائض الفائ      ولذا قال المشهور  أدلة الفراغ،   

  .أيضاً
  :رن القاصر والمقصّلنا تفصيل في امثال ذلك بي: وثالثاً

البراءة عن الزائد، لكون الشك في في حقه ن القاصر يجري إحيث 
  .مقدار الاشتغال سبباً، والشك في الفراغ مسبباً
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يجـب عليـه    فانـه    -رية حتّـى المـشكوك المقـصّ      -وأما المقـصر    
ن، وقد مضى تفصيل بحثه في البراءةالاحتياط، لعدم المؤم.  

 من تاب حـلّ لـه مـا سـبق مـع العلـم            ما ورد في الربا،وان    :ومنها
  .- دون العلم التفصيلي به وبصاحبه-الإجمالي به 

الـصادق  الإمام  ومن ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن          
 ـ        «:)عليه السلام (  يقبـل مـنهم إذا      هكل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فان

 وقد عرف أن في  ورث من أبيه مالاًلو أن رجلاً: وقال. عرف منهم التوبة
 فانه لـه حـلال طيـب        بغيره، ولكن قد اختلط في التجارة       ذلك المال رباً  

خـذ رأس مالـه، ويـرد    أ انـه ربـا فلي  عـزولاً  وان عرف منه شيئاً م   ،فليأكله
  .)١(»الربا

 ص أخص مطلقاً لدليل خاص، وانه أخ      نهما في السابق من أ    : وفيه
  .مطلقاً من الحلال المختلط

  . لمن جهل القبلةصلاة واحدة: ومنها
  .ونحوها غيرها ،السمك في الشبك إذا مات بعضه: ومنها

  التنبيه الثالث
  :وذلك - القول به لى ع-لا كلام في تنجز العلم الإجمالي : الثالث
 : فيما إذا كان في طرفي العلم الإجمالي اصلان من سنخ واحـد       -١

  .كاصالتي الطهارة في الانائين

                                                
 .٢١، ص١٩ج: الحدائق الناضرة )١(
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  .خين من سن أو-٢
  .ب أولايكل طرف أصلان، بينهما تسب أو في -٣
  .يان، وفي طرف أصلض أو في طرف أصلان عر-٤

 انمـا   ،كله عقلاً، وعقلائياً  إذ بعد حجية الإجمالي لا فرق بين ذلك         
 كالنجاسة المرددة بين الماء :الكلام فيما إذا كان في طرف أصلان طوليان 

 أصـل  نه مع سقوط أصل الطهارة في المـاء هـل يـسقط   إوالثوب، حيث  
  أم يبقى؟ ،الحل أيضاً

  ).الحل: أي(قال جمع ببقاء الأصل المسببي 

  التنبيه الرابع
لموافقة والمخالفة القطعيتـين علـى   لالعلم الإجمالي بالنسبة   : الرابع

  :أربعة أقسام، لأنه
  . كالانائين:نيمكنان يكونا م اما -١
  .بين المحذورينالدوران ك:  أو لا يمكن شيء منهما-٢
هـذه    كمـا إذا نـذر     :كن الموافقة القطعية دون المخالفـة      أو يم  -٣

  . أو عرفاتءعرفة في كربلايوم السنة ان يكون 
 إلـى   ان يـذهب   - بنـذر وشـبهه    -كما إذا حرم عليـه      :  العكس -٤

  .الكوفة، أو البصرة
الممكن من هذه الأربعة وجوب: زومقتضى التنج.  

رض الوجـود   ف ـثلاثة انما هو ل    م العموم من وجه إلى أقسام     يقستو
نـسان  ضـافة الـلا إ    إب  التربيع، :ليقدون عدمها، وإلا فمقتضى التقسيم الع     
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  .دهما إلى الآخرفي مثل نسبة أح أبيض واللا
 عـدم وجـوب الموافقـة       )رحمـه االله  (وقد ذكر المحقـق النـائيني       

  .لم تحرم المخالفة القطعيةإذا القطعية 
جلـوس فـي   اذا علـم حرمـة ال     بأنـه   :  الكاظمي رهمقر واشكل عليه 

 ،لتعارضهما مع العلم الإجمالي  يسقط الاصلان،احدى الغرفتين في زمان
لفـة القطعيـة غيـر      ا وان كانـت المخا    مه فيه كوتجب الموافقة القطعية بتر   
  .محرمة لعدم القدرة عليها

  عن المحقـق النـائيني     دافع السيد الأخ قدس سره     )١(وفي الأصول 
 بانتفاء المحمـول، دون الـسالبة بانتفـاء         أراد السالبة بأنه   :رحمه االله قائلاً  

  .الموضوع
 : العلم الإجمالي في الماليات من أجـل وا لم ينجز  - غالباً -ثم انهم   

 ، القطعيتـين الجزئيـة    ينتين والمخـالف  تين المـوافق  الأمر ب  فيدور   ،لا ضرر 
  .ين في الكلتالاحتمالي وبين

 قهـاء    تبعا لجزئيات في الروايات، وشهرة الف      -ح الشيخ   وقد صر- 
 لان كلاً «: قالياً أيضاً لقاعدة العدل والإنصاف،       وعقلائ بتقدم الاولى عقلاً  

مام مـضمونه  تر العمل به في عذّ فإذا ت،منهما حجة شرعية يلزم العمل به  
  .)٢(»وجب العمل به في بعضه

                                                
 .١٨٨، ص٢ج: الأصول )١(

 .٢٧٣ص: المكاسب )٢(
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  حكم الماليات وأقسامها
 :ثم انه هل مطلق الماليات هكذا، سواء كان سبب العلم الإجمـالي           

فيلتـزم   مر يختلـف فـي الامـارات،       أم الأ  ،لاف الامارات أو غير ذلك    ختا
  ؟أو اشتغال  من براءة:قطعها، والرجوع إلى الأصولتساب

  .لعل عدم الفرق أظهر
  :اليات على أقسامكما ان الم

  . كالخمس: االلهوهي حق  عليهدلت الامارةما  -١
  .مينوقم كاختلاف ال: وهي حق الناس عليهدلت الامارةما  -٢
  .ا قصوراًم الشخص بمعاملة، أو نذر وغيرهه ما التزم-٣
  .تقصيراًأو نذر وغيرهما  الشخص بمعاملة، ه ما التزم-٤
  . فالعدل والإنصاف: بينها جميعاًفرقواالغالب لم يف

  .فصيل بين الامارات فيتساقطان ويرجع إلى البراءةوبعض بالت
  .صيرقفصيل بين القصور والتبالت: والمختار
  لتقسيم بالافراد، أو بالعدل؟وهل ا

  التنبيه الخامس
فـي البـاقي      فاتى المكلف ببعضها سقط    ،الإلزام دإذا ترد : الخامس

  .توصّليتين كانا، أو تعبديين، أو مختلفينواقعاً، 
يحتاج بأنه  اتى بالتعبدي أولاً، اين، والمختلفين إذياُشكل في التعبد

  .إلى جزم النية
  .وفيه انه غير تام
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 من وجوب الاتيان بجميع محتملات الظهر غير تام، :ه جمعوما قال
 ، إلا إذا أتـى    ثـة ن والثلا جهتـي وكـذا ال  ،  جهـة  في كـل     الظهرانبل يجوز   

مـا  إ : به الظهر، للعلم بـبطلان العـصر       الجهة التي أتى  بالعصر في خلاف    
  . كالغفلة: أو لعدم الترتيب إلا فيما لم يجب الترتيب،لعدم القبلة

  التنبيه السادس
، حصل العلم الإجمالي بعد عدم تنجز أحد الطـرفين        إذا  : السادس

  :وذلك
  . للخروج عن الابتلاء-١
  . أو الضرر والحرج-٢
  . أو الاضطرار-٣
 فتجري البـراءة فـي   )١( الشيخ : منهم ، أو الطولية على قول جمع     -٤

  . بالتكليفعدم ايجاد هذا العلم بالواقع، علماً:  والوجه،الطرف الآخر
 ،الاجتناب، لوجوبه عنهما عقلاً  وجوب:شهورلعلم، فالم ولو سبق ا  

 واحتمال انطباقه على كـل    ،بالتكليف  العلم :ولا مسقط له، إذ العلة كانت     
  .فالعلم علة محدثة ولا يشترط أن تكون مبقية.  باقذا الاحتمالمنهما وه

أكثر من التفـصيلي     لا يكون  يجمالعدم التنجز، إذ الإ   ببعض  القال  
  .ثرتبدلت بسبب الشك الساري سقط الأفإذا  ،الأصولورات  الاماائروس

  .بما لو أتى بأحد المحتملات: وفيه نقضاً

                                                
 .سيأتي إن شاء االله تعالى تفصيل هذا البحث في التنبيه الآتي )١(
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  .سار وهنا طارئهناك بأن الشك : وحلاً
  .السابق واللاحق خلاف العرفالاضطرار بين  الفرق: لا يقال

 خلاف العرف فـي      وليس ،خلاف العرف بالنسبة للواقع   : فانه يقال 
 فـراد نظير جميع موارد التنجيز والاعذار واخـتلاف الا        التنجيز والاعذار، 

له بالنجاسـة،    ين سابق يق، كمستصحب النجاسة، مع من لا        إليهما بالنسبة
  . وهكذا،ة الفراغ بالنسبة لمن انتهى ومن لم ينته من العمل بعددوقاع

  الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الاجمالي
طرفـي العلـم     اختلف الأصحاب في مـورد الاضـطرار إلـى أحـد          

  :الإجمالي إلى مبق للتنجز ونافٍ له
قالوا ببقاء أثر العلـم الإجمـالي فـي الطـرف إذا            : لشيخ والمعظم اف

هذا ، و  احتمال كونه الحرام الواقعي    ووه: اضطر إلى الطرف الآخر، للعلة    
  .الاحتمال قبل وبعد الاضطرار واحد

ئل نفـى   اس ـ اختلفت كلماته،ففي الكفاية وفي حاشية الر      :والآخوند
 - وفي هامش الكفاية وافـق الـشيخ         -تنجز العلم الإجمالي بقاءاً في الطرف     

كـذلك  فة العقليـة شـرط للتكليـف حـدوثاً وبقـاءاً            دركما ان الق  : ودليله
  .الشرعية، والاضطرار يرفع شرعاً

 ، معـه تكليـف  ى لا يبق ـ ه فرق بين الحرام التفصيلي فاضطرار     :وفيه
  .بخلاف طرف العلم الإجمالي

الحـرام، فـلا علـم      هـو   مع احتمال كـون المـضطر إليـه         : لتإن ق 
  .بالتكليف 
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 ـ       : قلت ولـذا قـال   ،ز عقـلاً  لا نحتاج إلى العلم بل الاحتمـال المنج 
الـنجس ولـو علـى سـبيل         ان الاضطرار لـيس إلـى شـرب       «: صفهانيالإ

فعليــة  الاحتمــال،إذ احتمــال الانطبــاق عنــد فعليــة الارتكــاب، لا عنــد
  .»طر إلى الحرام، فهو غير مضرالاضطرا

ان التكليف الثابت، لم يثبت ارتفاعه، وهذا يكفـي فـي            :والحاصل
  .للمحتمل الباقي تنجز الواقع بالنسبة

بين أقسام عدم تنجز الواقع بالنسبة لـبعض    عدم الفرق  : ظهر هذاوب
غيره، الـذي   والاطراف، بين الاضطرار، وبين الخروج عن محل الابتلاء،         

حمه االلهر(بينهما الآخوند  قفر(.  
خـصوص الاضـطرار إلـى غيـر         أم ثم هل مطلق الاضطرار هكذا،    

؟نالمعي  
هل خوف الاضطرار كالاضطرار لملاك خوف الـضرر، وخـوف          و

  .المفسدة أم لا؟ الأصل العدم

  إذا كان احتمال الضرر قوياً
 لا اشكال إذا كان الاحتمال قوياً كقوة احتمـال الـضرر             :الضرر في

 المحتمـل مهمـاً كاحتمـال الموت،وبـالأولى         بالصوم والوضـوء أو كـان     
  .جمعهما

  : من الاقسام الثلاثة وغيرها الحكيمففي القرآن
فَفَـررتُ مِــنكُم لَمــا  ﴿ :تعــالى فـي قــصة موسـى الكلــيم  االله قـال  
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١(﴾خِفْتُكُم(.  
 ـفَإن خِفْتُم فَرِجالاً أَو ركْ﴿: في صلاة الخوف  : وقال سبحانه   )٢(﴾اًبان

  .الجائزة رجالاً أو ركباناً جازت أو وجبتفالصلاة غير 
 فَإِن  ... تُقْسِطُواْ فِي الْيتَامى فَانكِحواْ    وإِن خِفْتُم أَلا  ﴿: وقال عزّ وجلّ  

  .)٣(﴾ تَعدِلُواْ فَواحِدةًخِفْتُم أَلا
تِي تَخَافُون نُشُوزَهن فَعِظُوهن واهجروهن فِي      واللا﴿: وقال تعالى 

  .)٤(﴾اجِعِ واضْرِبوهنالْمضَ
 مـن أَهلِـهِ   اً بينِهِما فَـابعثُواْ حكَم ـ وإِن خِفْتُم شِقَاق  ﴿: وقال سبحانه 
  .)٥(﴾وحكَما من أَهلِها

) عليـه الـسلام   (فعن أبي عبـد االله      : وكذلك في الأحاديث الشريفة   
  .)٦(»خاف لبس السلاح إذا المحرم«: قال

 الزنبور والنسر   قتل المحرم ي«: قال) عليه السلام  (وعن أبي عبد االله   
  .)٧(»الذئب وما خاف ان يعدو عليهوالأسود الغدر و

فاقم الـشهادة الله    «: في حديث قال  ) عليه السلام (وعن أبي الحسن    

                                                
  .٢١: ءالشعرا )١(
 .٢٣٩: البقرة )٢(

 .٣: النساء )٣(

 .٣٤: النساء )٤(

 .٣٥: النساء )٥(

 .٣، الحديث٥٤الحج، ابواب تروك الاحرام، البابكتاب : وسائل الشيعة )٦(

 .٨، الحديث٨١الحج، أبواب تروك الاحرام، البابكتاب : وسائل الشيعة )٧(
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 فان خفت على    فيما بينك وبينهم،  ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين       
  .)١(» فلاأخيك ضيماً

  قاشمورد الاشكال والن
 أطـراف العلـم الإجمـالي فـي الـشبهة            في ال في أن  كثم انه لا اش   

 -ن، أو الأعـم    إلـى المعـي    -المحصورة الاضـطرار الـسابق علـى العلـم          
صـل  أعـدم وجـود علـم ب      لفي الطـرف الآخـر،       الموجب لجريان البراءة  

التكليف في مورد الاضـطرار الـواقعي المنكـشف بـالعلم الوجـداني أو              
  .التعبدي ثابت

 الاضـطرار   فـي  منهما عن الآخـر   واحد  راد كل   فالكلام في ان   نماإو
  . عدمه- جهلاً مركباً-المحرز أو قعي غير المحرز الي، والويالتخ

لفـاظ موضـوعة للمعـاني الحقيقيـة، التفـصيل          ن الأ كو مقتضى   -١
 البراءة في طرف الاضـطرار الـواقعي وان أحـرز عدمـه،             بجريان :بينهما

الموضــوع الرافــع ، لأن علمــاً وجــدانياًوان كــان لــيوعدمــه فــي التخي 
 فإذا لم يكن    ، الاضطرار :هو للتكليف، الموجب لانحلال العلم الإجمالي    

      وان كـان اضـطرار     ل الاضـطرار،    اضطرار لم يكن انحلال واقعاً وان تخي
  .عدمه جهلاً مركباً  وان احرزكان انحلال واقعاً

 والـصوم،  ،موالتيم ، ومقتضى ما ذكر بعضهم في أبواب الوضوء  -٢
على الواقعي من هذه الموضوعات      من أن تعليق الرفع      :والحج ونحوها 

                                                
  .١، الحديث٣الشهادات، البابكتاب : وسائل الشيعة )١(
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 يوجب الوقوع في مخالفة الواقـع كثيـراً،         - كما هو الظاهر من ألفاظها       - 
  .لي منه أيضاًيوهذا يقتضي شمول الاضطرار للتخ

 ،خـاص فيهـا   جمع بذلك في شتى الأبواب التي لا دليل       ولذا أفتى 
  : وإليك نماذج منها،فيها إلى أدلة أخرى وان استند بعضهم

  نماذج وشواهد
إذا تيمم باعتقاد الضرر أو     «:  قال )١(مسوغات التيمم في  ففي العروة   

وإذا توضـأ أو اغتـسل باعتقـاد    ... خوفه فتبين عدمه صح تيممه وصلاته    
مراعـاة الاحتيـاط فـي    الأحـوط   لكـن   ،ثم تبين وجوده صح    عدم الضرر 
 والوالد ،وابن العم ، النائيني: منهم،ن المحققينجمع م ووافقه» الصورتين

ده الوالد ببعد خروج الوقتوقي.  
 ـ  «: ، قـال )٢(وفي صوم العروة  عم عـدم الـضرر، فبـان    زولـو صـام ب

جمـع مـن    وعلـق   » الخلاف بعد الفراغ من الصوم، ففي الصحة اشـكال        
أمن لو  «:  قال الأول  ، والوالد بالصحة  ، والعراقي ، النائيني : منهم ،المحققين

أقواه «: وقال الثالث » بل الأقوى الصحة  «: وقال الثاني » الضرر فهو الأقوى  
  .»الصحة

وان اعتقد عدم الـضرر أو عـدم الحـرج         «: قال ،)٣(العروة وفي حج 
 ،لم يعلق عليه جمع من المحققين   و»  كفايته : فالظاهر ،فحج فبان الخلاف  

                                                
  .٣٤ و١٩فصل في التيمم، المسألة : العروة الوثقى )١(
  .فصل في شرائط صحة الصوم، السادس: العروة الوثقى )٢(
  .٦٥ المسألة فصل في شرائط وجوب الحج،:  الوثقىالعروة )٣(
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  ).هم االلهرحم( وابن العم ،والعراقي ، النائيني:منهم
ما دام خوف الـضرر      «: قال ،)١( أحكام الجبائر من العروة أيضاً     وفي

تبـين   إذا جـب الاعـادة  تباقيا يجري حكم الجبيرة وان احتمل البرء، ولا     
 ، وابـن العـم  ، والعراقـي ، النـائيني :ولم يعلق منهم المحققون» ه سابقاً ؤبر

  .»فيه نظر«: وعلق الوالد بقوله
 إذا اعتقـد التقيـة، أو     «: قـال  )٢(وفي مسح الرجلين من العروة أيضاً     

يكـن   ثم بان انه لـم      فمسح على الحائل   ،تحقق احدى الضرورات الاُخر   
 ،وسكت عليه المعظم» ه إشكالئ ففي صحة وضو،موضع تقية أو ضرورة

  .همس سر والشيرازي والوالد قد، والعراقي،المحققون النائيني :ومنهم
الـضرر فـي غـسل      إذا اعتقـد    «:  قـال  )٣(الجبائر أيـضاً   وفي أحكام 

ع أو اعتقـد عـدم   ق ـ فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الـضرر فـي الوا       ،البشرة
تبين انه كان مـضراً وكـان وظيفتـه الجبيـرة، أو             ثم الضرر فغسل العضو  

 وظيفتـه   نأثم تبين عـدم الـضرر و       ترك الجبيرة، ذلك  ع  وماعتقد الضرر   
 تبـين  ، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلـك عمـل بـالجبيرة ثـم        غسل البشرة 

ط حصول قصد القربـة منـه فـي       ر بش -الجميع   ه في ؤو صح وض  ،الضرر
  .» والأحوط الاعادة في الجميع-الأخيرتين 

لمتن في جميع الـصور     اوافق  ن   بين م  :واختلفت كلمات المعلقين  

                                                
  .١٨فصل في أحكام الجبائر، المسألة : العروة الوثقى )١(
  .٣٩فصل في افعال الوضوء، المسألة : العروة الوثقى )٢(
  .٣٣فصل في أحكام الجبائر، المسألة: العروة الوثقى )٣(
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ل فـصّ من    وآل ياسين، وبين   ، وابن العم  ، كالشيخ علي الجواهري   :الأربع
  . كالمحقق النائيني:تينفوافق في الأوليين، وخالف في الأخير

 وغيـر   . كـالمحقق العراقـي    : الاحتياط في الجميع   من أوجب  وبين
  .ذلك

  أدلة مناقش فيها
ن بعـد    الاجتناب في الاضـطرار إلـى المعـي        باستدل لوجو  ثم انه 

  :وا فيهاش وناق،العلم بالتكليف بأمور
إلـى    والاضـطرار  ،المنجـز عقـلاً باجتنابهمـا       حصول التكليف  -١

  .ز غير المضطر إليهيدل على تجوالبعض لا ي
ــأن علّيــة :ونــوقش ــالتكليف ولا علــم  العلــم:  التنجــز العقلــيب ب

  .القطعية وليست الآن  والموافقة،الآن
 ـ   :ان العلّـة   :وفيه تنجـز    والعلـم علـة    ، العلـم  ز، لا  الاحتمـال المنج
  .الاحتمال
٢-   أو المخالفـة فـي      ،احـدهما  ن، نظير اراقـة    الاضطرار إلى المعي 
  .ا بالشرب، فكما لا يجوز فيهما لا يجوز فيهأحدهم

ف بالطاعة وبالعصيان، ومن ايـن      ييسقط التكل :  بانهم قالوا  :ونوقش
  .لعصيان، أو لعدم العلم فعلاًلعله سقط لبقيت الحرمة في المسألتين، ف

  . تنجز الاحتماليصحح  لا،عدم العلم الآنان : وفيه
  .تنجزال استصحاب -٣

 ام له  لا معنى  ،لموضوع والحكم الوضعي   بأن استصحاب ا   :ونوقش
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علق اليقين السابق غير الشك اللاحـق،       تواستصحاب التكليف م   لزوالهما،
  . علم إذ السابق كان علم ولا

  . لتمامية اركانه،ز العقلي موجوداستصحاب التنجان : وفيه
  . بناء العقلاء-٤

 : حيـث لا أصـل مثـل       :وهو ية موجود، و بان مثله في البد    :ونوقش
  .ونحوهما» ما حجب«أو » فعر«

 ،وعدم التنجـز   التنجز:نة بالعلمقروبين البدوية والم  الفرقان   :وفيه
 كل استصحاب من الطرفين مع العلـم بـبطلان        نظيرم البيان،   عدووالبيان  
  .أحدهما
  . والضرورات تقدر بقدرها،مرتبة من مراتب الطاعةانه  -٥
 في الاضطرار إلى    انمن  :الحائري وتبعه المصباح  بما قاله   : نوقشو
والطويـل  ) الطـرف المـضطر إليـه   : أي(ن، دوران الأمر بين القصير      المعي

 ساعة، أو عن المـاء      ءما عن الدوا  إفيجب الاجتناب   ) الطرف الآخر : أي(
 كالـدوران   - البقّة والفيل  - والطويل  فيدور الامر بين القصير    ،إلى الأخير 

  .لاضطرار، والمعلوم باق بعد اقباغير والعلم بين المطلق والمقيد، 
 إذ المعلوم ،زوال العلم دون المعلوم غير عرفي وغير دقي    ان  : وفيه
  .ما الآن فلاأ ، كان معلوماًوقد انطباع العلم،
 ان التنجز في الإجمالي هو التنجز مطلقـاً         من:  الكفاية فيه  بما قاله و

  . وهذا ليس كذلك مطلقاً،و ارتفع الاجمالل
  . ولا عذر بعد الاضطرار،مطلقاً انه كان متنجزاً :فيهو
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  كلام الكفاية
التكليف من    الاضطرار من حدود التكليف، فدائرة     :قال في الكفاية  

كليهمـا، دون   جواز بعدم الاضطرار، والعلم انما ينافي مر محدودة  الأ ولأ
  .اًخييرتأو  احدهما تعييناً

 بـل   ،الاضطرار العقلي ليس من الحدود    بان  :  أولاً :شكله بعضهم أو
  .معذور فيه
كلاهمـا  و،   فرق بين الاضطرار العقلي والشرعي عرفـاً        أي -١:وفيه
  ؟ر فقطوحد، أو معذّ دياما مق
٢-حال  ح بالتكليف حال الاضطرار، وكذا هل كان للمولى ان يصر

  .عدم القدرة العقلية؟ كلا، وهذا يكشف عن التقييد
 ر إليـه لا  احتمال انطباق الحـرام الـواقعي علـى المـضط         بان: وثانياً

  .بة تالر ينافي العلم بالتكليف، لاختلاف
 نعم العلـم    ،حيث لا علم وجداناً بالتكيف    الآن   الكلام في    ان: وفيه

انما الكلام في ترتب الحكـم       ، ثانٍ لا ينافي عدم العلم في زمانٍ      في زمانٍ 
  .ترتبه مع عدم العلم  على العلم،يالمبن

  .قهو باو ،لتكليف كان المحتمنعم متعلق ال

  حاصل الكلام
  : ان محور النقاش والأقوال أمور:والحاصل

 حيـث إن    ل،جه ـ نظيـر ال   ، هل الاضطرار من حـدود التكليـف       -١
م التكـاليف ثـم     الجهل حدوثاً وبقاءاً مانع من التكليـف، فـان كـان يعل ـ           
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  جهلها، يكون عذراً؟
ن، اضطرار إلى الحـرام حتّـى       في الاضطرار إلى غير المعي    هل   -٢
  ر المضطر إليه الحرام؟ادف غيوان ص
  الطرف، ينافي العلم؟ الاذن في مخالفةهل  -٣
لـم   ف المضطر إليـه الحـرام     ادصو   توسط في التنجز، فل    :مصباحال

  .الأقل والأكثر الارتباطي ري نظ،ف تنجز الواقعاديتنجز الواقع،ولو لم يص
 ان فـي  :والفـرق بينهمـا   ،عليـة ف توسط في ال   :)رحمه االله (النائيني  و

  .وفي التنجز القصور من العبدالخطاب، من جانب  ة القصورعليفال
)  وجوههـا لعـدم ذكـر الـبعض لـذلك     :أي(ثم ان الأقوال الأربعـة     
ومـا لا   والجهل، والاكـراه،  ، النسيان:رد فيوالمباحث كلها يقتضي ان تطّ    

  . وضررجرح من :صةيطيقون، وكذا كل العناوين المرخّ
  : هي كالتاليوالوجوه الأربعة

  .جمعلتنجز مطلقاً  ال-١
  . للكفايةالتنجز مطلقاً، عدم -٢
  . للمشهور،تفصيل بين قبل العلم وبعدهال -٣
ن مطلقـاً،   ن وغيره،بعدم التكليف في المعـي     تفصيل بين المعي  ال -٤

ن تفصيل بين قبل العلم وبعدهوفي غير المعي.  

  تنبيه السابعلا
 ـ  مثّ ، وقد في العلم الإجمالي التدريجي   : السابع  ه الـشيخ بثلاثـة    ل ل

  :- وهي كثيرة- أمثلة
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  . الدم طول الشهرى التي تر-١
  .معاملات الشهرت اليوم، أو في لا المعاملة الربوية في معام-٢
  .تواشتبه نة ترك الوطي ليلة معي على حلف-٣

 المخالفة القطعيـة،  وزتجب الموافقة القطعية، أو تجإما  : قال الشيخ 
لا جـازت  إ و،واقع،تجب الموافقـة القطعيـة   العلم منجزاً لل   هذا إذ ان كان  

  .الزام لعدم إحراز المخالفة القطعية
 فـي الـدفعي   إذ  وفرق بين هـذا وبـين العلـم الإجمـالي الـدفعي،             

  .والمتعلق مشكوك  الآن موجود،التكليف
  . غير محرزيضاًأ وبعداً ،وفي التدريجي التكليف الآن غير محرز
  :ول العمليةوعلى المخالفة العلمية يرجع إلى الأص

  . الدم بحكم الطاهرة كل الشهرى ففي التي تر-١
ة لا يدع مجـالاً  ع أو سبعة وسب، بالتحيض ثلاثة وعشرة  النص: وفيه

  .للاصل العقلي
  . لا تجوزفساد انها لاصل ال: وفي المعاملة قيل-٢
ولا تصل النوبـة إلـى       بالعقد، تجوز لوجوب الوفاء  :  قد يقال  :فيهو
  .الفساد
  :الوقتين لوطي، يجوزفي كلااترك على لوفة محال وفي -٣

 اصالة الحرمة   ،حرمتهما تدريجياً  ين علم لذَلنعم في مثل اللحمين ا    
  . وكافر لاخرى ولا يعرفهمامرةوالنجاسة فيما يأخذه من مسلم 
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  لواقع فيهالعلم الإجمالي وملاك تنجز ا
 :الواقع فـي الإجمـالي العقـل والعقـلاء، وعليـه           ملاك تنجز : أقول

  .وقسمين ثبوتاً فالتدريجي على ثلاثة أقسام اثباتاً،
  :الزمان الفاصلإذ 
  . فالواقع منجز- مثلاً-  كساعة: ان كان قليلاً-١
  . كسنة، فالواقع غير منجز: وان كان كثيراً-٢
 كان شكاً في تنجز الواقع، فان كان استصحاب         : وان كان بينهما   -٣

  .مةحكم به، وإلا فاصالة البراءة محكّ
  : ما يليد يقسم التدريجي بتقسيم آخر إلىوق
 كمـا إذا نـذر قـراءة    : التكليف على كل تقدير ما احرزت فعلية -١

 بل المكلف به والمتعلّق، التكليفسورة اليوم أو بعد شهر، فالمردد ليس   
  .فينجز العلم الإجمالي، لفعلية التكليف على كل تقدير

  .داً تردد المتعلق يجعل أصل التكليف مرد:ان قلت
التكليف  موجباً للشك في أصل   -مطلقا -ليس تردد المتعلق    : قلت
  .كالمثال
ل شخصين ليعقدا لـه     وكّكما إذا    :على كل تقدير  الآن    لا فعلية  -٢

على  وقبل عقد الآخر حداهما،إتين، فعقد أحدهما على أَفي جمعتين امر
بدية هما محرمة ا  احدإالاخرى، علم اجمالاً ببطلان أحد العقدين، لكون        

  .عليه ولا يمكنه الاستعلام لموت أو غيره
  .ءلاالتفصيل المتقدم للعقل والعق: وفيه
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  أقوال المسألة
  : فهي كالتاليوأما الأقوال

  .البراءة مطلقاً: ففي الكفاية -١
  .الاشتغال مطلقاً:  والنائيني والعراقي-٢
 وان لـم    - والشيخ التفصيل بين كون ملاك المتـأخر تامـاً الآن            -٣
  . فينجز العلم الإجمالي،وبين عدم التمامية فلا- الحكم فعلياً يكن

  .ولا بعداً، لا الآن لعدم إحراز تكليفٍ:الأولوجه 
العلم بـه بمنزلـة العلـم       الآن ف  ان كان ملاك الثاني تاماً       : الثاني وجه

من   وان لم يكن الملاك تاماً، فلا يجوز تفويت الملاك     .بالتكليف الفعلي 
فلا تشمله الأصول   يجوز للمولى اجارة تفويت الملاك،    قبل العبد،كما لا  

  .الترخيصية
  . الملاك الفعلي كالتكليف الفعلي:ألف:  الثالثوجه
ــفل لا مــلاك محــرز، ولا تك:ب كــالحيض  :فــالمرجع البــراءة ،ي
  .المردد

والطويلـة   رةي المدة القـص  بينتفصيلال من   :ه ما ذكرنا  :وفيها جميعاً 
  .حسب التكليف الواقعي

ألة تفويت الملاك حتّى التـام ان كـان بتبـدل الموضـوع فـلا               ومس
   فكيف بالناقص؟،إشكال

وعـدم حرمـة     وقول الشيخ بالدوران بين وجوب الموافقة القطعية      
العقلاء لا يفرقون بين الدفعي والتـدريجي   لأن  .المخالفة القطعية غير تام   
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  .ز عند العقلاءنجيبل العلم بالالزام الواقعي  بما هما،
 مـن  لا لمـا قـالا  : هما االله، وذلـك حق مع النائيني والعراقي رحم  وال

إذ كشف المـلاك   - مع تسلمينا للكبرى     -الملاك، للاشكال فيه صغرى     
قهم بـين  يبـل لبنـاء العقـلاء، وعـدم تفـر      لا طريق له إلا الأمر المولوي،       
  .التدريجي والدفعي كما تقدم

  تتمتان
د الارتكاب ع فصار باًي تدريج العلم الاجمالي  كانإذا  : التتمة الأولى 

تـدريجياً، كمـا إذا      ر بعـد الامتثـال    ا دفعياً فص   كان  بأن :أو العكس دفعياً،  
 به بعداًىتؤخذ الثاني وسي الانائين، فأُدأحصب .  

 فـان كـان محـل      ،باختياره ما جعله المكلف تدريجياً   : التتمة الثانية 
  .لدفعي كونه كا:ابتلائه كثوبين يلبسهما في فصلين، فالظاهر

 ئيـة عـدم عقلا   إما عدم شمول الأدلـة وإمـا         :إذ محذور التدريجي  
  .التكليف، وكلاهما منفي

كنه الاستعمال إلا بعد مـدة،  ميكن محل ابتلائه بحيث لم ي  لم وإن
  .كان مما تقدم من الدفعي الذي صار تدريجياً

  التنبيه الثامن
 ،اقـع إذا أتى ببعض المحتملات، ثم انكـشف انـه كـان الو           : الثامن

  . احتمال مصادفة الواقع:ة، وهيتعلّ قي لسقوطاسقط الوجوب العقلي للب
  . وقد نقل عليه الإجماع،هذا في التوصلي واضح
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  : كالصلاة في ثوبين يعلم بنجاسة أحدهما:وأما في التعبدي
  . فهل هو كذلك مطلقاً-١
  .في صورة عدم قصد العدم  ام-٢
  ؟ لا قصد العدم،اللا قصد  أم في صورة-٣

 هذا الاتيان كافياً، لـم      نإذ لو لم يك   ولعل الأول أقرب،    : احتمالات
  .ر مطابقة الواقع أيضاًو كفى مع ظه، وان كفى، الاحتياطفيك

  . لا يكفي، لعدم تمشي القربة:)رحمه االله(الشيخ قال 
  . كافية على المشهور- الانقيادية -القربة الاحتمالية ان  :وفيه

 موجـود،   - بهـذا علـى احتمالـه        -قـصد القربـة      :أخـرى وبعبارة  
  . انه كان هو الواقع:والفرض

إذا قصد القربة إذا كان غير هذا هو الواقع، وهذا ما           : قدهتوالذي يف 
  .انكشف ان الغير ليس واقعاً

  التنبيه التاسع
المـضاف    كالماء :مشترك مختص واثر  إذا كان للطرفين اثر   : التاسع
ترك حرمــة الــشرب،  فالمــش،طــرت نجاســة فــي أحــدهماقوالمطلــق ف

  .وقولان  فيه وجهان،والمختص حرمة الوضوء
  . يصح الوضوء،لجريان الأصل وعدم التساقط :النائينيقال 

 التنجيز في كليهما، إذ جواز الوضوء فـرع جريـان         : المصباحوقال  
  .قاعدة الطهارة،وقاعدة الطهارة متعارضة

رض الأصـل غيـر معـا       بين ما كان في أحدهما     :لربما يفصّ : أقول
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 بأحـد المـائين، ولـم       ؤجواز التوض ـ  دل دليل على عدم   فيجري، كما إذا    
أصـل الطهـارة،     جريـان من    فهذا لا يمنع   ،فة ام للنجاسة  ايعلم هل للاض  

  .-للاضافة  ن أحدهما وتعي-نجاسة أحدهما على وبين ما دل دليل 

  التنبيه العاشر
جـز فـي العلـم الإجمـالي بكـون جميـع            نفي اشـتراط الت   : العاشر

  .لاطراف محل ابتلاء المكلفا
يـشترط  :  في الـشبهة التحريميـة     )رحمه االله (  الأنصاري الشيخقال  

  .مع الحكمة  غيرهة لمنافا، كونه محل الابتلاء:العقلية مضافاً إلى القدرة

  أدلة منكري الاشتراط
  : بأمورم وقد يستدل له،الابتلاء جمع اشتراط أنكر
والميتــة  رة والبـول كالعـذ  : حرمـة المـستقذر مـن المحرمــات   -١

، وعدم كونـه   لائيق ايجاد الداعي الع   :المتعفنة ونحوها، مع أن العلة وهي     
  .ليست موجودةتحصيلاً للحاصل، 

لانتفــى حرمــة معظــم : التكــاليف بــالابتلاء لـو صــح اشــتراط  -٢
 مع  -عادة -ها  القطعي على ترك    معظم المتدينين، لبنائهم   علىالمحرمات  

 ـالمتـدينين   لمقدس من   ااستهجان اتيان    م، ولا الـصن ولا تعبـد   لا تـزن، ل
  .تشرب الخمر، واستر عورتك ونحوها

اللفظية، ولا في كلمـات      ولا أثر منه في الأدلة     عين عدم وجود    -٣
  . المتقدمينء منالأجلاّ
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 بـه المكلـف لـيس       ى شمول الأحكام العامة لبعض مـا لا يبتل ـ        -٤
  .-القاعدة ضرب بعنوان -مستهجناً لدى العقلاء 

، مثل قوله تعـالى فـي       دم حرمة أكثر المحرمات لاكثر الناس      ع -٥
ونحوهمـا،   )١(﴾وما ذُبِح علَى النُّصُبِ   ... ما أَكَلَ السبع  و﴿ :تحريم اللحوم 
  .مرتكز المتشرعة وهذا خلاف
 وهـو خـلاف     ، عدم صحة تكليف الكفـار بالأصـول والفـروع         -٦

  .المتسالم عليه بينهم
  . من المسلمينصحة تكليف العصاة  عدم-٧
 والبطلان، وبيـع الربـا      ، كالنجاسة :الوضعية  اختصاص الأحكام  -٨
 لمحل الابتلاء، إذ الحكم الوضـعي جعـل بلحـاظ الأثـر، ومـع           ،ونحوها
  .عدمه لغو

  مناقشة الأدلة
  : وحلاًهذه كلها مردودة نقضاً: اوفيه

وه الثمانيـة فـي      يمكن ذكر كل الوج    فانه: العقليةأما نقضاً فبالقدرة    
  .الثالث والرابع والسادس ما خلا الاستبعاد للقدرة العقلية،

  .ترتفع الاستبعادات بالقضية الحقيقية، ومعهاف: حلاًوأما 
  :مضافاً إلى

 :حصل من النهـي الـشرعي      في بعض المحرمات   الاستقذار  ان -١

                                                
 .٣: المائدة )١(
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  . والمتنجسات ونحوهما،كالخمر
وأثـر   ين فلا حاجة إلـى ع ـ    ،بمحل الابتلاء   ويكفي تقييد العقل   -٢
مـن   الكثيـر  مـن ان  :)رحمـه االله  (نظير ما يذكره الشهيد     المتقدمين،   عند

  .النية، في العديد من العبادات المتقدمين اغفلوا ذكر
 نظير سلب   ، والكفار محل ابتلائهم، وبسوء اختيارهم مسؤولون      -٣

  .وهكذا عصاة المسلمين، وهو أوضحالقدرة بالاختيار، 

  أدلة المشترطين
وإِذَا ﴿: قال االله تعـالى    ، باللغوية في غيره   :تراط الابتلاء واستدل لاش 

أَردنَا أَن نُّهلِك قَريةً أَمرنَا متْرفِيها فَفَسقُواْ فِيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرنَاها             
  .أمرناهم بالطاعة فعصوا:  أي)١(﴾تَدمِيرا

 الأمـر والنهـي   ي صـحة رط ف يشتانه: الابتلاء ذكروا لاشتراطفانهم  
  :- البعث والزجرداعيإذ الامر والنهي ل -ثلاثة أمور 
تحقـق الإرادة   ت كون المكلف قادراً علـى الامتثـال، وبدونـه لا            -١

  .الجدية للبعث والزجر
 فيلـزم  ، كعض رأس الـشجرة    :اًعنه مصروف  ن الداعي و ان لا يك   -٢

  .الداعي لارتكابه ان يكون مما يمكن حصول
ون محل ابتلاء، والا كان البعث والزجـر خـارجين عـن            يك  ان -٣

  .دائرة الحكمة

                                                
 .١٦: الإسراء )١(
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مـن الانقـسامات    الإرادة  بأن  :  في الثاني  )رحمه االله (اشكل النائيني   
 - لا وجوداً ولا عـدماً  - اللاحقة للتكليف، فلا يعقل أخذ ما في التكليف       

  .زوم الدورلل
لنائيني نفسه في   كما التزم بها المحقق ا     ،التقييد لا مانع   بنتيجة: وفيه

  .ونحوه العلم والجهل في الجهر
  هل كون المكلف به محل الابتلاء؟وفي انه 
التكليـف، ولـذا مـشكوك        شرط لفعليـة    انه : الأنصاري  الشيخ قال

  .التكليفالابتلاء محكوم بعدم 
تنجز التكليف، ولذا مـشكوك  لشرط انه  : وقال الآخوند في الكفاية   

  . الشك في القدرة نظير،الابتلاء محكوم بالتكليف
ر ي نظ )رحمه االله (جة موافقة للشيخ    ي والنت ،ظرف التكليف انه  : أقول

لا تنجز للتكليف   ، إذ   والحج ونحوها والصوم   كالصلاة   :اتتالوقت للموق 
  .في غير المحصور
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  ملاك غير المحصور موضوعاً
 مـا كـان احتمـال     : الشيخ ع في غير المحصور عند    و الموض وملاك

  .وماًهف موالتكليف في كل طر
  . الكثيرةمنضبط، لمراتبهبانه غير : واشكله النائيني

 وكل موضوع بالنسبة للعلـم والجهـل ينقـسم         ،عرفيبأنه  : وأجيب
  .إلى ثلاثة أقسام

 عــدم الاجتنــاب عــن الموهــوم فــي هبــان لازمــ: غيــرهأشــكله و
  .المحصور
  .فليكن: وفيه

  وال أخرىملاك غير المحصور في أق
  .فقتها القطعيةاما كان يعسر مو: )رحمه االله (خوندفعن الآ
عدم تمكن المكلف عادة من المخالفـة       : )رحمه االله (النائيني  وعن  
  .القطعية

  .هما يعسر عد:  بعضهموعن
  . ما صدق عليه غير المحصور:وعن بعضهم أيضاً

  .يتعذر الاحاطة بهأو ما يتعسر : ضوابطوعن ال



  ٤ج/ بيان الأصول .......... ............................................................................. ١٠٤

  

  مناقشة الأقوال الأخرى

  قول الآخوند
بأنه هل يعسر   » يعسر موافقتها القطعية  «: ما قاله الآخوند  ويرد على   
  فوراً، أو مطلقاً؟

  . مثل ثوب شخص في صندوق ضاع مفتاحه: ففيه،اًروفإن كان ف
  .وان كان مطلقاً، فهو أخص

ان هـذا طـرح لعنـوان غيـر         : وربما يرد على الآخوند أيـضاً     : أقول
  .اً له لا تفسير- المستفاد من مادة الحصر ونفيه-المحصور 

قال المجدد الشيرازي في لباس المصلي من رسالة مجمع الرسائل         
وسـكت عليـه    » ...لعلّ ملاك غير المحصور يكـون هـذا       «: )١(ما ترجمته 

  .ائي اليزدي، والصدر، والسيد عبد الهادي الشيرازيبالآخوند، والطباط
كثرة الاطراف بحيث توجـب    «: وتبعه العراقي والحائري حيث قالا    

 التكليف بحد لا يعتني العقلاء به ويرون المعتني ضعيف          ضعف احتمال 
  .»القلب

  .انه هو بيان الشيخ ولكن بتعبير آخر: وفيه

  قول البعض
العـسر مـانع حتّـى مـع قلـة       بـان  :ويرد على ما قاله الـبعض مـرة     

  .الاطراف

                                                
 .١٣٩ص: مجمع الرسائل )١(
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  .العسر يمنع مقدار العسر لا مطلقاًبان : واخرى
لا فـرق   «:  لقولـه  هما كفاية كليان في    صاحب الكفاية ب    وذكر :أقول

  .»بين القلة والكثرة

  قول الضوابط
بأنه إما لا دليـل عليـه، أو عمـوم مـن            : ويرد على ما قاله الضوابط    

  .وجه

  قول المحقق النائيني
هـا  علا يمكـن جم  بأنه  : المحصور النائيني لغير   المحقق تفسيروأما  

 ـفعادة لكثرة الأطراف،     غيـر   انـاء فـي بلـد     ة فـي حقـة محـصورة، و       حب 
ولا الموافقـة   لعـدم امكانهـا عـادة،       تحرم المخالفة القطعية    محصور، فلا   

  .القطعية لأنها فرع حرمة المخالفة
  : ما يليعليهفقد أورد 

 :دفعـةً » عـدم إمكـان الجمـع عـادة       «مـن   ان كان المـراد     انه  : أولاً
 فيجـب تعيـين تلـك    :أو تدريجاً ولو في مدة طويلة    ة كذلك،   فالمحصور
 ـلازمه صيروة معظم غ    مع ان الدليل على هذا التدريجي؟     ، ثم ما    المدة ر ي

المحصور محصوراً، لأنه قلما يتفق غير محصور لا يمكـن جمعـه عـادة     
  .و في مدةلو

 عدم إمكان الجمـع فـي       -العرفي لظهورل -اده  رواضح ان م  : أقول
  . دفعة ولا في مدة كثيرة لا،مدة قليلة عرفاً
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  . والمفروض قدرته عليه،رد فرد كل ف:مورد التكليف هوان : وثانياً
 ،بل مورد التكليـف الـشرعي الفـرد المجهـول بـين الأفـراد        : أقول

  . مجموع الأفراد-ءكل فرد بشرط شي - ليقعومتعلق التكليف ال
 عدم التمكن من الجمع قد يكون        من ان  :صباحما أورده الم  : وثالثاً

كالمحذورين لـو علـم حرمـة أحـدهما، والجلـوس فـي        : مع المحصور 
  .غرفتين

  . الأطرافةبان عدم إمكان الجمع لكثر: صرح النائيني: أقول
القدرة على المخالفـة     عدممن ان   :  أيضاً مصباحما أورده ال  : ورابعاً

اص، فكيـف يكـون حـداً       غير منضبط زماناً، ومكاناً، وباختلاف الأشـخ      
  وميزاناً؟

، ولكـل    أيـضاً   ولكل زمان  ،، فلكل فرد حكمه   اًفليكن مختلف : أقول
  .ان كذلك مك

محل الابتلاء، ونحوهما،   به  بالقدرة العقلية، وكون المكلف     : ونقضاً
  .مما تختلف أيضاً زماناً، ومكاناً، وبالنسبة للافراد

هذا الميـزان لـم      من ان    :)رحمه االله (مشكيني  ما أورده ال  : وخامساً
  .يدل عليه دليل
 ظـي ع أحد وجـود دليـل لف      دليله الاستنباط الفقهائي ولم يد    : أقول

  .ظي فكما ان ميزان المحصور مما لم يدل عليه دليل لعليه، 
 لا حاجـة إلـى كثـرة    مـن انـه  :  أيـضاً مشكينيما أورده ال : وسادساً
  .مهم عدم إمكان الجمعل إذ ا،الأطراف
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  .للتكليف الحاجة هي واقعية ان الكثرة قد تكون رافعة: أقول
 ،القطعية عقلية حرمة المخالفة   من ان   : صفهانيما أورده الا  : وسابعاً

المخالفـة  «ان عادة، فـالحكم فـي       شرعية حتّى تنتفي بعدم الامك     توليس
ه عقلـي،    ان كان شرعياً صح نفيه بعدم الامكان عادة، لكن         » حرام :القطعية

 لكـن لا يعـرف بعينـه،    - وهو محل الابـتلاء  - الفرد :وموضوع الشرعي 
: والعقلـي متثاله،  الممكن ا حرمة مخالفة الواقع  : فالشرعي .ويمكن امتثاله 

  .حرمة المخالفة القطعية
لا يـصح   » لا يمكن جمعها عـادة لكثـرة الاطـراف         «:ينيئفقول النا 

  .القطعية  حرمة المخالفة:جعله موضوعاً للحكم العقلي وهو

  قول النائيني وإيراد البجنوردي
  :بما يليجنوردي وأورد عليه الب

مـة للمخالفـة    علـة تا  ان العلـم الإجمـالي      : اشكال مبنائي  وهو   -١
  .- وان كان الاقتضاء مسلك النائيني- لا الاقتضاء فقط ،القطعية
جمالي يوجب سـقوط الأصـول      ان العلم الا  : اشكال بنائي وهو   -٢

فرق بين المحصور وغيره؟في الأطراف، فأي   
 عدم حرمة المخالفة القطعية في ما ان:  أيضاًمبنائيوهو اشكال  -٣
  . للتمكن منها،فيما لا يمكن عادةها، لا منلعدم التمكن  تمكن عقلاًلا ي

  :وبة نقضيةأجوأجيب عليه ب
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  .)١(﴾أَن أَقِيموا الدين﴿: قول االله تعالى -١
المطلق، فهل يترك ، والماء بين المضاف واشتباه القبلة، والثوب -٢

  الصلاة اطلاقاً؟
من محارمه في مائة من النسوة، فهل     واحدة    امرأة  العلم بوجود  -٣
  تّع بالجميع؟يتم

  قول المحقق الكلباسي
: في تفسيره لغير المحـصور     في الاشارات    وقال المحقق الكلباسي  

 للـسيرة والإجمـاع علـى       ،غير المحصور ما كـان غيـر محـصور عرفـاً          «
  .»ناللفظي

 الاشكال في الإجماع صغرى، فالاصطلاح لم يكـن فـي       : أولاً وفيه
  .القديم

 إحراز للاتصال    أي ،صر المعصوم  بع الاتصالبناءً على لزوم    : وثانياً
  .في غير المحصور؟على نحو مطلق 
  .مقطوعهمظنونه أو  بل ،الاستنادالإجماع محتمل : وثالثاً
 : فالـشرائع  ،د واحد للاجماع حتّى يتمسك باطلاقـه      ق لا مع  :ورابعاً

:  أيـضاً   وبعـضهم  »الكثير«: الآخر وبعضهم   »المنتشر« : وبعضهم »المتسع«
  .»غير المحصور«

وهو مثـل    هو الأقل، -لأنه لبي    -المتيقن من هذا الدليل     : مساًوخا

                                                
 .١٣: الشورى )١(
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  . أو حتّى عن القدرة العقلية،محل الابتلاء عن خارجهو الصحراء الذي 

  قول كاشف اللثام
: )١(في تفسيره لغير المحصور كما عن الجـواهر    كاشف اللثام   وقال  

»صور وغيرهفي المسجد المح -ي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالباً ما يؤد- 
إلى ترك الزواج وأكل صُقع من الأرض كذلك اجتناب اللحم والمرأة في 

  .»اللحم
 ، اما ان غيـره محـصور فـلا، فلـيس          مهذا من غير المحصور مسلّ    

متعـددة أو بلـد    د المشتبه في بـلا :ورحصغير الم: كمن يقولفهو ميزاناً،  
  .كبير

أول الوقـت،    فـي    - مـثلاً  -بتـرك الـصلاة      أريد    ان :مضافاً إلى انه  
  .له حتّى يغسل أحدهما  لمن لا ثالثالثوبان: دخل في التعريفيف

  .ماً فغير المحصور أعم منه مسلّ:تمام الوقت أريد وان
  . فتأملوكذا ترك اللحم، وترك الزواج،

  محتمل الجواهر
ما كان «: وقال في الجواهر في تفسيره لغير المحصور محتملاً ذلك      

  .)٢(»اجتناب نوعه حرج نوعيفي 
  . وليس نوعياً كما في الجواهر وغيره،ج شخصير الح:أولاًوفيه 

                                                
 .٤٤٥، ص٨ج: جواهر الكلام )١(

 .٤٤٥، ص٨ج: جواهر الكلام )٢(
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  .ع حتّى في المحصورف الحرج را:وثانياً
  .اًد وليس ح،هذا من غير المحصور :وثالثاً
  .لا دليل عليه لمن لا حرج عليهانه : ورابعاً

  قول المحقق الهمداني
 كما وقال المحقق الهمداني في تفسيره للمحصور وغير المحصور، 

  : ما يلي)١(مصباح الفقيهفي 
محصورة في علمه واحاطته بهـا وان كثـرت          ما كانت : المحصورة

 ما لم يحط بها علمه وان كان قلـيلاً لاحتمـال         :، وغير المحصورة  فهاااطر
  .وجود فرد آخر

  . وغيره غير محصور،وعرفاًوشرعاً   المحصور لغةبانه: أيدهو
مه إلى مقام الاثبات لا الثبوت،    انه اعتبر نسبة الحصر وعد     :والظاهر

مرية كما  ن الألفاظ وضعت للمعاني النفس الأَ      مع ا  ،المحصورة عنده : أي
  .هو معروف وهي مقام الثبوت

ينبغي أن نبحث عن معناه  - بمختلف اشتقاقاته-الحصر : وفيه أولاً
  :لغة وشرعاً وعرفاً

 ـ     : بمعنى فهو: اما لغة  ا مـن   ب انه ـ ا الضيق، وتفسيره بالاحاطة من ب
  . احاط به، فهو نوع الضيق: بمعنى،حصر العدو: مصاديق الضيق، فيقال

قـة شـرعية أو متـشرعية لـه، ومـا           يلـم تثبـت حق    فانه  : شرعاًأما  و

                                                
 .٤٩الطهارة ص: مصباح الفقيه )١(
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  .بل هو من مصاديقهلحج وغيره فهو ليس بوجه الانحصار، استعمل في ا
بأنـه   اشبه بالمعدود وغيـر المعـدود ان لـم نقـل             هلع فل :وأما عرفاً 
  .الضيق أيضاً
  .دور مدارهن حتّى ،ليس في الأدلة لفظ محصور وغيره: وثانياً
شاة لشخص من المحصور،  يقتضي هذا الحد ان تكون ألف: وثالثاً

  . فتدبر،وثلاثة أواني يحتمل وجود رابع لها من غير المحصور

  ديرالفقيه الهمداني وتأييد البجنو
 ـ   ذكر عند  )رحمه االله (ثم ان الفقيه الهمداني      نعـم  «: شرائع عبـارة ال

ان هــذا لــيس لعــدم «: ئلاً قــا»يجــوز الــسجود فــي المواضــع المتــسعة
  .)١(»ار، بل لخروج بعض الأطراف عن الابتلاءصالانح

بان هذا التحديد   :  في منتهى الأصول   )رحمه االله (وردي  نوأيده البج 
للعلـم    على العلية التامـة     واما بناءً  - بناءاً على الاقتضاء   -ة المتانة   يفي غا 
  . فلا يصح إلا بعد جعل البدل للواقع المجهول،ماليالإج

 ارتضاهالذي  ان هذا الحد: وربما يورد على المحقق الهمداني أيضاً
وغير المحصور، هو عين الدخول في الابتلاء، والخروج عـن          لمحصورل

فالمحـاط بـالعلم داخـل فـي محـل          . الابتلاء، الذي اشكله على الشرائع    
 كثيرة، واحتمال وجود فرد آخر وان كـان أعـم      كانت أطرافه  الابتلاء وان 

 ولو - إلا ان شموله للخارج يجعله ،من الداخل في الابتلاء والخارج عنه

                                                
 .٢٠٢، ص٢ج: طبعة قديمة: مصباح الفقيه )١(
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  . مصداقاً للخارج عن محل الابتلاء-اجمالاً

  محتملا الجواهر
في تفـسير غيـر المحـصور        نيآخر نياحتمال )١(وذكر في الجواهر  

  :وهما» أولى« وقال عنهما بانهما
  .جرت السيرة بعدم الاجتناب عنه  ما -١
  . ما لم تشمله النصوص-٢

  .بعض مصاديق غير المحصور وليس حداً لهلبأنه بيان : ما أولاًوفيه
 مـا لـم تـشمله   « لغمـوض  ،أجلـى هـو  تفسير بما لـيس     انه  : وثانياً

 لـيس مـساوياً   كما انـه    » الاجتناب عنه عدم  النصوص وما جرت السيرة ب    
لخارج عن محل الابتلاء وهـو أعـم مـن غيـر            فين ل يلشمول التعر أيضاً،  

  .المحصور
 : الامــرين، فيقــالضهــل يــصح تفــسير المحــصور بنقــي: وثالثــاً

  عنه، وما شملته النصوص؟ بالاجتناب ما جرت السيرة: المحصور«

  قول الحدائق
غير المحصور ما   «:  في تفسيره لغير المحصور    )٢(الحدائق فيوقال  

  .» مجراهىكان قطعاً منه وما جر
  . كلا تحديدانه:  أولاًوفيه

                                                
  .٤٤٥، ص٨ج: جواهر الكلام )١(
 .٢٨٣، ص٥ج: الحدائق )٢(
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أو وان كـان ظنـاً    ان كان قطعـاً فهـو الأول،   : مجراهىما جر : وثانياً
  . لهيةشكاً فلا حج

  قول المحقق الميلاني
 تقريـر    تفسيره لغير المحصور، وذلك في     الميلاني في قال المحقق   

  .»اً عن الابتلاءجما كان خار«: درسه
بل غير المحـصور، فـلا ينقـسم    الخروج عن الابتلاء مقا  :  أولاً وفيه

  .الشيء إلى نفسه وغيره
  وان ،مطلق الخروج عن الابـتلاء شـمل المحـصور         أريد   ان: وثانياً

  .من الكثرة فلا خصوصية للكثرةأريد 
خـروج عـن الابـتلاء وهـو        :  ان بينهما عموماً من وجه     :لحاصلوا
مثل  خروج عن الابتلاء     كثرة بلا مثل انائين أحدهما في الهند، و      محصور
  . بيعهانهمكيص خ آلاف نخلة لشعشرة

  القول بالحد المركّب
 فـي   )٢( وصـاحب الفـصول    )١(وقال الوالد، والحجة الكـوه كمـري      

 بالحـد  :- ذكـر الخـروج عـن الابـتلاء     مـن دون -تفسير غير المحصور    
  : كالتاليبالمركّ

 إمـا   - على سـبيل منـع الخلـو       -ما كان من الكثرة     : غير المحصور 

                                                
 .في حاشية العروة، فصل في الماء المشكوك نجاسته )١(

 .٣٦٢ص: الفصول الغروية )٢(
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 حجية العلم في مثله لدى العقلاء، لعدم وإما ة عن شمولها لهالادللقصور 
  :وذلك
  . للكثرة الموجبة للخروج عن الابتلاء-أ
  .) لنفسها:أي(دونه ب أو -ب
  . به لدى العقلاءتنى أو لضعف احتمال التكليف ضعفاً غير مع-ج
  .-جحر الضرر وال لا- أو للعسر -د

  اختلاف المحقق النائيني مع المشهور
  :ما يلين المحقق النائيني اختلف مع المشهور فيثم ا

تجوز المخالف القطعية، لعدم وجوب الموافقـة القطعيـة،         : انه قال 
  . مستدلاً للحرمة بكونها تركاً لواجبلأن الأولى فرع الثانية

  .لا تجوز، ولا تلازم، بدليل صدق العصيان: المشهور بينما قال
جواز : بالجواز محقق النائيني ان مراد ال- بل المقطوع به -والظاهر 

  .التفصيليةلا المخالفة الاجمالية، 

  تتماتهنا 

  التتمة الأولى
 مـن   :كلهـا بـين أبـواب الفقـه       في غير المحـصور     لا فرق    :الأولى

خـارج    وهـو ،مـال ت الاحمجـرد  إلا في موارد تنجز     ، إلى الديات  ةالطهار
  .تخصصاً

ف اد، إذا ص ـ  ف الفتـاوى لفقيـه واحـد      آلا - ومن غيره  -ولعل منه   
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 يجـب   - وغالباً لا علـم    -ف هذا العلم    ادعلمه ببطلان بعضها، فانه ان ص     
ع على مبنى قالعلم بخلاف الواله ل صعليه الامتناع من بعضها حتّى لا يح

  .)رحمه االله( ولا يجب ذلك أيضاً على فتوى المحقق النائيني ،المشهور

  التتمة الثانية
 :تكون مـصداقاً لغيـر المحـصور      ر في الكثير قد     يشبهة الكث : الثانية

 فـي الألـف،   ائـة  كالم:ة في المليون، وقد تكون مصداقاً للمحصور   ئكالما
  .لها حكم الشك فيكون وقد يشك

  التتمة الثالثة
 وعلـى اخـتلاف   -لو شك في المصداق انـه محـصور أم لا     : ةلثالثا

  :- الشكالمباني المتقدمة يختلف موارد
 للـشك فـي     ،حكـم المحـصور   بانـه لا يحكـم عليـه ب       : فربما يقال 

  .)١(-أم لا  كما ذكره في الكفاية في الشك في انه محل ابتلاء-الاشتغال 
 كما  -  الخطاب قلاطلا: ور عليه حصبجريان حكم الم  : وربما يقال 

  .)٢(-هناك )رحمه االله( الشيخ هذكر

                                                
 .٣٦١ص:  الأصولكفاية )١(

 .٢٥٢ص: فرائد الأصول )٢(
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  ملاك غير المحصور حكماً
  :وملاك الحكم في غير المحصور، هو

  . الإجماع-١
  .انه محتمل الاستناد: وفيه أولاً
  .هناك اشكال في الصغرى: وثانياً
  .انها مسألة حادثة: وثالثاً

مـن  : اللهم إلا إذا جعل الإجماع دليلاً مستقلاً لبناء العقلاء، وغيـره      
فـان المجمـع عليـه لا ريـب         «: الآيات الكريمة والروايات الشريفة، مثل    

  . ونحوهما)٢(»لا تجتمع«:  ومثل)١(»فيه
كـون  : ان ظاهر الأصـحاب مـن نقـل الإجمـاع         «: جنورديقال الب و

  .»كالعسر: الكثرة سبباً لرفع التنجز، لا طرو عنوان آخر
  أي ظهور في ذلك؟: وفيه
فـي الجـبن    ) عليـه الـسلام   ( رواية أبي الجارود عن أبي جعفر        -٢

أمن أجل مكان واحد يجعل فيـه الميتـة         ... «): عليه السلام (حيث يقول   
  .)٣(»...لارضين؟حرم في جميع ا

  .لعله للخروج عن محل الابتلاء: وفيه

                                                
  .١، الحديث٩القضاء، أبواب صفات القاضي، البابكتاب : وسائل الشيعة )١(
 .٣، الحديث٢٢٥، ص٢ج : اربحار الأنو )٢(

 .٥، الحديث٦١الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، البابكتاب : وسائل الشيعة )٣(
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 ـ﴿:  أدلة رفع العسر، مثل قوله تعالى -٣  د اللّـه بِكُـم الْيـسر ولا   يرِي
رسالْع بِكُم رِيد١(﴾ي(.  

  .انه لا عسر دائماً: وفيه
  . التلازم بين الكثرة ورفع التكليف-٤

  .انه لا تلازم بنحو مطلق: وفيه

   وأدلة عدم وجوب الاجتنابغير المحصور
ما ذكره الشيخ مما استدل به لعـدم وجـوب الاجتنـاب    فان  : وعليه

  :في الشبهة غير المحصورة أمور

  أول الأدلة
:  نقل الـشيخ عـن جمـع الإجمـاع عليـه ثـم قـال         ، الإجماع :الأول

  .)٢(» وهو كاف في المسألة، الإجماع مستفيضفنقل: وبالجملة«
  هنا مناقشات

 انه كلما كان نقل الإجمـاع مستفيـضاً    :)رحمه االله (ه   ظاهر كلام  -١
الـشيخ فـي بحـث    :  ومـنهم ، ولكنه غير تام، لما حققـه المحققـون     ،كفى

ان الناقـل   «:  قال ، مطلقاً -بما هو  - من عدم حجية النقل      :إجماع الرسائل 
للاجماع ان احتمل في حقه تتبع فتاوى من ادعى اتفـاقهم حتّـى الإمـام               

 تـه،  فـلا اشـكال فـي حجي   ، هو داخل في المجمعينالذي) عليه السلام (

                                                
 .١٨٥: البقرة )١(

 .٤٣٠ص: فرائد الأصول )٢(
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لكن هذا الفرض مما يعلم بعدم وقوعه، وان المدعي للاجماع لا يدعيـه        
  .)١(»على هذا الوجه

موضوع غير المحصور اختلف فيـه الفقهـاء، فيكـون       حيث إن    -٢
 نقلاً للاجماع على المتقين منـه،وهو    - على فرض صحته   -نقل الإجماع   

ه، فلا حاجة إلى الإجماع، لأنه أمارة والحاجة إليها في       ميتغير مفيد لمسلّ  
  . لا شكيةمظرف الشك، ومع المسلّ

  . انه محتمل الاستناد إن لم يكن مقطوعه -٣
 انه كخبـر الثقـة،      :على المبنى الذي لم نستبعده في الإجماع      : أقول

   ر لا يرد ما ذكر، سوى الثاني، حيث        ز ومعذّ والظواهر، طريق عقلائي منج
لا إجماع إلا على الجامع للقيود التي ذكرها المجمعون، وهو ليس في انه 

  .كثير فائدة
 :أي(بل الشاك فـي تحققـه       «: )٢(شيتاني في التعليق  الآالمحقق  قال  
  من في المسألة لا أرى ان يحصل له القطع بالاجماع في مسألة       )الإجماع
  .فتدبر» المسائل

  ثاني الأدلة
ما اسـتدل بـه جماعـة مـن لـزوم            «:)رحمه االله (قال الشيخ   : الثاني

لعل المراد لزومه به في أغلـب أفـراد هـذه           «: قال» المشقة في الاجتناب  

                                                
  .٩٥ص: فرائد الأصول )١(
 .١٢٠ص: البراءة والاشتغالبحث : بحر الفوائد )٢(
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  .)١(»وفي هذا الاستدلال نظر«: ثم قال. »الشبهة لأغلب أفراد المكلفين
  .وأشكل عليه بأن العسر والحرج ونحوهما شخصي لا نوعي

  ثالث الأدلة
 عمـت المحـصورة، إلا ان   لمشكوك، وهي وانلأدلة الحل  : الثالث

 عنـد  واقف ـ «:الجمع بينهما وبين أخبـار وجـوب الاجتنـاب مطلقـاً مثـل        
 يقضي بحمـل أخبـار الحـل علـى غيـر المحـصور، وأخبـار                )٢(»الشبهة

  .الاحتياط على المحصور

  مناقشة ثالث الأدلة
 انـه جمـع تبرعـي،      :ا الاسـتدلال هـو    وعمدة الاشـكال علـى هـذ      

 ل، وإلا فالاجمـا - ان اتحد الموضـوعان   - التعارض   :ومقتضى الإطلاقين 
  ) .عليهم السلام(ا مفيترك امرهما إلى أهله

 يإذ الجمع بحاجة إلى شاهد من الظهور العرفي، أو شـاهد تعبـد            
  .وهو دليل ثالث، وليس شيء فيهما هنا

  اشكال وجواب
اخبار الاحتيـاط نـص فـي المحـصور، ظـاهر فـي غيـر               : ان قلت 

ل، فيحمل ظاهر كـل منهمـا علـى نـص        المحصور، وبالعكس اخبار الح   

                                                
  .٢٥٨، ص٢ج: فرائد الأصول )١(
  .٥، الحديث٦١كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: شيعةوسائل ال )٢(
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  .الآخر، فيتم ما ذكر من الجمع
 لأن النص ما لا يقبـل الحمـل، وأخبـار          ،ليس في البين نص   : قلت

 فكيـف  ، على أنها في الشبهة البدويـة     - وقد تقدمت    -الحل دلت الادلة    
 - وقد تقدمت    -النص في غير المحصور؟ وأخبار الاحتياط دلت الأدلة         

  هات قبل الفحص، فأين النص في المحصور؟على أنها في الشب

  ثالث الأدلة ومناقشة الشيخ له
  : اشكل على هذا الدليل الثالث بأمرين)رحمه االله(والشيخ 

  الاشكال الأول للشيخ
 نفـس   : هـو  ،ان المستند لوجوب الاحتياط في المحصور     : أحدهما

 ،حوه العلم الإجمالي كالتفصيلي ون   ، بضميمة حكم العقل بأن    دليل الإلزام 
وأخبار الحل لا تشمل صورة العلم الإجمالي بالالزام، إذ شمولها للبعض           

  . مناقض للعلم شمولها للجميعترجيح بلا مرجح، و
ا واضح، فكل طرف من أطراف الشبهة،       هرالشمول بظاه :  أولاً وفيه

إلا ان الدليل   مشتبه، وهذه هي موضوع أخبار الحل،       مشكوك ومجهول و  
  .هور هذا الظقد صرفالأقوى 

وى، لا أنـه لا     ة لهذا الظهور لوجود دليل أق     ي حج لا: وبعبارة أخرى 
  .ظهور

 عدم الشمول ليس لمطلق أطراف العلم الإجمالي حتّى غيـر       :وثانياً
المحصور، بل لخصوص ما يكون الشمول له منافياً لأدلة الإلزام الأوليـة،        
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  .وهو خاص بالمحصورة
 بوجـود الـزام واقعـي       ليس مطلق العلم الإجمـالي    : وبعبارة أخرى 
  .افي جعل عدم الإلزامنيف الظاهري حتّى يلملازماً للعلم بالتك

  الاشكال الثاني للشيخ
صورة العلم الإجمالي حتّـى     ل لو سلمنا شمول أخبار الحل       :ثانيهما

 وأخبار وجوب الاجتناب مختـصة      ،ر المحصورة أيضاً  ييشمل الصورة غ  
ى عمومها للشبهة غير المحـصورة     فهي عل  ،ائية إجماعاً دبغير الشبهة الابت  

  .أيضاً أخص مطلقاً من أخبار الرخصة
اخبار الحل تشمل قسمي العلم الإجمالي والبدويـة،        : وبتعبير آخر 

 ، أخـص يوأخبار الاحتياط لا تشمل إلا صـورتي العلـم الإجمـالي، فه ـ    
  .وشمولها لغير المحصور أقوى من شمول أخبار الحل

دون ملاحظة الأدلة الأخـرى مـن       ان أريد بالشمول وعدمه ب    : وفيه
 :ا الطائفتين من الأخبـار تـشملان الـشبهات الـثلاث          تإجماع ونحوه،فكل 

 ـإذ الموضوع فـي كل    . البدوية والمحصورة وغير المحصورة    ا الطـائفتين   ت
 )١(»رفـع مـا لا يعملـون       «الـشبهة ونحوهـا   والشك  و الجهل   :واحد، وهو 

  .)٢(» عند الشبهةواقف«و
 فكمـا ان  ،د ملاحظة الأدلـة الأخـرى   عه ب وان أريد بالشمول وعدم   

 كذلك هنـاك    ،بتدائيةللاهناك الإجماع على عدم شمول أخبار الاحتياط        
                                                

 .١، الحديث٥٦كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب: وسائل الشيعة )١(

 .١٥، الحديث١٢كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )٢(
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نان من وجه لا    إجماع أيضاً على عدم شمول الحل لغير المحصور، فتكو        
  . فتأملمطلقاً،

   الأدلةرابع
الأخبار الدالة على أن مجرد العلم بوجود الحرام بين         بعض  : الرابع

  .تناب عن جميع ما يحتمل كونه حراماً واقعياًًج الا، لا يوجببهاتالمشت

  خبر أبي الجارود
عن ) عليه السلام (سألت أبا جعفر    «:  مثل خبر أبي الجارود قال     -١
أمـن أجـل    :  فقـال  ؟جعل فيه الميتة   من رأى انه ي    يأخبرن: ت فقل ،الجبن

  مكان واحد ي   رلمـت انـه    م في جميع الارضـين؟ إذا ع      جعل فيه الميتة ح
ميتة فلا تأكله، وان لم تعلم فاشتر وبع وكل، واالله اني لاعتـرض الـسوق        
فاشتري بها اللحم والسمن والجبن، واالله ما أظـن كلهـم يـسمون، هـذه               

  .)١(»البربر، وهذه السودان
أمن أجل مكـان   «:)عليه السلام(فان قوله  «:)رحمه االله (قال الشيخ   

الحرام لا يوجب الاجتنـاب عـن    بوجودمجرد العلم ان ظاهر في  » واحد
فـان  » واالله ما أظن كلهـم يـسمون       «:)عليه السلام ( وكذا قوله    ،محتملاته

  .)٢(» إرادة العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح:منهلظاهر ا
 ـان العلـم بال   : إلا أن يدعى بأن المراد     ة فـي مكـان، لا يوجـب        ميت

                                                
 .٥، الحديث٦١البابكتاب الأطعمة والاشربة، أبواب الأطعمة المباحة، : وسائل الشيعة )١(

 .٤٣٣ و٤٣٢ص: فرائد الأصول )٢(
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  .عىبط له بالمدالاحتياط في مكان آخر باحتمال ان هذا كالآخر، فلا ر
إذا علمت انه ميتة فـلا تأكلـه،         «:)عليه السلام (ظاهر قوله   : لا يقال 

اناطـة الحكـم وجـوداً وعـدماً بـالعلم          » وان لم تعلم فاشـتر وبـع وكـل        
  . عدم تنجز العلم الإجمالي: ومقتضاها،التفصيلي

 العلم الإجمـالي    :إذا كان ظاهر صدر الرواية     ريضهذا  : فانه يقال 
 الـشبهة البدويـة، أو      : امـا إذا كـان الظـاهر       - أو غير محصور   محصوراً - 

  . فلا يضر- كما تقدم -المحتمل 
فـي الخـروج عـن محـل        » جميع الارضين «هذا مضافاً إلى ظهور     

فتكـون الروايـة   . الابتلاء، الموجب لعدم تنجز العلم حتّى الإجمالي منـه       
  .أجنبية عن خصوص بحث غير المحصور

 فـلا  - مضافاً إلى الاحتمال المتقدم - قائماً  وإذا كان هذا الاحتمال   
يبقى ظهور في غير المحصور ليكـون الخبـر حجـة ودلـيلاً علـى عـدم               

  .وجوب الاجتناب فيه
لا ظهور فيه في    » ما أظن كلهم يسمون    «:)عليه السلام (مع ان قوله    

ما : ن، أي أهل ذلك السوق، بل لعله الأعم من غيرهم، من جميع الذابحي          
  . فتأملبحين يسمون،أظن كل الذا

 بخصوص أبـي  : ضعيفة- عند المشهور   -وهذه الرواية وان كانت     
  : بها وذلكإلا انه لا يضررود، وبمحمد بن سنان على قول جمع، الجا

 وفاقاً لجمهرة من أعـاظم      ، بحجية محمد بن سنان على الأظهر      -١
  .الرجال والفقه والأصول
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حاب بـالقبول، وعملـوا      الرواية مقبولة، تلقاها جمهرة من الأص      -٢
  .هايبها، واستندوا إل

  موثق ابن غياث
ص بن غياث عـن أبـي عبـداالله         حفق على الأصح ب   وث ومثل الم  -٢

 يجـوز   ،إذا رأيتُ شيئاً في يدي رجـل      : قال له رجل  «: قال) عليه السلام (
أشهد انه أشهد أنه في يده ولا : قال الرجل .نعم:  أن أشهد أنه له؟ قال     يل

: قـال حلّ الشراء منه؟ أفي): عليه السلام(فقال أبو عبد االله  ؟  له فلعله لغيره  
فلعله لغيره، فمن أين جاز لـك ان        ): عليه السلام (فقال أبو عبد االله     ،  نعم

 هو لي وتحلـف عليـه ولا        :بعد الملك تقول  تشتريه ويصير ملكاً لك ثم      
ثـم قـال أبـو عبـد االله      يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ 

وهـو مـروي    . )١(»لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق       ): ليه السلام ع(
  .في الكافي والفقيه والتهذيب والسند واحد

أجبنا عنـه فـي بحـث أصـل الـصحة بعـد             قد  والاشكال السندي   
  .الاستصحاب

وربما يستظهر من ذلك ان مورد الرواية مورد العلم الإجمالي غيـر          
  .المحصور

 إلا انـه يعـم بقيـة        ،د خصوص الملك  وهو وان كان جزئياً في مور     
  .كما لا يخفىالموارد بسببين 

                                                
 .٢ الحديث،٢٥كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب: وسائل الشيعة )١(
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   الأدلةخامس
 بناءاً على ان    )١( في الرسائل   ذلك ذكر الشيخ أصالة البراءة   : الخامس

المانع من جريانها وجود العلـم الإجمـالي، الموجـب لاحتمـال الـضرر            
الواجب دفعه، وفي الأطراف غير المحصورة الضرر المحتمـل لا يجـب            

  .لاً دفعه، لعدم استحقاق العقاب على مصادفة الواقععق
  : تالية بأمثلة)رحمه االله(ل الشيخ وتوضيحاً لذلك مثّ

١- في واحد من الانائين، وواحد من الفي اناءوجود السم .  
  .وقذف واحد من أهل بلد  قذف أحد الشخصين لا بعينه،-٢
بمـوت  ا ابنه، والاخبـار     م الاخبار بموت أحد الشخصين أحده     -٣

  .واحد من أهل بلد الابن
  .فيكون كارتكاب الشبهة البدوية

  تنبيهات تابعة لغير المحصور
  :ة وهي كالتاليغير المحصور للشبهةوينبغي التنبيه على أمور تابعة 

  التنبيه الأول
، أم يجـب   بمنزلـة العـدم   ،غيـر المحـصور   فـي    هل الشبهة    :لالأو

  الاحتياط بقدر الحرام؟
فـي غيـر    بـان العلـم     : القائـل  )رحمه االله (خ  مقتضى استدلال الشي  

 فيمـا   - له الوضوء     انه يجوز  : نظير البدوية  الشبهة فيه  كالعدم و  المحصور

                                                
 .٤٣٣ص: فرائد الأصول )١(
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اً ولا  يحتمـل كونـه مـضاف       بطرف -غير المحصور  لو اشتبه المضاف في   
  .يحتاج إلى الاحراز

العلـم  ز  عدم تنجبان: القائل) رحمه االله  ( النائيني  استدلال مقتضىو
انـه   : الموافقة متفرعة عليها   وان حرمة المخالفة لمحصور، لعدم   في غير ا  

 ـ العلـم بالمـضاف وا     د تكرار الوضوء بعد   - في المثال الآنف   -يجب   ر كث
  . قاعدة الاشتغال محكمةه ومع عدم،الإطلاق لوجوب إحراز ،بواحد

  .)رحمه االله( الشيخكلام  :وهو ،الأولالعقلاء على  لعل بناء: أقول
جنورديب من الأخبار وان أشكله الفاد المست:هدويؤي.  

 نقل  .ر المحصور   يغ  والسيرة يؤيدان الغاء العلم في     عولعل الاجما 
ان القرعة لكـل    : القرعة في غير المحصور، بدليل    : الاشارات عن بعضهم  

امر مشكل، ولخبر تحف العقول في شـاة موطـوءة اشـتبهت فـي قطيـع          
  .)١(غنم

العمـل، وإلا لتغيـر الفقـه، وهـو         ان القرعة بحاجة إلـى      : وفيه أولاً 
خلاف الإجماع القطعي والسيرة القطعية، وبنـاء العقـلاء، كمـا بـين فـي           

  .محله
ان روايات قطيع الغنم لـضعف اسـنادها مختـصة بموردهـا           : وثانياً

  .لانجبارها في موردها

                                                
 .٤-١، الحديث٣٠الأطعمة والأشربة، ابواب الأطعمة المحرمة، البابكتاب : وسائل الشيعة )١(
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  التنبيه الثاني
 كاناء في   :غير محصورة   لو شك في كون شبهة محصورة أو       :الثاني
كـلام  علـى  فبناءً  : فانه يختلف الحكم باختلاف المباني - مثلاً - خمسين
  .يكون الشك في بيانية العلم الإجمالي فالبراءة: الأنصاريالشيخ 
 عدم القدرة العاديـة، فالـشك       من:  النائيني  كلام المحقق  علىبناءً  و

 :لاشتغال إذا لم يكن مـن الـدوران بـين المحـذورين    افي القدرة مجرى  
  .كالصوم 
 كـون الاحتمـال   من: الحائري والعراقي: كلام المحققينعلى  اءً  بنو
عقلائي لبعض الأطراف، فالاحتياط للشك في جعل        اً وجعل بدل  موهمو

  .البدل
لعلم الإجمالي منجز مطلقـاً حتّـى       امن ان   : الكفايةكلام  على  بناءً  و

  .الاحتياطو خبر أو نحوهما على عدم التنجز، فيدل إجماع أ
 ، رفع ما لا يعلمون    : ومعه يجري  ، التكليف عرفاً  هنا شك في  : أقول
  .فالبراءة

غيـر    أو ،وهل يختلف ذلك لو كانـت لـه حالـة سـابقة محـصورة             
  ؟محصورة

  .- طبعاً مع حفظ العلم-ذلك  :مقتضى الاستصحاب
ن عدم إحراز وحدة ملا، لتبدل الموضوع عرفاً، ولا أقل     : لاوقد يق 
  .الموضوع

 كما هـو    :ر محصور بحكم الشك   وهل الظن بكونه محصوراً أو غي     
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 الكلباسـي فـي      المحقـق   كمـا قالـه    :الأصل في الظـن، أو بحكـم العلـم        
للغات والـدلالات وهـي     الاشارات واستدل له بأن المحصور وغيره من ا       

  منوطة بالظن؟
 إذ لا لفظ شرعي حتّى ، من اللغات والدلالات   انهما ليسا :  أولاً وفيه

  .يشك في مدلوله
كافي في اللغات والدلالات هو الظن المتبع لـدى    الظن ال  ان: وثانياً
 ـ   : وهو ،العقلاء  عليـه  م النوعي لا الشخصي، لان النوعي فقط هو الـذي ت

  . والانسداد الصغير ونحوهما،بناء العقلاء
  .لشك إذا لم يبلغ مرتبة الاطمنئانبحكم اهو  فالظن :إذن

  التنبيه الثالث
 ـ: ان شبهة الكثير في الكثيـر     : الثالث ة فـي الالـف، يختلـف       كالمائ

  :انيبحكمها بحسب الم
 وعلـى مبنـى      لهـا حكـم    مـن ضـعف العلـم،     : فعلى مبنى الـشيخ   

من كون الاحتمال موهوماً، لها حكم ثـانٍ،     : العراقي والحائري : المحققين
مـن التنجـز مطلقـاً إلا مـا     : الآخوند والاصـفهاني : وعلى مبنى المحققين  
  .خرج، لها حكم ثالث

مـال  تلعـدم ضـعف العلم،وعـدم كـون الاح         ،يجب الاحتياط فانه  
  . واقعاً واحد في عشرة، إذ هواًموهمو

كثـرة لا يمكـن جمعهـا    مـن  : نيي النـائ   المحقق على مبنى  انه   :نعم
  . تجري البراءة ،عادة
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 ،المحـصور فـي العلـم وغيـره       من  : الهمدانيالمحقق  مبنى   وعلى
 يختلـف   محصورة في العلم أو لا، فـلا       ل بين ما كان الاطراف كلها     يفصّ

  .شبهة الكثير في الكثير عن غيرهاحكم 

  التنبيه الرابع
يجب التكرار ولـو     في الشبهة الوجوبية غير المحصورة    هل  : الرابع

) رحمـه االله  (كما في وجوب الترتيب على راي الشهيد الثاني         : كان كثيراً 
التكـرار بـالآلاف حتّـى       يجـب    - مثلاً - ففي عشر صلوات     ،في الفوائت 
  :؟ أقواليحرز الترتيب

 الـشك فـي     :تـه  غاي ،شـمول الأدلـة     لعدم ،اًقمطل  يسقط الحكم  -١
  .الشمول
 ات،الإطلاق ـلتنجـز التكليـف ب    .  يجب الاحتياط بقدر الامكـان     -٢

: كـلام المحققـين    مقتـضى    ، وهذا هو  وعدم الفرق بين المحصور وغيره    
،  النـائيني أيـضاً     المحقـق  هو مقتضى كلام  ، كما انه     والاصفهاني الآخوند
كـل  أ بما لا يمكـن جمعهـا عـادة فـي            :ف غير المحصور   لأنه عر  وذلك
 فيكون محـصوراً فيجـب     ، محتملات الوجوب ممكن   ل وترك ك  ،ونحوه

  .الاحتياط، وحيث لا يجب الاحتياط لعدم امكانه فالضرورة بقدرها
 إلـى الجميـع   ته نـسب  يكـون  بين ما يمكنه اتيان مقدار   تفصيلال -٣

فيجب، وإلا فلا، وذلك  في الالف ائةم كال:نسبة المحصور إلى المحصور
  .حائريلبناء العقلاء وهذا هو قول ال

 وهـذا هـو قـول      الخروج عن المخالفة القطعيـة للعليـة التامـة         -٤
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  .البجنوردي
  .ر الأول، والأحوط الخروج عن المخالفة القطعيةاهالظ: أقول

  التنبيه الخامس
هـل أطـراف غيـر المحـصور يـصبح كالبدويـة فيجـب             : الخامس

البدوية، ام لا يجب الاحتياط في أطراف غير في  فيما يجب فيه طالاحتيا
  فيما يجب الاحتياط فيه لو كان بدوياً؟حتّى المحصور 

  :المباني فيهالحكم باختلاف يختلف 
ــي والحــائري -١ ــى العراق ــلام افقهوو ، مبن ــن الأع ــة م ــا جمل  :م

الاحتمـال  من ضـعف     : والعروة ،نينساريا والخو ، والنائيني ،نيالشيرازيك
 فـلا   ، ففي كل طرف واحد طريـق عقلائـي علـى العـدم            ،وكونه موهوماً 
  .محصورال في المضاف المردد بين غير طيجب الاحتيا
كالميلاني، : ووافقه جملة من الاعلام     مبنى النائيني في الأصول    -٢

من ضعف العلم، : والبروجردي، والمشكيني المحشيوالقمي، والحكيم،   
بقـاء حكـم    : فلا تجب الموافقة القطعية، ولازم ذلك     فلا تحرم المخالفة،    

الشك، فيجب الاحتياط، لكنه لم يعلّق في الفقه على العروة في المـسألة             
  .الثانية من فصل في الماء المشكوك نجاسته

  .ان كان الاحتمال غير عقلائي فلا احتياط: أقول

  التنبيه السادس
ي هـل يجـري أحكـام المحـصور وغيـر المحـصور ف ـ      : الـسادس 
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   أم لا؟، من المستحب والمكروه:ضائياتتاقلاال
لا إشكال في عدم جريانها في المباح، إذ لا معنى للعلم الإجمـالي       

 إلا كون أحد الطرفين مـأموراً       ، في المباح  - محصوراً أو غير محصور      -
 امـا  :في غير المباح، إذ الطرفالإجمالي به أو منهياً عنه، وهو عين العلم    

ين، يكون العمل ل فعندما يعلم اجمالاً باباحة أحد العم،يإلزامي، أو تنزيه
 أو مكروهاً، ولا شق خامس محتمـل    ،الآخر واجباً، أو حراماً، أو مستحباً     

  .في البين
 ، من وجود ما لا حكم له حتّى الاباحة     :نعم على قول مثل الآخوند    

وقد مثّل له باستدبار خلاف القبلة حال الـصلاة، يمكـن تحقـق الـشبهة               
مقرونة بالعلم الإجمالي في المباح، بأن يكون طرف الاباحة ما لا حكم          ال

  .له حتّى الاباحة
ان سلب الملكة انما يعقل عن المحل اللائق إلا         إلى  مضافاً   -وفيه  

 فغير المباح مع عدم الأحكـام الأربعـة         ،على نحو السالبة بنفي الموضوع    
 إذا لـوحظ  ،قلاًان لازم الواجب الشرعي واجب ع : -الأخرى ليس حكماً  

  .العنوان والمعنون جميعاً
 اسـتدبار خـلاف     : أي -وإذا لوحظ العنوان بشرط لا عن المعنون        

 -القبلة بما هو هو من غير ملاحظة المعنون وهو كونـه اسـتقبالاً للقبلـة         
  .تهيمكن التزام اباح

 الاحتياط العقلـي    جريان :فالظاهروأما المستحبات والمكروهات    
  بـنفس مـلاك  ، فيهما- محصور بما لهما من الاحكام محصوراً أو غير  - 
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 فالعلم الإجمالي ،جريانه في الواجب والحرام، بفارق الإلزام وعدم الإلزام
بعينـه   ، هو  في الثوبين المشتبهين    المفروضتين نيبوجوب أحدى الصلات  

العلم الإجمالي باسـتحباب إحـدى الـصلاتين المنـدوبتين فـي الثـوبين          
  .المشتبهين

  تأكيدتأييد و
الآمـرة    مـا ورد مـن الروايـات   -اء الخـصوصية   غ ـ مع إل  -ويؤيده  
  :لمستحبات والمكروهات في الجزئيات وذلكبالاحتياط في ا

ليلتـين فيمـا    مـا أيـسر     « ليلة القدر لاشـتباه الهـلال        مثل اشتباه  -١
أبـي عبـد االله      عن الثمالي عـن      »فيهااربع ليال تطلب      وما أيسر  ...تطلب

  .)١()عليه السلام(
عليـه  (الحـسين  الإمام في مدفن رأس  الرواياتومثل اختلاف    -٢
 ، الأشـرف   وبعـضها فـي النجـف       المقدسـة،  فبعضها في كربلاء  ) السلام

م الإجمـالي يـستحب     ل ـ فللع ، وغير ذلـك    الأشرف وبعضها قرب النجف  
فـي   تالشرعي، زيارته فـي جميعهـا، وقـد ورد     عقلاً لدرك الاستحباب  
  .)٢(بعضها روايات خاصة

 فاطمـة    الـسيدة الطـاهرة    الروايات فـي موضـع قبـر      اختلاف  و -٣
 زيارتها :الزهراء عليها أفضل الصلاة وأزكى السلام، فمقتضى الجمع بينها 

رحمـه  ( البحار عن تهذيب الشيخ الطوسي عن المفيد         في جميعها، وفي  
                                                

 .٣٨٢ص: الدعاء والزيارة )١(

 . فما بعدها٢٤١، ص٩٧ج : بحار الأنوار: نظرا )٢(
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والأفضل عنـدي ان يـزور الإنـسان فـي     «: بعد ذكر المواضع انه قال   ) االله
  .)١(»الموضعين جميعاً

فـي   - للاجمال- فإذا شك جلوس،التعمم من رواية ناهية عن    -٤
مقتـضى العلـم الإجمـالي       هـا، كـان   لفّأو   وضـع العمامـة      : منها ان المراد 

  .امرجحان تركه

  مع رواية البرقي
عـن أبـي الجـارود،        رواية البرقي عن ابيه عن محمد بن سنان        -٥

 جدد قبراً أو مثل مثالاً من «:)عليه السلام(صبغ بن نباته، عن علي   لأعن ا 
  .)٢(»فقد خرج عن الإسلام

  والاختلاف فيها» جدد«كلمة 
  . الصدوق بالنبش الشيخرهوفس» جدد«فنقل ان الصفار قرأه 

  .ومعناه التسنيم» حدد«وقرأه سعد بن عبد االله 
 جعله ساقية للمـاء، وقـد       :ولعل المراد » خدد«المفيد  الشيخ  وقرأه  

فانه بمعنـى  » خدد« النبش، لكنه غير ظاهر من لفظ ن المراد به كواحتمل  
  . الحفرة الطويلة، وهو ليس الحفر للقبرشق

  وفـسره  ، القبـر  :ومعنـاه » جـدث « نفـسه    )رحمه االله (وقرأه البرقي   
  . بجعل القبر قبراً ودفن ميت آخر فيه)رحمه االله( الطوسي الشيخ

                                                
  .١٩٢، ص٩٧ج : بحار الأنوار )١(
  .١، الحديث٤٣الطهارة، أبواب الدفن، البابكتاب : وسائل الشيعة )٢(
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 إلا  ، نحـو التنزيـه    لـى عها ع ي اجتناب جم  :ومقتضى العلم الإجمالي  
مثـل دفـن    :  مثل النبش، أو على الكراهة     :ةمفيما دل دليل آخر على الحر     

  .في جعل القبر نهراً وساقية الأثر فيبقىميت آخر، وكذا التسنيم، 
» حـدث  «)رحمه االله ( رسائل الشيخ الأنصاري     حواشي وفي بعض 

  . هدم صورة القبر:بمعنى جعله قفراً، أي
  : كالتاليينيخراللفظة بصورتين أُ وربما يمكن قراءة

 بمعنى اخراج الميت مـن القبـر، مـن قبيـل            ، استأصل :أي» جذّر«
  .جرى الميزاب وجرى النهر 

بمعنى جعله خالياً عن الميت، بنفس علاقـة المجـاز فـي            » جرد«و
  .السابقة

  : همامرين آخرينأذلك ب دانيؤيوقد 
  . من قراءة الادعية والزيارة بنسخها المختلفة:ينق سيرة المت-١
ترتـب علـى   مالمطلوب فـي المـستحبات والمكروهـات     الأثر   -٢

مـن   لّن، ولا أق ـد، أو في بعـضها غيـر المعـي        رالواقع اما في جميع الموا    
  . فتأمل،فيكون من قبيل العنوان والمحصّل احتمال ذلك

  :أقوال المسألة
 هل يقال بالاستحباب الشرعي للاحتياط في المـستحب    -١ :ثم انه 

  ؟ن المعلوم اجمالاً مطلقاًوالمكروه المحتملي
  لقول بالوجوب في الإجمالي الواجب؟ أو مبني على ا-٢
   الامر بالاحتياط به في الروايات؟ أو في خصوص ما ورد-٣
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  ؟لا مطلقاً  أو-٤
لامـر بالاحتيـاط بكونـه      اوذلك لظهور حتّى موارد     الاخير،  : الظاهر
  . لا لتأسيس استحباب لموضوع الجهل،لدرك الواقع
كـروه يكونـان أشـق مـن الواجـب          م إلى أن المستحب وال    مضافاً
  .والحرام

الافـضل عنـدي ان يـزور       « :)رحمـه االله  (المفيد  الشيخ  وقول مثل   
ظاهر في الأفضلية العقلية، دون الـشرعية       » جميعاً الإنسان في الموضعين  

  .الخاصة
 ليس ظاهراً في النـدب  »  ليال وأربع... ما أيسر ليلتين  «وكذا الرواية   

  .النسبة إلى كل من الأطرافالخاص ب
 ان التنجز الموجود في أطراف العلم الإجمـالي بالنـسبة       :والحاصل

 كذلك موجـود بالنـسبة للمـستحبات        ،للواقع في الواجبات والمحرمات   
  .والمكروهات

  التنبيه السابع
كـل مـا ذكـر مــن أحكـام العلـم الإجمـالي يجـري فــي        : الـسابع 

 ففي الرضاع، والمعاملات،    ،ياتالوضعيات على نسق جريانها في التكليف     
 ونحوهـا،   وعقوق الوالـدين   طع الرحم، ق ك : والطلاق، والحقوق  ،والنكاح

، أو  بـه  أو غير مبتلىىإذا علم اجمالاً، محصوراً أو غير محصور، أو مبتل      
مشكوكاً فيه، ونحوها، ترتب على جميع الأطراف المحتملـة عقـلاً كـل             

  .الأحكام الوضعية الثانية للواقع
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  : تاليةيخرج تخصيصاً مواردنعم 
 مترتبـة علـى     -بالأدلة الخاصـة   - ما كان من الأحكام الوضعية       -١

نها تدرأ بالشبهات، وكل طرف مـن       ، حيث إ   كالحدود :المعلوم التفصيلي 
 به مردد بـين القطـع أو   ق حد لّأطراف العلم الإجمالي شبهة، فإذا علم تع      

  . قطع رجل، وهكذاأو قطع يد أوما، الجلد، لا يجري عليه شيء منه
 هـذا   د لا  إما زيد أو عمرو، لا يح      :وكذا إذا علم اجمالاً ان السارق     

 ثمانيـة مـوارد وان      )١( في الرسـائل   )رحمه االله ( وقد ذكر الشيخ     ،ولا ذاك 
  . فليلاحظ،كان في كل منها بحث

 كمـا إذا تـردد بـين      : تولد علم تفصيلي من الإجمـالي       اذا اللهم إلا 
  . أكثر، لتردد الجناية بين مثل الزنا والقذفضرب ثمانين سوطاً، أو

 حيث أفتوا فـي     - على المعروف بين المتأخرين    -التقليد    باب -٢
ان المقلّد يخيـر بينهمـا،      : المجتهدين المتساويين، المختلفين في الفتوى    
  .ولا يتنجز العلم الإجمالي ليجب عليه الاحتياط

 والتفـصيل فـي بـاب       بنـاء العقـلاء،   : وعمدة الدليل على الاستثناء   
  .التقليد
 لأجل لا ضرر، فإذا علم اشتغال ذمته بمثل أو قيمة، لا            : الأموال -٣

 دينـاراً،  و أو علم اجمالاً اشتغال ذمته إما لزيد أو لعمر،يجب شيء منهما 
ما المـصالحة، أو القرعـة، أو   إ: حكم وانما يكون ال،لا يجب عليه ديناران 

  . ذلك مما هو مذكور في الفقهالتقسيم والعدل والإنصاف، أو غير

                                                
 .٣٠ -٢٨ص: فرائد الأصول )١(
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 فـلا يؤخـذ     ، إما زيد أو عمرو لـشخص      ةوكذا إذا علم اشتغال ذم    
  .شيء من أحد منهما على المعروف، وان كان في الفقه فيه بحث

  الثامنالتنبيه 
ذا التنجـز    ان لا يكون ه ـ    : في تنجز العلم الإجمالي    طيشتر: الثامن

 للخمـس أو  ه مدين بـدينار بأنفالعلم الإجمالي  موجباً للضرر أو الحرج،     
حكـم  المـستلزم لل عليه،  لا يوجب تنجز الواقع ،ة، أو لزيد أو عمرو   اكزال

  :وذلك لأموربوجوب كليهما المستلزم للضرر، 

  حكومة لا ضرر على الاحتياط لأمور

  أول الأمور
 في  - لعدم الفرق    ، عمومات واطلاقات نفيهما في الشريعة     :أحدها

 إذا كان هـذا     نعيم الطلب المتعلق بواحد      بين سقوط  -العموم والإطلاق 
 وبين المتعلق بواحد مردد بـين اثنـين إذا كـان    ،الطلب ضررياً أو حرجياً   

لا  «ان:  ضررياً، وبعبـارة أخـرى  -تعلق بهذا أو ذاك   -هذا الطلب مطلقاً    
  .يد اطلاق الأدلة الشرعيةقي» ضرر

  ثاني الأمور
جز في الواقع المردد بين أفراد  التن: ومنها- ان الأوامر العقلية   :ثانيها
فع د بأن : أيضاً مقيدة بعدم الضرر والحرج، ولذا اشتهر القول      -محصورة  

 ـ:الضرر المظنون واجب عقلاً، ولازمه  ل الـضرر وهـو    عدم وجوب تحم
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  .عقلي مستقل
ولذا أيضاً التزموا بعدم التنجز في غير المحصور، لكون التنجز فيه           

  .ضررياً أو حرجياً

  مورثالث الأ
كون أدلة تيمكن ان انه  : حاصلهو )١(ما ذكره المحقق النائيني   : ثالثها

: نفي الضرر والحرج حاكمة على نفس حكم العقل بالاحتيـاط، بتقريـب         
ان حكم العقل بالاحتياط انما هو لأجل رعايـة الأحكـام الـشرعية، فـإذا        

  فأدلة نفيهما تقتضي   ، والضرر رجكانت رعاية الحكم الشرعي موجباً للح     
عدم إلزام العقل بالاحتياط، فتكون حكومة أدلة نفي الضرر والحرج على    

  .حكم العقل بالاحتياط من شؤون حكومتها على الأحكام الشرعية

  رابع الأمور
 حاصـله   بمـا  )٢( أيـضاً  )رحمه االله (ما ذكره المحقق النائيني     : رابعها

 فكما  ،راران أدلة نفي الحرج والضرر سبيلها سبيل أدلة نفي الاضط         : أيضاً
     ن من أطراف الشبهة المحصورة فصادف ما       إذا اضطر إلى واحد غير معي

تنجزه في حقـه   يمنع عن ، أو ما تركه نفس الواجب،اختاره نفس الحرام  
  .)٣(، كذلك رفع الضرر والحرجبعينه مع أنه غير مضطر إليه

                                                
 .٢٥٨، ص٣ج: فوائد الأصول )١(

 .٢٥٨، ص٣ج: فوائد الأصول )٢(

 .نائيني في تنبيهات الاشتغال تقدم تفصيل هذا الكلام عن المحقق ال)٣(
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  .)١( من الأعاظم فلاحظبعضوقد ناقشه في هذا الرابع 

  خامس الأمور
 في الرسائل قريباً مـن الوجـه        )رحمه االله (لشيخ  اره  كما ذ : خامسها

ان قاعدة نفي الحـرج والـضرر حاكمـة         : الأول، ولكن بتقريب آخر وهو    
على وجوب الاحتياط باعتبار أن مفاد الأدلة نفي الحكم الذي ينـشأ مـن       
قبله الحرج أو الضرر، ووجوب الاحتياط وان كان عقلياً إلا انه ناشئ من           

، فهو المنشأ للحـرج والـضرر، إذ   ه الشرعي الواقعي على حال  اء الحكم قب
 فيكون المرتفع بأدلة نفي الحرج والـضرر        ،شيء يسند إلى أسبق العلل    ال

ــشر  ــو الحكــم ال ــاط ه ــع وجــوب الاحتي ــواقعي، فيرتف ــاع عي ال  بارتف
  .)٢(موضوعه

  النافون لحكومة لا ضرر على الاحتياط
 نفوا حكومة لا ضـرر      ، منهم صاحب الكفاية وآخرون    :ثم ان جمعاً  

  .)٣(ونحوه على قاعدة الاحتياط

  مناقشة كلام النافين
الالزامات العقلية أيضاً مقيدة بعدم الضرر والحرج كمـا         : أولاً: وفيه
  .ذكرناه

                                                
 .٢٧٥، ص٣ج: انظر العراقي في تعليقه على الفوائد، والاصفهاني في نهاية الدراية )١(

  .٢٢٩، ص٢ج: مصباح الأصول )٢(
 .٢٣٠ص:  الأصولمصباح )٣(
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انه يان طلب الشارع الواقع في حال يوجب تحصيل العلم بات  : وثانياً
  .ي بكل منهماف فهو من،الحرج أو الضرر، حرجي وضرري

ا ننفي اطلاق أدلة م بأدلة نفي الحرج والضرر ونحوهإننا: صلوالحا
  .الأحكام، الشامل لمورد وجوب الاحتياط، الموجب للضرر والحرج

وأدلة التنجز العقلية هي مضيقة بنفسها بغير موارد الضرر والحرج،          
  .لاستقلال العقل بذلك 

  تأييد وتأكيد
مـا  :  ذلك، ومنهـا   القوم أصولاً وفقها من نظراء    ويؤيد ذلك ما ذكره     

 في باب القطع من مباحث العلم الإجمالي، ممـا   )رحمه االله ( الشيخ   ذكره
 وذكـر   )١(» خـلاف التنجـز    تـوهم بموارد وردت في الشرع     «اسماه هناك   

 ـان  ... محكمه ـ«: قـال ودرهمـي الـودعي     : ثمانية موارد، ومنها   صاحب ل
  .»الاثنين واحداً ونصفاً وللآخر نصفاً

  الجواهر ومسائل عديدة
  :المسائلمن وقد ذكر مثل ذلك صاحب الجواهر في عديد 

انه إذا علم اجمالاً ان المال      ، ف  بالحرام طمسألة الحلال المختل  : مثل
 ولـو   «: في الجـواهر ع عليهم، قالنين في عدد محصور وزّ  لأشخاص معي

 في عدد محصور، فيجب التخلص من الجميع ) صاحب المال:أي( هعلم
به في المدارك والروضة، ولو اجبـاراً بمعنـى       بالصلح ونحوه، كما صرح     

                                                
 ٢٨ص: فرائد الأصول )١(
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  .)١(»التوزيع عليهم
 أخماس بينولو كان الاختلاط «:  من الجواهرقال في موضع آخرو
ولو كان الاختلاط مـع     ... فهو كمعلوم الصاحب في وجه قوي      ،وزكوات
  .)٢(» فهو كمعلوم الصاحب في وجه قوي،الأوقاف

 الاحتياط، لولا ضيق :لكمع ان مقتضى العلم الإجمالي في جميع ذ     
لا « الدليل العقلي الدال على افراغ الذمة، ولولا تقييد الأدلـة الـشرعية بـ ـ     

  .» ولا حرج،ضرر
لكن لا «:  حيث قال،وقد صرح بذلك الأخ الأكبر في حاشية العروة

  .)٣(»وكذا في بقية صورة العلم الإجمالي في الأموال... يبعد التوزيع
 : الصلح فـي مـسألة درهمـي الـودعي         وقال في الجواهر في كتاب    

 نصفين بينهمـا للقاعـدة التـي    )ثاني الدرهم ال:أي(فالعدل بينهما قسمته    «
نصاف، والتي يستند إليها فـي الجـواهر      لقاعدة العدل والا   : أي )٤(»عرفتها
  .كثيراً

  .)٥(وسحب الشهيد في الدروس نفس التقسيم إلى الدينارين
  .وكتب الفقه مشحونة بأمثال ذلك

                                                
 .٧٣، ص١٦ج: جواهر الكلام )١(

 .٧٧، ص١٦ج: جواهر الكلام )٢(

 .زكاة، ختام، المسألة السادسةكتاب ال: العروة )٣(

 .٢٢٥، ص٢٦ج: جواهر الكلام )٤(

 .٢٢٦، ص٢٦ج: جواهر الكلام )٥(
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  لعروة ومسائل متعددةا
 حيث حكموا بالاحتياط    ،والغريب من العروة وجمع من المعلقين     

 ثـم نقـضوه     ،المواردبعض  في   - في العلم الإجمالي     -حتّى في الأموال    
  : نذكر نماذج منها،في موارد أخرى

إذا علـم   «: كاةقال في العروة في المسألة السادسة من ختام الز         -١ 
  .» أو الزكاة وجب عليه اخراجهمااشتغال ذمته إما بالخمس

وقال في العروة في المسألة الثلاثـين مـن الفـصل الأول فيمـا               -٢
إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه، لكن علم  «: يجب فيه الخمس
 ففي وجوب التخلّص من الجميع ولو بارضائهم بـأي          ،في عدد محصور  

 ـ         وجه كان،  ه، أو اسـتخراج    أو وجوب اجراء حكم مجهـول المالـك علي
 ـ   ، المالك بالقرعة  أقواهـا  : سوية وجـوه أو توزيع ذلك المقـدار علـيهم بال

الأخير، وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور، فانه             
بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى، أو الأكثر كما هو الأحوط، يجري فيـه            

  .الواحدة والثلاثينوقال مثل ذلك أيضاً في المسألة » الوجوه المذكورة
 وقال في العـروة فـي المـسألة الثالثـة والاربعـين مـن الفـصل         -٣

السادس في المحرمات بالمصاهرة بالنسبة إلى النفقـة والمهـر فيمـا لـو              
 ثـم مقتـضى العلـم     «: تزوج بالاختين ولم يعلم السابق واللاحـق منهمـا        

ومع . قلّ وجوب الإنفاق عليهما ما لم يط:الإجمالي بكون إحداهما زوجة
 وإن كـان بعـد الـدخول    ،الطلاق قبل الدخول نصف المهر لكـل منهمـا        

نه لا يجب عليه إلا نـصف المهـر         ا : لكن ذكر بعضهم   -: ثم قال  - فتمامه
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 وتمـام أحـد المهـرين       ، فلكل منهما الربع في صورة عدم الدخول       ،لهما
ا مـن   والمسألة محل إشكال كنظائره-: ثم قال - لهما في صورة الدخول   

  . وغير ذلك)١(»لم الإجمالي في المالياتالع

داتمؤي  
  :وهنا ما يؤيد ذلك كالأمور التالية

لا « يمنع  كالغبن الذي: يرفع أصل الالزامات الماليةهانف لا ضرر -١
  بمنع الزيادة؟فكيف فيه من وجوب الوفاء بمقدار الغبن، » ضرر
 نحـن   فاولى فيمـا ، إذا كان أصل الاعطاء ضررياً ارتفع التعجيل -٢

  . صار بحث تعارض الضررين،ى لهالمعطَ فان كان ضرراً علىفيه، 
لا ضرر أقوى الأدلة، قال بذلك الشيخ في مباحث خيار الغـبن             -٣

  .من مكاسبه، ورتب عليه أحكامه

  مسائل جديرة بالبحث
مسائل تستدعي البحـث، وتتطلـب الدقـة والتحقيـق، وهـي             وهنا
  :كالآتي

  ورملاقي المحص: المسألة الأولى
ــى ــشبهة   : الأول ــض أطــراف ال ــع بع ــاة م ــا إذا حــصلت الملاق م

                                                
، ٣٥٨، ص ١ج: ، وحاشـية الإصـفهاني    ٩٧، ص ١ج: حاشـية اليـزدي علـى المكاسـب       : انظر )١(

  .٧٩، ص١٦قضاء الصلاة، المسألة : ومستند العروة
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  .المحصورة

  ملاقي بعض أطراف الشبهة
 قبل الورود   ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة    وهنا في مسألة    
  :في تفاصيلها، تمهيدات

  تمهيداتهنا 

  التمهيد الأول
الكلام فيما لاقـى أحـد طرفـي الـشبهة دون الآخـر، ودون              : الأول
  . ثان للطرف الآخرملاقاة شيء

وفـي   - عنـد بعـض   -ففي الأول يحصل علم تفـصيلي بالنجاسـة         
  .الثاني علم اجمالي آخر

  التمهيد الثاني
بعدما علم ضرورة وجوب الاجتناب عـن ملاقـي الـنجس           : الثاني

لننظر هل يـشمل     وقع الكلام في وجه هذا الوجوب،        ،المعلوم بالتفصيل 
   الوجه للاجمالي أم لا؟هذا

  زهرةكلام ابن 
ن الـنجس   يانـه مـن شـؤون اجتنـاب ع ـ        :  ابن زهرة ومن تبعه    قال

 والمرتكب عرفاً لـه، مرتكـب للـنجس،         ه،ءالواقعي وليس شيئاً آخر ورا    
  :واستدلّ له بما يلي
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  .)١(﴾والرجزَ فَاهجر﴿:  بقوله تعالى-١
  .)٢(»... بالفأرةفانك لم تستخ«): عليه السلام(وله  وبق-٢
 :الرجـز «: بـن إبـراهيم  علـي   في تفـسير    نه جاء   ا: يرد على الأول  و
 وليس الملاقي خبيثاً، فملاقي البول ليس خبيثاً كما انه لـيس            )٣(»الخبيث
  .بولاً عرفاً

 اهجـر   : أي ﴿والرجـزَ فَـاهجر﴾   : وجاء في تفـسير مجمـع البيـان       
  .)٤(الأصنام والأوثان، والمعاصي وحب الدنيا ونحو ذلك

 ﴿ويذْهِب عنكُم رِجزَ الشَّيطَانِ﴾:  تعالىوفي مجمع البيان عند قوله
  .)٥(ويذهب عنكم الجنابة: قيل معناه

فَلَمـا كَـشَفْنَا عـنْهم    ﴿: وفي مجمع البيان أيضاً عند قوله عزّ وجـلّ        
  .)٦( رفعنا عنهم العذاب:أي:  قال﴾الرجزَ

 ﴾اءرِجـزًا مـن الـسم   ﴿: وفي مجمع البيان أيضاً عند قوله سـبحانه     
  . فلا دلالة له على المطلوب)٧(عذاباً من السماء: أي: قال

                                                
 .٥: المدثر )١(

 .٢، الحديث٥ب الماء المضاف، البابكتاب الطهارة، أبوا: وسائل الشيعة )٢(

 . سورة المدثر٥ والآية ،٣٩٣، ص٢ج: تفسير القمي )٣(

 . سورة المدثر٥ والآية ،١٧٥، ص١٠ج: مجمع البيان )٤(

 . سورة الأنفال١١، والآية ٤٣٨، ص٤ج:  مجمع البيان)٥(

 . سورة الأعراف١٣٥، والآية ٣٤٤، ص٤ج: مجمع البيان )٦(

 . سورة البقرة٥٩ والآية ،٢٣٠ص، ١ج: مجمع البيان )٧(
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  كلام المشهور
 وجوب الاجتناب عن الملاقي مجعول مستقل عن        :وقال المشهور 

وا له بمـا     واستدلّ - بالفتح   - ىوجوب الاجتناب عن نفس النجس الملاقَ     
  :يلي

 )١(» كر لم ينجسه شيء    قدر الماء   كانإذا  «): عليه السلام (بقوله   -١
 فنجاسة الملاقي القليـل     ،كراً ينجسه بعض الأشياء   يكن   إذا لم    :همفهومو

  .مجعول مستقل
 )٢(»رذالماء كله طاهر حتّى تعلم انـه ق ـ       «): عليه السلام (وبقوله   -٢

  . حتّى تعلم قذارته بالملاقاة:يأ
 المطهرية من النجس الحاصـل      :ها فان ظاهر  ،أدلة المطهرات وب -٣
  .بالملاقاة
 فـلا  ، يمكن جعلها أدلة ومؤيدات لقول ابـن زهـرة       كل هذه : أقول

  .ظهور فيها لنصرة المشهور

  كلام البجنوردي
وانما الكلام في أنه لاشك في نجاسة الملاقي،     :)٣(البنجورديوقال  
  : هل هو
  . ولا اشكال في عدمهي، حكم تكون-١

                                                
 .٢، الحديث٩كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب: وسائل الشيعة )١(

 .٢، الحديث٤كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب: وسائل الشيعة )٢(

 .٢٦٩، ص٢ج: منتهى الأصول للبجنوردي )٣(
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  ؟ب النجاساتتجنّبتشريعي أو حكم  -٢
  . في عداد النجاساتالفقهاء لم يذكروهان : أولاًويبعده 
 ان نجاسـة  - وهـو حجـة  - المرتكز في أذهان المتشرعة      ان :وثانياً

  .الملاقي جاءت من قبل الملاقاة
  .رائحةون والطعم والبجهة السراية العرفية للَّأو  -٣

ليل، حيث انه   ق ال يقانه خلاف الإجماع البسيط في ملا     :ويبعده أولاً 
  .أجزاء الماء حال الملاقاةينجس كله مع عدم سراية النجس في جميع 

  عنـه انه يتم على القول بأن النجاسـة أمـر خـارجي كـشف           : وثانياً
 يـة  خارج ة ولكـن لـه حكم ـ     ،عيي بل امر تشر   صحيح، غير   هالشارع، لكن 

  .أيضاً

  كلام صاحب الجواهر
لا لـسريان عـين النجاسـة       «: )١(في جـواهره   الجواهر وقال صاحب 

نجاسـة للقطـع بعـدمها، بـل انمـا          لمكان كونه رقيق الاجزاء فتنفذ فيه ال      
      س الجـزء الآخـر وهـو يـنجس     ينجس لكون الجزء الأول ينجس فيـنج

 ولا يحتاج في ذلك إلى زمان لحصول علة النجاسة متقدمة ،ذاك وهالآخر
 ففي الآن الواحد الحكمي يـصدق    ،على ما يحصل به ذلك وهو الاتصال      

  .»...ه لاقى متنجساًئعليه كل واحد من أجزا
  : بأمرينوأيد ذلك

                                                
  .١٣٥ و١٣٤، ص١ج: جواهر الكلام )١(
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 بانه المرتكز اجمالاً مـن أدلـة النجاسـات، وانـه لـيس حكمـاً             -١
  .مستقلاً بحتاً
٢-س بعدم ظهور جعل شرعي خاص في التنج.  

  : بما يليالنقض: وفيه
  . بمثل الماء الوارد على النجس-١
ملاقـاة جانـب    حيـث إن  ، وبمثل الماء القليل في انبوب طويل    -٢

  .جاسة الجانب الآخر من الأنبوبلنجس لم يحرز موجبيته لنلمنه 

  الكلام المستفاد من الأدلة
 ولـيس مجـرد التبعيـة       ، نجاسة الملاقي حكم مجعـول شـرعي       إن
 لا ، تأثر الملاقي بالملاقاة جزئياً  -المجعول  لا   - وملاك الجعل    ،ىللملاقَ

  . لبقاء النجاسة مع ارتفاع الملاقاة،كلياً، ولا دواماً
 ـ       والارتكـازات المتـشرعية     ،ة اللفظيـة  وهذا هو المستفاد مـن الأدل
  .اً في هذا المعنىتبادرونحوها، التي اسست ظهوراً و

 والمـؤثر، والعلـة     ، والـسبب  ، الـسراية  :والأخبار الدالة علـى مثـل     
  . ما ذكرنا، لمناسبة الحكم والموضع: يراد بها،ونحوها

  .ولعل هذا هو الأصح

  التمهيد الثالث
 ـلإجمالي انما يكون ع المعروف أن تنجز العلم ا    :الثالث د تـساقط  ن

  .الأصول في جميع الأطراف
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والتساقط انما يكون عند العلم بحكم، أو موضوع تـام ذي حكـم،            
 جزء الموضوع فلا تنجز للعلم الإجمـالي،        :ع ناقص أي  وفان علم بموض  

  .م في الموضوع الناقصكلعدم الح
 والآخـر مـن     ،ىإذا علم ان أحد اللحمين مـن حيـوان مـذكَّ          : مثاله

ه، سالإنسان، فانه لا يجوز الاكل لتمامية موضوعه، ولا يجب الغُـسل بم ـ           
وفـي مثلـه الأصـول      بدن الإنسان:لأن موضوع وجوب الغسل له جزءان  

ه وهذا الجزء لا مانع من اجراء الأصل النافي فيـه،           مس، و ية متعارضة فالنا
  .)١( لعدم تحقق مسخرنه في الآالعدم جري

يجوز  فلا ، وشخص ثان ذاك اللحمنعم إذا مس شخص هذا اللحم
  .- على قول- كالصلاة :جارهما لما ينافي وجوب الغسليلثالث است

بأن هناك علم اجمـالي آخـر بحكـم إلزامـي بوجـوب             : وقد يقال 
 :أصـلَي   اجـراء احدهما، وحرمة اسراف الآخر، فـلا يـصح     بمس  الغسل  

  . وعدم الحرمة بالنسبة إلى كل منهما،عدم الوجوب
 ،أكل لحم الإنسان  :  هو بأن الحرام : ما ذكره المشهور  ويمكن نقض   

 :فالموضوع مركب من لحم الإنسان وأكله، فالعلم الاجمالي بالجزء الأول
  .أكل لحم الإنسان : العلم بالجزء الآخر، لا يوجبلحم الإنسان

                                                
المسألة الرابعة من فصل في غسل مس الميت، فانه احتياط وجوب بغسل مس            العروة،  : انظر )١(

الشيخ علي الجواهري، والسيد عبد الهـادي  : الميت في مثله ووافقه عدد من الأجلاء من امثال 
الشيرازي، والسيد الأخ، وعدد من المعاصرين، وان كان المعظم علقـوا علـى المـتن، وافتـوا                 

الوالد، والنائيني، والعراقي، والحـائري وعـدد      :  كالمحققين بعدم وجوب غسل المس في مثله     
 ).قدس سرهم(آخر 
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 وأكل إنـسان،    ، إنسان : مركب من  ، أكل الإنسان حرام   :وينقض بأن 
  .ال، اما كون الاكل أكل إنسان شبهة بدوية معلوم بالاجماًفكونه إنسان

حتّى اجتناب النجس المعلوم    وجميع المعلومات الاجمالية هكذا،     
بالاجمال، فانه إذا تردد ماء نجس بـين أفـراد محـصورة، فـان موضـوع                

 وكون شربه شرباً ، وجود النجس: مركب من، شرب الماء النجس:الحرام
شرب النجس، وهـذا هـو مـن         فإذا شرب أحدهما، لا يعلم انه        ،للنجس

 ،تقريبات عدم تنجز العلم الإجمالي بالنسبة لوجـوب الموافقـة القطعيـة           
  .وهكذا

  تقريب الوجوب
ب الوجوب بما يليوربما يقر:  

  :ان هناك بالنسبة للميت المسلم أحكاماً
  . وجوب تغسيله-١
  .وجوب تحنيطه—٢
  . وجوب تكفينه-٣
  . وجوب الصلاة عليه-٤
  . وجوب دفنه-٥
  . وجوب الغسل بمسه بعد البرد وقبل التغسيل-٦

مـا يجـب اجـراء الأحكـام        ك ف ،فإذا تردد الميت المسلم بين اثنين     
وللمقدمة  -المسلم الواقعي سواء كان هذا أو ذاكالخمسة بالنسبة للميت 

كذلك يجب   -...وتكفينه وتحنيطهالعلمية يجب تغسيل كل واحد منهما       
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سواء كـان هـذا أو ذاك، وللمقدمـة         الغسل بمس الميت المسلم الواقعي      
  .العلمية يجب غسل المس بمس كل واحد منهما

 وجـود   :ب مـن  ان تغسيل الميت المسلم مركّ ـ    : فهل يصح ان يقال   
حد الجزئين معلوم   أميت مسلم، وكون تغسيله تغسيلاً للميت المسلم، و       

بالاجمال، أما كون تغسيله تغسيلاً للميت المسلم غير معلـوم بالاجمـال            
 فيغسل أحدهما تركاً للمخالفة القطعيـة، دون الآخـر لعـدم      ،ز تركه فيجو

  .؟العلم بالجزء الثاني لموضوع وجوب التغسيل
سلمة ولا إشكال فيها علـى      وهذا البحث صغروي، والا فالكبرى م     

  . في أول البحثما تقدم

  اختلاف الأنظار في مسائل عديدة
ا مـن جهـة   وفي الفقه مسائل عديدة اختلـف أنظـار الأعـاظم فيه ـ    

 بـسيط   - على ما يستفاد من الأدلة       -الاختلاف في أن الموضوع للحكم      
  :أو مركب
 من مسألة العلم  :وغيره) رحمه االله ( ما ذكرها المحقق النائيني      :منها

 بعـد   - فـأثمرت    ،الإجمالي لغصبية إحدى الشجرتين وملكيـة الأخـرى       
  . وشك في انها المملوكة أو المغصوبة، احداهما-الغصب

 الثمـرة وضـمانها      بحرمـة   أفتى جمع ومنهم المحقق النائيني     حيث
 وأفتى جمع آخر ومنهم السيد الخـوئي بحليـة الثمـرة وعـدم              ،كالشجرة
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  .)١(الضمان

  الاستدلال للضمان والحرمة
  :رمة بما يلي على الضمان والح)رحمه االله(استدل المحقق النائيني 

موجب لضمانها   اليد على العين المغصوبة      وضع لأن ف :أما الضمان 
 أخذ العـين يـستتبع      لأن بعد الغصب، أو     ةوضمان منافعها حتّى المتجدد   

ذا جاز للمالك الرجوع علـى الغاصـب الأول حتّـى فـي          لأخذ المنافع، و  
المنافع المتجددة بعد خروج العين عن يد الغاصب الأول إلـى الأيـادي             

مـى البيـع،   فإذا غصب زيد شاة وباعها،ثم باعها المشتري، وترا  ،  المتأخرة
فأولدت الشاة عند المشتري السابع، حق للمالك الرجوع على زيـد فـي             

  .الشاة والولد جميعاً
نافعها المتجددة بعد فلأن اليد عادية بالنسبة للعين ولم: وأما الحرمة

  .واليد العادية موجوبة للحرمةالغصب أيضاً، 

  الاستدلال لعدم الضمان وعدم الحرمة
  : بما يليمان وعدم الحرمةواستدل من قال بعدم الض

 فلأن الكبرى وهي ضمان منافع العين المغصوبة      : أما عدم الضمان  «
 لهذه الكبـرى، للـشك      ى إلا أن الشك في كون هذه الثمرة صغر        صحيح،

في أن الثمرة للشجرة المغصوبة، فيجري استـصحاب عـدم كونهـا مـن              
: مملوكة ولا يعارضها استصحاب عدم كون الثمرة من العين ال   ،المغصوبة

                                                
 .٤٠٩ - ٤٠٧، ص ٢ج: مصباح الأصول: انظر )١(
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ولــو نـوقش فــي  ليــة مـن جريــان الاستـصحابين،   لعـدم المخالفـة العم  
 ةالاستصحاب من أجل المعارضة، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البـراء    

  .من الضمان
 لعـدم  ،الحكم التكليفي أيضاًفلجريان البراءة في : عدم الحرمة وأما  

از كـون   لعـدم إحـر  ، التصرف في مال الغير: وهو،العلم بتحقق موضوعه  
تحقق حرمة التصرف إلا بعد إحراز كون التصرف        تالثمرة مال الغير، ولا     
  .)١(» وهو مشكوك فيه فيرجع إلى الأصل،تصرفاً في مال الغير

  مع كلام الشيخ الأنصاري
 :وأما ما يظهر من كلام شيخنا الأنصاري في مـوارد متعـددة            «: قال

لا يحـل  «): عليه السلام(من عدم جريان البراءة في الأموال تمسكاً بقوله    
  : ما يليففيه» مال إلا من حيث أحله االله

 بل لم نجدها إلى الآن      ،اية مرسلة لا يصح الاعتماد عليها     والر: أولاً
  .في الجوامع المعتبرة

 ،اً لأدلـة البـراءة  ع شريةان الشك في الحرمة من أسباب الحل    : وثانياً
  . تعالىفبالتعبد الشرعي يثبت كون النماء مما أحله االله

ان منشأ الشك في الحرمة احتمال كون النمـاء ملـك الغيـر،             : وثالثاً
ام الازليـة كمـا   د بناء على جريانه في الاع    -والاستصحاب يقتضي عدمه    

  .-هو الصحيح على ما ذكرناه في محله

                                                
 .٤٠٨ و٤٠٧، ص٢ج: انظر مصباح الأصول )١(
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  .وبهذا الاستصحاب يحرز كونه مما أحله االله تعالى
 في ملكـه،    ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم دخوله      

 إلا ،إذ لا يثبت بذلك كونه ملكاً للغير الذي هو الموضوع لحرمة التصرف
  .على القول بالاصل المثبت ولا نقول به

 فلا يتوقف على كونه ملكاً له، بل يكفيه عـدم  :وأما جواز التصرف 
  .)١(»...كونه ملكاً للغير، فلا يكون الأصل بالنسبة إلى جواز التصرف مثبتاً

 ،كن الاطراف مسبوقة بملكية الغير    تهذا إذا لم    «: حاصلهثم قال ما    
وإلا جرى استصحاب عدم الملكية في كليهما، ولا يتساقطان لتعارضهما          

  .لية من جريانهماممع العلم الإجمالي بملكية أحدهما، لعدم مخالفة ع
فة صحتها على إحراز الملك كـالبيع       هذا في التصرفات غير المتوقّ    

دم جوازها، لعدم اثبات هذا الاستصحاب الملكية       ونحوه، فلا شك في ع    
  .إلا على القول بالأصل المثبت

  .)٢(»ويجري كل ما ذكر في حق الغاصب وغيره سواء

  تدقيق وتحقيق
لنا علم تفصيلي بوحدة الحكم الوضعي والحكـم التكليفـي          : أقول

 وهذا العلم التفـصيلي وليـد العلـم الإجمـالي           ،بين الشجرة وبين ثمرتها   
ود في الشجرة المثمـرة وثمرتهـا،       ج احتمال الضمان والحرمة المو    بتنجز

وفي الشجرة الاخرى وليس اجتناب الثمر من شؤون اجتناب الشجر، بل    
                                                

 .٤٠٩ و٤٠٨، ص٢ج: مصباح الأصول: انظر )١(

 .٤٠٩ و٤٠٨، ص٢ج: مصباح الأصول: انظر )٢(
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 هناك ان بعض الأحكام منجز،  ما غاية،امللعلم التفصيلي بوحدة أحكامه 
وبعضها معلق على الوجود،فضمان الشجر وحرمـة تـصرفه منجـز بعـد             

  .مر وحرمة تصرفه معلق على حصول الثمرالغصب، وضمان الث
 ـ فهـو فـرع   :وأما حديث اختلاف أحكام المتلازمـين      دليل علـى  ال
  .الاختلاف ولو كان الدليل أصل عملي غير محرز

وجريان أصل عدم الضمان وأصل الحل انما هـو فيمـا لـم يتنجـز       
 لمـا  ، وذلـك صـل للأالعلم الإجمالي،فإذا تنجز العلم الإجمالي فلا مجال  

  . مرجح في محله من لزومه الترجيح بلاقررت

  التفصيل في موارد العلم الاجمالي
 بين ما لا مخالفة قطعية له :يبقى تفصيل جماعة في العلم الإجمالي 

فلا تنجز فيجري الأصل الترخيصي، وبين ما له مخالفـة قطعيـة فيتنجـز              
  .العلم الإجمالي فلا مجال لجريان الأصل الترخيصي

  نقد التفصيل
  . مبنى وبناءاً:وفيه

 فلما تقدم من أن عمدة تنجز العلم الإجمـالي انمـا هـي              :أما مبنى 
  .في جميع أطرافهالأصل لتزم بجريان ا إذا لللتناقض بين الصدر والذي

 نجاسـتهما  فـالحكم ب   ،هر أحدهما واشـتبها   طفالاناءان النجسان إذا    
وبـين  » لا تـنقض اليقـين بالـشك   « بـين   :للاستصحابين موجب للتناقض  

  .»انقضه بيقين آخر«
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 فلان المصاديق التي لا يوجب جريان الأصول في جميع :وأما بناءاً
 تا طرح تكليف منجز، تلك المـصاديق ليـس        هأطراف العلم الإجمالي في   

، بل قـد يكـون موجبـاً للمخالفـة العمليـة فـنفس المـاءين                 مطلقاً هكذا
 ان أجرينا  المسبوقين بالنجاسة إذا علم حصول الطهارة لأحدهما واشتبها       

استصحاب النجاسة فيهما جميعاً إذا كان الماء في زمان، ومكان له قيمـة        
 - مـثلاً -ام تنى بها، وأوجب ذلك ضرراً مجحفاً بالأيتام لكون كليهما للاي  تمع

  ما، واضرار الايتام لأجل ذلك؟ا واتلافهمفهل يحكم بنجاسته
والثمر نها ملك الغير،    إوهكذا في مسألة الشجرة المغصوبة، حيث       

مشكوك الغصبية فيكون بين المغـصوب منـه الـشجرة، وبـين المالـك،              
 مـن القرعـة، أو العـدل        - علـى المبـاني المختلفـة      -فيعمل فـي الثمـر      
  .والإنصاف، ونحوهما

  على التمهيداتما يترتب 
 ان الأقوال في ملاقي     :فاعلمالتمهيدية،  إذا تمهدت هذه المقدمات     
نظائرها كثمرة شـجرة هـي طـرف         و -بعض أطراف الشبهة ا لمحصورة      

لـشبهة المحـصورة ونحـو      لحيوان هو طـرف     ل وولد   ،الشبهة المحصورة 
  : كالتالي-ذلك

  أقوال المسألة

  القول الأول
 فـي  كلامـه نجاسة الملاقي مطلقاً، وهو صـريح     للعلامة من   : الأول
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  .)١(المنتهى
 سوى خـصوص بـاب النجاسـة        ،ولعله الصحيح في جميع النظائر    

  . إن شاء االله تعالىعلى ما سيأتي

  القول الثاني
 الجـواهر والعـروة، والـشيخ       : كـصاحبي  ، للكثير من الفقهاء   :الثاني
 ، والآخوند في بعض حواشيه على الرسائل العملية       ، والمجدد ،الأنصاري

 الشيخ علـي حفيـد صـاحب    : والجواهري، الشيرازيالهاديوالسيد عبد  
  .ارة الملاقي، من طه والحائري وغيرهم، والنائيني،الجواهر

  القول الثالث
فـي الكفايـة وتلميـذه العراقـي فـي          ) رحمه االله  (للآخوند: الثالث

ل ص عند قول صاحب العروة في المسألة السادسة مـن ف ـ          حاشية العروة، 
ملاقي الشبهة المحـصورة لا يحكـم عليـه        «: في الماء المشكوك نجاسته   

فـي بعـض   «:  من تفصيل ذكـره بقولـه  »بالنجاسة لكن الأحوط الاجتناب   
ما إذا كان العلم بالأطراف أجمـع حاصـلاً فـي رتبـة         مثل . اشكال هصور
مدار جواز الارتكاب فـي تلـك المـسألة علـى طوليـة         حيث إن    واحدة،

  .)٢(»العلمين لا طولية المعلومين

                                                
 .١٧٩ -١٧٨، ص١ج: المنتهى )١(

 .٦المسألة : فصل في الماء المشكوك نجاسته: العروة الوثقى )٢(
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  القول الرابع
 الوالـد، وكاشـف الغطـاء، والحكـيم فـي           : مـنهم  ،لجمهـرة : الرابع

 ما إذا كانت الأطراف مسبوقة بالنجاسة       حواشي العروة، من التفصيل بين    
كانت الأطـراف  إذا فيجب الاجتناب عن الملاقي لبعضها مطلقاً، وبين ما         

  .مسبوقة بالطهارة فلا اجتناب عن الملاقي
 من حجية استصحاب النجاسة في كليهمـا، لعـدم   :ووجهه ما تقدم  

مخالفة عملية قطعية للاستـصحاب إذا جـرى فـي كـلا الطـرفين، لأنـه                
  .حراماًليس اهر الذي طوجب ترك الم

نفسه مخالفة عملية فتوى، لأنه حكـم بالنجاسـة         انه في   :  أولاً وفيه
  .فيما ليس نجساً قطعاً

 الاستصحاب حجة عند الشك، وجريان الاستصحاب في        ان: وثانياً
 معلوم البطلان، فلـيس مـشكوكاً، إذ   ) على نحو بشرط شيء :أي(ا  مكليه

  .لسالبة الجزئية وبالعكسضها ايقنالموجبة الكلية 
 فالتمـسك   ، هذا موجب للتناقض في أطراف دليل واحـد        ان: وثالثاً

» ولكن انقضه «لمناقض للتمسك باطلاق الذي» لا تنقض «:باطلاق الصدر
  .الشامل لصورة عدم مخالفة عملية قطعية

 -اد فـي الاضـافة   تّحيشترط في التناقض الا   لأنه   -واختلاف الاضافة   
 كـلا الـصدر والـذيل       من أريد   لا يرفع التناقض إن   فصيل،  بالاجمال والت 

 فلا تناقض ولكنه التزام بعدم تنجـز       يالواقعي والظاهر  أريد   وانالفعلي،  
 مطلقاً، وهو خلاف - بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية      -العلم الإجمالي   
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  .الفرض
الفرق بين الأطراف المسبوقة بالنجاسة والمسبوقة بالطهارة       : ورابعاً

 لأن  ،ل الدليل شـرعي   وفي الأ  حيث إن    نما هو في الدليل على النجاسة،     ا
  .الاستصحاب شرعي فيجري استصحاب النجاسة في الطرفين

وفي الثـاني الـدليل عقلـي، لأن وجـوب الاجتنـاب عـن أطـراف              
 إذ العقل يحكم بتنجز احتمال النجاسة في كـلا        ،المعلوم بالاجمال عقلي  

  .الطرفين

  شكال عليهطهارة الملاقي والا
 المـشهور   ىثم انه أورد على طهـارة الملاقـي اشـكالات، وتـصد           

  .للجواب عنها، نذكرها مع أجوبتها

  الاشكال الاول
 فكمـا انـه     -بـالفتح  - ىيم الملاق ـ سقات بمنزلة تق ـ  ان الملا : الأول

  .يجب اجتنابهما في التقسيم فكذا في الملاقاة
  لا وجـداناً، -الفتح ب- ىليس بمنزلة تقسيم الملاقانه  :  أولاً وأجيب
  .ق المشهور بينهما لعدم الدليل عليه، ولذا فر،ولا تعبداً
  . عرفاً، ونفسه دقةًتهانه بمنزل: وفيه
 ى كل أحكام الملاق ـ   أن الملاقي ليس له    لا اشكال في     انه: وثانياً

ملاقيه لا يجب تعفيـره،     لكن   اناء الولوغ يجب تعفيره، و     :مثلاً -بالفتح - 
 يجـب   ملاقي المتـنجس بـالبول لا     لكن  لبول مرتين، و  سل من ا  وكذا الغَ 
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  .كذاهو تغسليه مرتين،
لا ما كان موضوع  سحب جميع الأحكام إ :مقتضى القاعدة ان  : وفيه

والولوغ ونحـوه   ي،  ق غير منطبق على الملا    - بالفتح - الحكم في الملاقى  
 والولـوغ، وملاقيـه لا يـصدق عليـه          :من هذا القبيل، فموضـوع التعفيـر      

لاقي الولوغ، وملاقي المتنجس بالبول لـيس ملاقـي البـول           م بل   الولوغ،
فس ملاقـي البـول لا ملاقـي        سل مرتين في ن   على الغَ دلّ  نفسه، والدليل   

 مع انه قد يقال في ملاقي ملاقي البول، بوجوب غسله           .وهكذاالملاقي،  
  . فتأمل،مرتين للاستصحاب

  بقي شيء
 قطـرات أو  دامـت ، والوضوء ما بقي استصحاب عدم جواز الصلاة 

  .ترطوبة أحد المشتبهين باقية إلى بعد اليبس وذهاب القطرا
  .بان اليقين والشك هنا مختلفان: وأجيب أولا

  .وإلا لم يبق استصحاب ،كلاهما عرفي: وفيه
 لا  - بـالفتح  -والملاقـى    ي العلم الإجمالي بوحدة الملاق    بان: وثانياً

  .ية القطعيةلتنجز له، لعدم المخالفة العم
بناءاً على تنجز العلـم لكـي لا يلـزم التنـاقض بـين الـصدر                : فيهو

  .ا أيضاًنوالذيل، يكون منجزاً ه

  الاشكال الثاني
  . بين الملاقي والطرفوجود علم اجمالي ثانٍ: الثاني
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  جواب الشيخ
 جريـان   من  الإجمالي الثاني لا يمنع     بان العلم  :)١(الشيخأجاب عنه   

 - بـالفتح  -ى   الملاق :جريان في السبب  أصل الطهارة في الملاقي، لعدم ال     
  . الملاقي بلا معارض:فيجري في المسبب

 سقوط أصل فـي الطـرف لـم يـسقطه عـن المـصداقية              :وفيه أولاً 
 فيتعـارض مـع   ، التعـارض :بل منع عنه مـانع وهـو  » كل شيء نظيف « لـ

  .الأصل في الملاقي
بـل  في رتبـة واحـدة مقا      - بالفتح - ى لكون الملاقي والملاق   :وثانياً

الطرف عرفاً، فيتعارض الأصل في الطرف مع الأصل في السبب المسبب 
جميعاً، فالطولية في الوجود لا ينافي العرضـية العرفيـة التـي هـي مبنـى         

  .الشرعيات
 وحدة الحكـم  -الحقيقية والاعتبارية سواء  - مقتضى السببية    :وثالثاً

  .في السبب والمسبب جميعاً
 ان أصـل الطهـارة فـي الملاقـي          وهـي :  الـشبهة الحيدريـة    :ورابعاً

معارض بأصل الحل في الطرف، إذ مع عدم جريان أصـل الطهـارة فـي               
طرف ينفسح المجال لجريان أصل الحل فيه، فيعارضـه أصـل الطهـارة        لا

علم اجمالاً اما بنجاسة الملاقي، أو حرمة الطـرف، وهـذا           يفي الملاقي و  
  .العلم الإجمالي له مخالفة عملية قطعية

أصل الحل في الطرفين ساقط أيضاً بنفس مـلاك سـقوط           ان  : وفيه

                                                
 .٢٨٢، ص١ج: الطهارة للشيخ الأنصاري )١(
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  . العلم الإجمالي:وهو أصل الطهارة فيهما،
إذ العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما علم اجمـالي بحرمـة أحـدهما      

 فلا يوجد أصل حل في الطرف حتّى يعـارض أصـل            ،لحرمة كل نجس  
  .الطهارة في الملاقي

ما لا يجري فيهمـا   نعم إذا كان هناك حكم آخر غير أصل الحل، م         
ويعلم اجمالاً بعدم أحدهما،صح تصوير العلم الإجمالي بينه وبين أصـل     

  .الطهارة في الملاقي
إمـا الملاقـي، أو الطـرف،       : قيام علـم وجـداني بنجاسـة      : وخامساً

  فكيف يجري معه أصل الطهارة؟

  جواب المصباح
  بطلان : وجه تنجز العلم الإجمالي هو      بان :)١(وأجاب عنه المصباح  

الترجيح بلا مرجح، إذ بعـد العلـم الإجمـالي لا يمكـن اجـراء الأصـل                 
المخالف للعلم الاجمالي في جميع الأطراف للمخالفة القطعية، ولا فـي           

ي ما إذا لم يجر الأصل فأ مرجح، جيح بلابعض الأطراف دون الآخر للتر   
 المجال لجريانه فـي الطـرف       خصوص طرف لجهة من الجهات، انفسح     

كون العلم الإجمالي منجزاً للواقع المحتمل ثـم ذكـر أمثلـة             فلا ي  ،الآخر
  .توضيح المقامل

ما إذا كان أحد المائعين محكوماً بنجاسة استصحابية، ثم علم    : منها
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      يكون العلم الإجمالي    ، فلا ناجمالاً بوقوع نجاسة في أحدهما غير المعي 
ن، بـل   بوقوع النجاسة علماً بحدوث تكليف، بل لا يكون مـن المتبـايني           

إلـى  انـه يـشك فـي نجاسـة الانـاء الآخـر مـضافاً                الأقل والأكثر، حيث  
  .مستصحب النجاسة

ة مـا صـلا  إ بانـه تـرك    ،ما إذا شك في وقت صـلاة العـشاء        : ومنها
 كالـشك   : فيما كان مجرد الشك منجزاً للواقـع       -العصر، أو صلاة العشاء     

ء وجـب    فانه بشكه ولو بدون علم اجمالي في اتيان العـشا          -في الوقت   
 علـم تفـصيلي     :عليه العشاء، فالعلم الإجمالي بوجوب العـصر والعـشاء        

بوجوب العشاء، وشك بدوي في وجوب العصر بالاضافة إلـى وجـوب            
  .العشاء

ما إذا علمنا بنجاسة احد الانائين، ثم علمنـا اجمـالاً بوقـوع      : ومنها
س ث، فان هذا العلـم لـي      لا أو في اناء ثا    منجاسة أخرى اما في واحد منه     

 لأنه لا ،فيجري الأصل في الثالث بلا معارض  . علماً بحدوث تكليف ثان   
  . في الثالثهيجري الأصل في أحد الاولين حتّى يعارض

وما نحن فيه من هذا القبيل، فانه وان كـان وجـداناً لنـا علـم                : قال
 حيـث  ما الملاقي أو الطرف، لكن إنجاسة  ب - بعد الملاقاة    -اجمالي ثان   

، لـم يكـن      الاول جب الاجتناب قبلاً بالعلم الإجمـالي     الطرف كان وا  إن  
 -أصـلاً  -منجزاً للواقع، إذ ليس العلم الإجمالي الثاني  الثاني  العلم الإجمالي   

لاصـل فـي الملاقـي بـلا        اعلماً بحدوث تكليف فعلـي آخـر، فيجـري          
  . كان قبلاً واجب الاجتناب- بالفتح-ض، إذ طرف الملاقى معار
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  مناقشة جواب المصباح
  ثـانٍ انه ليس المراد بالاشكال الثاني حدوث علم اجمـالي  : فيهو

 - كمـا هـو واضـح   - حتّى يرد عليه ما ذكـر، بـل المـراد      - غير الاول    - 
 إلـى اجمـالي ذي ثـلاث        ،انقلاب العلـم الإجمـالي الاول ذي الطـرفين        

  .أطراف
 لـيس المـراد بـه     ،الملاقي أو الطـرف   إما  فالعلم الإجمالي بنجاسة    

ى ما الملاقي والملاق  إي الأول، بل المراد منه العلم بنجاسة        مقابل الإجمال 
  . أو الطرف- بالفتح-

  :متعلق العلم الإجمالي بنجاسة واحد من اثنين: وبعبارة أخرى
  .ما هذا الاناء وما لاقاهإ -١
  . وإما ذاك الاناء وما لاقاه-٢

 ، كالأكـل  :أعم من التنجيزي   -فكل ما للنجس الواقعي من أحكام       
 يترتـب   - كنجاسة ملاقيه    :، والتعليقي ا والبيع ونحوه  ، والصلاة ،والشرب

  . بنجاسة أحدها-محصوراً -على كل الأطراف إذا علم اجمالاً 
فالموضوع لكل هذه الأحكام وغيرها هو النجس الواقعي، فإذا علم 
وجود النجس الواقعي بين هذه المحصورات، فقد علم وجود التكليـف           

و شك في المكلف بـه فيجـب الاحتيـاط فيهـا      ، فه اوشك في عينه   بينها،
جميعاً، وبالنسبة إلى جميـع أحكامهـا، ولعـل هـذا هـو المـراد بـالعلم                 

في قول المستشكل، لا العلم الإجمـالي المغـاير للعلـم            الإجمالي الثاني 
  .الإجمالي الأول
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  . فتأمل،ولا يرد على هذا البيان جواب المصباح
كل من الطـرفين عقلـي، فـلا      بان ايجاب الاجتناب من      :والاشكال

  : عليه ما للموضوع من أحكام شرعية، يرد عليهيترتب
 ، كـل مـن الطـرفين   فـي ان العقل يحكم بتنجـز الواقـع المحتمـل     

  .فيترتب عليه كل أحكام الواقع المحتمل ومنه الملاقي
ز فيجـو ما في المـاء أو علـى الثـوب،    إإذا علم بوقوع نجاسة  نعم،  

  . غير الجاري في الثوب فلا تعارضشرب الماء، لكل شيء حلال

  سؤال وجواب
النجاسـة، أو لا دليـل   هل تساقط الأصول موجـب للحكـم ب   ثم انه   
  على الطهارة؟
محكوم بالنجاسة، فالمحكوم بالنجاسة لا يجوز شربه، ومع : ان قيل

  . حتّى يجري أصل الحليةهذا الحكم يخرج عن كونه مشكوك الحلّ
ة، اقتضى جواز صرفه فيما لم يـدل    ليس محكوماً بالطهار  : وان قيل 

  .دليل على اشتراطه بالطهارة كالشرب في المائين
 الحكـم بنجاسـته     :ومقتضى ان الإجمالي في التنجز كالتفصيلي هو      

  .تعبداً
 حيـث انـه باستـصحاب      ،نظير أصل النجاسة والحرمة في اللحـوم      

 مـا  إِلا﴿ ينفي إحراز الذكاة،    -التذكية أو أصل عدمها غير المحرز      -عدم  
تُم١(﴾ذَكَّي(.  

                                                
 .٣: المائدة )١(
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 :م كل ما للحم غير المذكى مـن أحكـام، ومنهـا           لحفيترتب على ال  
  . والبيع ونحوهما، وحرمة الأكل،النجاسة

  العلم بعد الملاقاة: المسألة الثانية
المكلف بها، ثم حـصل العلـم    ما إذا حصلت الملاقاة وعلم  : الثانية

  :لآخر، ولها صورتان وا- بالفتح-ىبالاجمال بنجاسة واحد من الملاق

  هنا صورتان
ما إذا اتحد زمان المعلوم بالاجمال والملاقاة، كثوب في اناء :الأولى

  .ماء وحينه حصل العلم الإجمالي بنجاسة ذاك الماء، أو ماء إناء آخر
 زماناً، كما إذا لاقى الثـوب احـد المـائين يـوم      اما إذا اختلف  : الثانية

  .عة بنجاسة أحد المائين يوم الأربعاءالخميس، ثم علم اجمالاً يوم الجم

  الصورة الأولى
  .وا في وجوب اجتناب الملاقي فيهاففاختل: أما الصورة الأولى

علـى عـدم وجـوب      : فالشيخ والمحقق النائيني وتبعهمـا جمهـرة      
وذلك لجريان أصل التعارض فيه بلا معارض، لتساقط        اجتناب الملاقي،   

  .ف وسبقهما رتبة عن الملاقي والطر- بالفتح -الأصلين في الملاقى 
، على وجـوب اجتنـاب الملاقـي      : )١(وصاحب الكفاية وجمع آخر   

 والطـرف   - بالفتح   - لان العلم الإجمالي المتعلق بنجاسة الملاقى        وذلك
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  .بنفسه المتعلق بالملاقي والطرف أيضاً
 وبـين   ، معـاً  - بـالفتح  - بين نجاسة الملاقي والملاقـى       :ر دائر مفالا

ظير العلم الإجمالي بنجاسة اما الاناء الكبير، أو الانـائين           ن ،نجاسة الطرف 
نجاسـة  ل - بالفتح- ىية الملاقالصغيرين، ولا فرق بين المثالين إلا في علّ     

  .ية في الانائين الصغيرينالملاقي، وعدم العلّ

  إزاحة توهم
ر الأصل الجاري في الملاقي عن الجاري في الملاقـى          وتوهم تأخّ 

  . بأن ذاك انما يكون في التأخر الزماني: مدفوع والطرف،- بالفتح-
  . اما التأخر الرتبي فليس في الحقيقة تأخراً-١

 - بالفتح - كالاصل الجاري في الملاقى      :والأصل الجاري في الملاقي   
  .ليس شيء منهما متأخراً عن الأصل الجاري في الطرف

تأخر  تقدم و- بالفتح-وان كان في الجاريين في الملاقي والملاقى 
  .رتبي

، لا يقتـضي    لة والمعلو ين بين العلّ  لأن التقدم والتأخر الرتبي   : وذلك
  ة وعدمها في ة، مع أن العلّين بين المعلول وعدم العلّ  التقدم والتأخر الرتبي

  .رتبة واحدة
 ولكنه لـيس متـأخراً      - بالفتح   - ىفالملاقي متأخر رتبة عن الملاق    

  .- بالفتح- ىرتبة عن طرف الملاق
 للآخر، فالتأخر   تهقتضي معلولي يولية شئ لأحد المتساويين لا      فمعل

  .ية ولا معلولية بينهماالناشئ عن المعلولية لا يقتضي التأخر فيما لا علّ
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 الآثار العقلية هي التي تترتب على التقدم والتأخر   ان  مضافاً إلى  -٢
جية دات الخار وبة على الموج  تر لأنها مت  ،ين، دون الأحكام الشرعية   الرتبي

ينالتي تدور مدار التقدم والتأخر الزماني.  

  أمثلة ونماذج
  :وربما يوضح ذلك بأمثلة

ه لصلاة الـصبح، أو  ئانه إذا علم المكلف اجمالاً ببطلان وضو    : منها
  .بطلان صلاة الظهر لترك ركن منها، وجب عليه قضاء الصلاتين
 والاصـل   ،مع أن الشك في صلاة الصبح معلول للشك في الوضوء         

ئر  ألكن لا. جاري في صلاة الصبح متأخر رتبة عن الجاري في الوضوءال
  .بة العلم الإجمالي إلى الجميعنسلذلك بعد تساوي 

 في جريان الأصـل فـي المتـأخر بـلا           مؤثراًولو كان التقدم الرتبي     
ضى تساقط الاصلين في الوضـوء وصـلاة الظهـر، وجريـان            اقت ،معارض

  .قاعدة الفراع في صلاة الصبح
د، أو فقـد    صمعاملتان علم بطلان احداهما بفقد احداهما ق ـ      : هاومن

الاخرى شرطاً آخر كعدم التقـابض فـي المجلـس فـي النقـدين، فعلـى           
م ببطلان المعاملـة    كضي الح تب الاثر على التقدم والتأخر الرتبي، يق      يترت

 إذ  ، فيهـا بـدون معـارض      جـاوز  لجريان قاعـدة الت    ،الثانية وصحة الأولى  
 قاعدة التجاوز فيها مع قاعدة التجـاوز فـي نيـة            تعارضتية  المعاملة الثان 

 فـي المعاملـة      فانفسح المجال لجريان قاعـدة التجـاوز       الأولى فتساقطتا، 
  .الأولى
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 كيـف   بانه:  من لا يرى الترتب الرتبي ترتباً      ثم انه ربما ينقض على    
 ـ          وب المعلـوم اجمـالاً     يجري أصل الحل في الماء الذي كان الطـرف للث

  هما؟نجاسة احد
 ، وهو موضـوع لأصـول ترخيـصية عديـدة         -مع التقابل بين الماء     

ب الـذي هـو   ثـو وبـين ال  - غير ذلك : الحلية، ومنها: ومنها، الطهارة :منها
  . واحد هو الطهارةيموضوع لأصل ترخيص
  :علم اجمالاً ببطلان احد اثنين: وبعبارة أخرى

  .الماء ما كل الأصول الترخيصية فيإ -١
  .رة في الثوب أو أصل الطها-٢

  .وليس لأصل الطهارة خصوصية حتّى تتقدم بالمعارضة
ما بحرمة شرب المـاء، أو  إبالعلم الإجمالي : بل ربما يقال بالعكس   

عـدم الفـرق    من  لما تقدم في أول بحث العلم الإجمالي        ،  بنجاسة الثوب 
 حتّى يقال بطهارة الماء أو اثنين، بين كون المعلوم الإجمالي إلزاماً واحداً   

  .بهروحرمة ش
 بـأن   - بـالفتح  - وقد يقرر وحدة الحكم بـين الملاقـي والملاقـى         

الملاقاة بمنزلة العلم الوجداني أو التعبدي بأن أحد الطرفين اناءان لا اناء         
 ان :نـة  نجاسة احد انائين، ثم قـال ذو اليـد أو البي    واحد، كما علم اجمالاً   

  .احد الطرفين اناءان لا واحد

  الصورة الثانية
 الإجمـال بالمعلـوم   وهي ما إذا اختلف زمـان       : الصورة الثانية أما  و
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 كما إذا لاقى الثوب أحد المائين يوم الخميس، ثم يوم الجمعة        والملاقاة،
  .علم بنجاسة أحد الانائين من يوم الاربعاء

لتـأخر  المعظم علـى طهـارة الملاقـي،        وفالشيخ والكفاية والنائيني    
  .الملاقي من أطراف العلميس زمانه عن المعلوم الإجمالي، فل

  . بالنجاسة لأن الأثر للعلم الإجمالي لا المعلوم)١(وجمع
 ، منجـزة علـى المكلـف      تان النجاسة الواقعية بما هي ليـس      : بيانه

  .وانما العلم بالنجاسة هو الذي يجعلها منجزة
 ان العلم بالنجاسة كان بعد الملاقاة، فكان العلـم متعلقـاً            :والفرض
  . وفي طرف بالاناء الآخر،اء والثوبفي طرف بالان

ولابد في الشك الفعلي، من : في جريان الأصل  لابد:وبعبارة أخرى
  . من العلم:التنجز
قبل العلم الإجمالي لا يكون في أطراف العلـم شـك فعلي،حتّـى            ف

  .ي الأصول وتتساقطرجت
  . من أطرافه-بالكسر -وبعد العلم الإجمالي كان الملاقي 

 في حاشـيته علـى   )رحمه االله(اد المحقق العراقي    ولعل هذا هو مر   
في المسألة السادسة من فصل في المـاء  حيث حكم في العروة     -العروة  

فـي بعـض    «:  قـال  -طهارة الملاقـي    بوفاقاً للمشهور   المشكوك نجاسته   
 في رتبـة   مثل ما إذا كان العلم بين الاطراف أجمع حاصلاً،لكا اش هصور
لارتكاب فـي تلـك المـسألة علـى طوليـة      مدار جواز ا   حيث إن    ة،دواح

                                                
 .٤١٩ص: مصباح الأصول: انظر )١(
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 نجاسـة الملاقـي فـي       : ومقتـضى ذلـك    )١(» لا طولية المعلـومين    نالعلمي
 - بـالفتح -لأن العلم متأخر عن الملاقي والملاقى    يها،المسألة الثانية بشقَّ  

  .جميعاً

  توسط العلم بين أمرين: المسألة الثالثة
لملاقاة، وبـين العلـم      بين ا  :توسط العلم الإجمالي بالنجاسة   : الثالثة
  .بالملاقاة
 ـلاقى الثوب احد المائين فـي ا     إذا  : مثلاً ساعة الأولـى ولـم يعلـم    ل

المكلف بالملاقاة، وفي الساعة الثانية علم اجمالاً بنجاسـة سـابقة لأحـد       
فصار العلم  علم بملاقاة الثوب لأحد المائين،       المائين، وفي الساعة الثالثة   

  .، بعد نفس الملاقاة، وقبل العلم بالملاقاةالإجمالي بنجاسة احد المائين
فهل الملاقي طاهر كالمسألة الأولى، لاشـتراك هـذه المـسألة مـع             

  .الأولى في تنجز العلم بنجاسة المائين قبل العلم بالملاقاة
 لاشتراكها مع الثانيـة فـي ورود        ،أم الملاقي نجس كالمسألة الثانية    

، وإن لم يكـن علـم       ن والملاقي  المائي :العلم الإجمالي على أطراف ثلاثة    
بالملاقاة؟بعد   

 والعديد من الفقهاء والاصوليين اختلفـت أنظـار كـل           ،فيها خلاف 
  .واحد منهم بمراجعة المسألة مرتين أو أكثر

وقـد التزمنـا فـي الـدورة الـسابقة          «:  قـال  )٢(ففي مصباح الأصـول   
                                                

 .٦لة المسأ: فصل في الماء المشكوك نجاسته: العروة الوثقى )١(

 .٤٢٠، ص٢ج: مصباح الأصول )٢(
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عدم وجوب ولكن الظاهر ... بوجوب الاجتناب الحاقاً لها بالمسالة الثانية
  .»الاجتناب عن الملاقي في هذه المسألة كما في المسألة الأولى

كـون  :  اختار التفصيل في نفس هـذه المـسألة بـين          )١(وفي التنقيح 
 فحكـم بطهـارة     المنكشف بالعلم الإجمالي متقدماً زمانـاً علـى الملاقـاة         

 مالي مقارناً مع الملاقـاة زمانـاً   وبين كون المنكشف بالعلم الإج    الملاقي،  
  .فحكم فيها بنجاسة الملاقي

  تحقيق المسألة
 : فقـط وهمـا  فيما نحن فيه المتعلّق بطـرفين   العلم الإجمالي   : أقول
ن الثوب الملاقي لاحدهما، هذا العلـم جهـل مركـب، فلمـا             ، دو الاناءان
ف ملاقاة الثوب لأحد الانائين قبل العلـم بنجاسـة اجماليـة لهمـا،              شانك
 فـلا يكـون     ،جمالي أطراف ثلاثة لا اثنان    نكشف ان متعلق ذاك العلم الإ     ا

  آخر، بـل نفـس الأول، انكـشف كونـه جهـلاً            ماًهذا العلم الإجمالي عل   
  .اًمركب

ما إلا، بل   : احد هذين الانائين نجس، ثم قال     : إذا قال ذو اليد   : مثلاً
  .هذا الاناء وهذا الثوب نجس أو ذاك الاناء

الـنجس  : ل الأمـر  فهل هناك فرق بين ذلك، وبين ما إذا قال من أو          
  ما احد هذين أو ذاك الاناء؟إ

                                                
  .٣٥٤، ص٢ج: التنقيح )١(
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زيـد   وعلـم    ،عنـد زيـد مـال     له  مات شخص وكان    إذا  : ل آخر امث
 فـأراد ان يقـسم المـال         وحـده،  ما هذا وحـده أو ذاك     إاجمالاً ان وارثه    
ما هذا وحده، أو ذاك إ فعلم ان الوارث    -على الخلاف  -بينهما، أو يقرع    

   طرفاً للعلم الإجمالي؟ يدخل، فهل يترك الثالث أممع آخر

   ملاقي المحصورتتمات

  التتمة الأولى
 انه قد يجب الاجتناب عن الملاقـي  :ذكر صاحب الكفاية : الأولى

  : وله موردان- بالفتح-  والطرف دون الملاقى-بالكسر - 

  هنا موردان

  أول الموردين
فين عن الابتلاء، ثـم     راحد الط خرج  ثم   علم بالملاقاة، إذا  : )١(الأول

 اجمالاً بنجاسـة أحـد الطـرفين، فيتـساقط الأصـلان فـي الملاقـي                علم
  .والطرف، فيجب اجتنابهما للعلم الإجمالي بنجاسة احدهما

لابـتلاء لا يـصح جعلـه      وجـه عـن ا    خرلف - بالفتح   -الملاقى  أما  و
 فـلا علـم   ،إلـى الابـتلاء   - بـالفتح -فإذا رجـع الملاقـى    متعلق تكليف،   
بالفتح- ناب عن الملاقى فلا وجوب للاجت،زاجمالي منج -.  

                                                
  .٣٦٣ص: هذا ثاني المثالين في الكفاية )١(
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 بأن الخروج عن محـل الابـتلاء، لا يمنـع مـن             )١(وأشكله بعضهم 
في المقام، فـان جريـان    كما  جريان الأصل فيه إذا كان للأصل اثر فعلي،         

  .- بالكسر- اثره الحكم بطهارة الملاقي -بالفتح -اصالة الطهارة في الملاقى 
  :واستنظر ذلك بمثالين

 غسل بماء مقطوع الطهـارة، أو مـع الغفلـة           ثوب متنجس : احدهما
 ثـم   -حتّى لا يكون الثوب مجرى أصل الطهـارة        -عن طهارته ونجاسته    

 ثم شـك فـي طهـارة ذاك المـاء، فانـه            ،انعدم الماء أو خرج عن الابتلاء     
  . طهارة الثوب المغسول به :يجري أصل الطهارة في الماء، واثره

وب حـين الغفلـة عـن نجاسـة         إذا كان ماء نجساً، فلاقاه ث     : امثانيه
الماء، ثم انعدم الماء أو خرج عن الابتلاء، فاحتملنا حصول الطهارة للماء 

 فلا مانع من استـصحاب نجاسـة        - بمطر ونحوه  -قبل ملاقاة الثوب اياه     
  . الحكم بنجاسة الثوب الذي لاقاه : واثره،الماء

  ها هنا أمور
  :مطلب ينبغي ذكر أمورال لتحقيق :أقول

  لأولالأمر ا
 فـي تقريـر     )رحمـه االله  ( الـسيد الميلانـي      نذكر المثـالي  لقد  : أولاً
بلزوم الاثر لنفس مجرى الأصل وذاتـه، ولا ينفـع          : واشكلهما )٢(درسه

                                                
 .٤٢٣، ص٢ج: مصباح الأصول )١(

 .٦٥٢، ص٢ج: وهو مخطوط وبقلم الشيخ الشفيعي )٢(
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  . انتهى، مطلق الاثر ولو كان بواسطة-في جريان الأصل - 

  الأمر الثاني
 ـر من الفروع الفقهية المبثو    يوفاقاً لكث  -الظاهر  : وثانياً  ة فـي شـتى    ث

  . كفاية مطلق الاثر في جريان الأصل العملي- الفقه بأبوا
إذ المانع وهو اللغوية، لا يوجد مع الاثر حتّى بالواسطة، لكن يلزم            
ان يكون الاثر مما يصح تشريع الأصل لأجله، بأن يكون شرعياً لا عقلياً،          

  . ليس شرعياً- في الجواب عن الآخوند-والاثر المذكور
 الخارج عن الابتلاء، - بالفتح- ة في الملاقى جريان أصل الطهار   إذ

 ومعلـوم ان الحكـم بطهـارة    - بالكـسر - الحكـم بطهـارة الملاقـي       :ثرهأ
على جريان أصل الطهارة في    الملاقي وان كان اثراً شرعياً لكنه لا يترتب         

 إلا بواسطة الملازمة العقلية بين سـقوط الأصـل فـي            - بالفتح - الملاقى
  . الأصل في المسببالسبب وبين تحقق موضوع

مضافاً إلى ان الاثـر     فاما في المثالين المذكورين رداً على الآخوند        
تزم ل فربما لا يلتزم بهما الآخوند، كما لم ي        - كما لا يخفى   -هما شرعي   يف

بالفرع الذي سنذكره عنه في قبول قول ذي اليـد بالنـسبة للخـارج عـن                
  .محل الابتلاء الذي لا أثر شرعي فعلي

  الثالأمر الث
 - الشامل للعود إلى الابـتلاء -ان مطلق الخروج عن الابتلاء   : وثالثاً

لا يسقط التكليف، فالعود إلى الابتلاء يكشف عن كونه متعلق التكليـف           
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  .لمعقولية التكليف حينئذٍ، والمعلول عدم عند عدم علته
 - بـالفتح  -  الملاقي والملاقـى   :ب الاجتناب عن الثلاثة   يجفحينئذٍ  
  .والطرف
 في الفقه بما ذكره هنا حتّى فيما        )رحمه االله (هر التزام الآخوند    ويظ

  .كان له أثر شرعي
يقبـل قـول ذي     «: ، قـال  ، المسألة الخامسة  شادففي رسالة منهج الر   

اليد بنجاسة شيء تحت يده، لكن إذا قال بعد استعمال شـيء، انـه كـان     
نـد  وعلـق الآخو » ن كل ما لاقاه نجس فالحكم بـالقبول مـشكل     أنجساً و 

  .)١(»في كل ما لاقاه قبل الاخبار بنجاسته«:  بقوله)رحمه االله(
انه بعـد خـروج الموضـوع عـن الابـتلاء لا      : ولعل الوجه في ذلك 

  .حجية لقول ذي اليد فيه، حتّى إذا كان له أثر شرعي موجود الآن

  الأمر الرابع
 مطلقـة بالنـسبة    - بـالفتح  -ود الملاقى   عبارة الكفاية عند ع   : ورابعاً

لو علم بالملاقـاة ثـم    «:  قال ،بقاء الطرف في محل الابتلاء وخروجه عنه      ل
حدث العلم الإجمالي ولكن كان الملاقي خارجاً عن محل الابـتلاء فـي      

  .»حالة حدوثه، وصار مبتلى به بعده
 حـال وجـود      الخارج عن الابـتلاء،    - بالفتح -ى  مع ان عود الملاق   

لم الإجمالي السابق، ولـيس     جعلهما طرفين للع  يطرفه في محل الابتلاء،     

                                                
  .١٢٨ص: منهج الرشاد )١(
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  .العود شيئاً جديداً، بل هو هو السابق
كـن   ي خارجاً عن محل الابتلاء، لـم - بالفتح - ى كان الملاق نفحي

خارجاً عن الطرفين للعلم الإجمالي، بل كان غيـر معقـول تنجـز العلـم               
 الخروج عن الابتلاء، فإذا تحقق الدخول فـي         ةالإجمالي بالنسبة إليه لعلّ   

  . فتأمل،لابتلاء تحقق موضوع تنجز العلم الإجماليمحل ا
 مع خروج نفس -ومسألة اخبار ذي اليد عن نجاسة لها اثر شرعي 

  . من هذا القبيل-طرف النجاسة عن الابتلاء
ما اخبر ذو اليـد بانهـا كانـت    لملاقي  ال التزام النجاسة في     :والظاهر

  .نجسة
 فمن أقـر قبـل      :ذلكولذا نجدهم في باب الاقارير يتلزمون بنظائر        

مما لا موضوع له  -صب منه غ كان قد سرق شيئاً من زيد أو    هالموت بأن 
 ألا يحكم باشتغال ذمته بـذلك لزيـد، حتّـى انـه ان مـات             -وقت الاقرار 

 بلحاظ الاثـر    كونت الاقرارقر، يكون قيمته أو مثله من ديونه؟ فحجية         الم
  .الشرعي له

إذا مـات حـي     : الخامـسة «: قال في الشرائع في آخر كتاب الاقرار      
ته ثبت نسبه صغيراً كان أو كبيراً، سـواء          فاقر إنسان ببنو   ،مجهول النسب 

  .)١(»ان ميراثه للمقرككان له مال أو لم يكن، و
 التي هـي    ، عدم الفرق في هذه الجهة بين الاحكام الأولية        :والظاهر
ل  وبين مؤديـات الأصـول العمليـة، إذ الجع ـ         ، والامارات قمؤديات الطر 

                                                
 .- الطبعة الأولى-، المطبوع مع حاشية السيد المرجع دام ظله ٧٠٤ص: شرايع الإسلام )١(
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 وترتفـع   ،والاعتبار في القسم الأول أيضاً يكون لغواً إذا لم يكن لـه أثـر             
  .للغوية، بوجود أثر ولو بالواسطة ولو في المستقبل

 تنجـز العلـم الإجمـالي التـدريجي عنـد الكثيـر مـن            :ويؤيد ذلك 
  .الأصوليين والفقهاء

  حاصل الكلام
 الاعـم مـن أن يكـون المجعـول         -ان الجعل الظاهري    : والحاصل

 : ففـي الجعـل الـواقعي      ، يختلـف عـن الجعـل الـواقعي        -امارة أو أصلاً  
 ان لم يكن له أثـر لا يكـون لغـواً، لأنـه            - مثلاً -كوجوب صلاة الجمعة    

واقع، ويكون بيان تاريخ لمن لا أثـر لـه، لكـون تمـام موضـوع الجعـل               
  .الموضوع: الواقعي

ي  ظرفـاً ومـورداً ف ـ  - فالشك ركـن فيـه       :يوأما في الجعل الظاهر   
 وعنـد الـشك يكـون الجعـل     -الطرق والأمارات، وموضوعاً في الأصول    

 يكون لغـواً    ، له  للجعل يفة لمن لا أثر   ظ صرف وظيفة،وجعل الو   يالظاهر
  .وخلاف الحكمة

ا م ـواختلاف الامارة والاصل من جهات عديدة، لا يوجب اختلافه   
 لا فـرق    - وهي ركنية لاشـك فيهمـا        - بل من هذه الجهة      ،من كل جهة  

  .ابينه
ا عند الخروج عـن محـل   ما من جهة صحته  م فيلزم وحدته  :وعليه

  .ا عنده، ولا يصح التفريق بينهما من هذه الجهةمالابتلاء، أو عدم صحته
 وان كان له -فان لم يصح الجعل في الأصل مع عدم الاثر المباشر          
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  .ن لا يصح في الامارة أيضاً،ولا يقولون بذلك أ ينبغي-أثر بالواسطة 
 ينبغي أن يصح فـي     ،واسطةاللجعل في الامارة مع الاثر ب     وان صح ا  
  . فتأمل عنه،ول معظم المتأخرينقالأصل أيضاً، ولا ي

  ثاني الموردين
 أو نجاسـة شـيء   تهلو علم اجمـالاً نجاس ـ  «:قال في الكفاية : الثاني

أو ذاك الشيء   -فتحل با -ث الملاقاة والعلم بنجاسة الملاقى      آخر، ثم حد  
في هذه الـصورة حـال مـا لاقـاه فـي       - بالفتح- الملاقى  حال فان ،أيضاً

 علـى  وانه فرد آخـر  ،الصورة السابقة في عدم كونه طرفاً للعلم الإجمالي    
  .» واقعاً غير معلوم النجاسة أصلاً لا إجمالاً ولا تفصيلاًتهير نجاسدتق

وان لـم يكـن    «: بقولـه » - بـالفتح  -فان حال الملاقى    «: علّق على و
  .)١(» منه قدس سرهته،ما لاقاه إلا من قبل ملاقااحتمال نجاسة 
 يوم الـسبت حـدث علـم اجمـالي بنجاسـة             في انه أولاً : وحاصله

  . أو الاناء الكبير- مثلاً- الثوب :- بالكسر- الملاقي
 بنجاسـة أحـد      علم اجمالي ثانٍ   -ة حين العلم بالملاقا   -ثم حدث   

  . الصغير أو الكبير في يوم الجمعة:الانائين
لم يكن طرفاً للعلم الإجمـالي       - بالفتح - الملاقى   -ء الصغير   فالانا

تنجـز التكليـف بالنـسبة    لالأول، ولا منجزاً طرفيه للعلم الإجمالي الثاني،     
  .الكبير  الاناء:لطرفه

                                                
 .٣٦٣ص: كفاية الأصول )١(
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  .- بالفتح- دون الملاقى - بالكسر-فيجب اجتناب الملاقي 

  اشكال وتأييد
الثانيـة   يـة، وفـي  علـى الكفا اشكل في المصباح في الدورة الأولى       

  .أيدها
ن تنجز العلم الإجمالي يلـزم كونـه بقـاءً ككونـه            أ فب : اما الاشكال 

  . العلم الإجمالي الأول بالثانيحدوثاً، وفي المثال بقاءاً انحلّ
 لا الواقعية،والمعلومـة    ،جز للنجاسة المعلومـة   نن الت بأف: وأما التأييد 

ى ، فالشك في الملاق ـ   والطرف وتنجز  - بالكسر -ا كانت بين الملاقي     مان
  .ام واصل الطهارة ونحوه، مجرى البراءة، وهوبدوي - بالفتح-

  مناقشة الاشكال والتأييد
 لأن  ،نقول بنجاسـة الملاقـي والملاقـى جميعـاً        أن   اما   :أولاً: أقول

 فـلا احتمـال     ،المفروض أن احتمال النجاسة فـي كـلا العلمـين واحـد           
لعلم الإجمالي الثاني توسـعة     لنجاسة أخرى في المعلومين الاجماليين،فا    

  .لأطراف العلم الأول حقيقة
 الصغير والكبير، :نظير ما إذا علم إجمالاً بنجاسة واحد من الانائين        

ما الاناء الكبير، إ - الأول ي المعلوم بالاجمال-ثم علم اجمالاً بأن النجس   
  .أو الاناءان الصغيران

ة الملاقي والطـرف،   نجاس:العلم الإجمالي الأول مفاده : ففي المثال 
ان المعلوم الأول ليس منحصراً في الملاقي : والعلم الإجمالي الثاني مفاده
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بين أن  ولا فرق ، أو الطرف- بالفتح- والطرف، بل في الملاقي والملاقى
بينة، وذي اليـد،  ال ك: كذي اليد، أو مختلفين    :يكون مدرك العلمين واحداً   

 وهي ما   - الأولى  في المسألة  -الكسر ب -بل حتّى إذا قلنا بطهارة الملاقي       
 لا يـصح القـول بطهـارة        -إذا حدثت الملاقاة بعد تنجز العلم الإجمالي        

  . هنا لما ذكرناه آنفاً- بالفتح -الملاقى 
 - بالكـسر  - دون الملاقـي     - بـالفتح  -واما نقول بنجاسة الملاقـى      

  .للانحلال المذكور، ولا مجال للقول بالعكس
 مــن قبيــل القــضايا -كغيرهــا-ان النجاســة : ظــاهر الأدلــة: وثانيــاً

الحقيقية، والعلم مجرد كاشف، فلا خصوصية للعلـم إلا الطريقيـة، فـإذا             
انكشف أن الطريق كان أوسع وأطرافه كانت أكثر، فلا ينافي تنجـز هـذا            

  .العلم بالاوسعية، تنجز العلم الأول، بل يوسعه كما تقدم
 - بالكـسر  - لملاقـي ارة في ا  ان الذي أوجب سقوط أصل الطه     : وثالثاً

 - بقـاءاً  -وهو العلم الإجمالي بنجاسته أو بنجاسـة الطـرف، هـو بعينـه              
 للعلـم الإجمـالي     - بـالفتح  - يوجب سقوط أصل الطهارة فـي الملاقـى       

  .بنجاسة أو نجاسة الطرف
فسقوط أصل الطهارة في الطرف لـيس معنـاه إلا عـدم مـصداقية              

ما حدث ل دام الموضوع باقياً، فك، وعدم المصداقية باق ماالطرف للأصل
 لـشيء   -لطهارةا للأص -علم اجمالي ثان وثالث ورابع بعدم المصداقية        

  . سقط الأصل في ذاك الشيء أيضاً،مع الطرف
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  اشكال المحقق النائيني
 اشكال على شيخه الآخوند بالنـسبة       )رحمه االله (وللمحقق النائيني   

  . أيضاً-ثاني  في هذا المثال ال-للمثال الأول يأتي هنا 
ان العلم حيث كان طريقياً فيما نحن فيه فالعبرة بسبق          : )١(وحاصله

  .المعلوم وان كان العلم به متأخراً في الوجود
 سابق رتبة في الطرفية للعلم الإجمـالي، فهـو         - بالفتح   -والملاقى  

 ويكـشف عـن هـذا التنجـز العلـم         - بالكسر -يتنجز قبل تنجز الملاقي     
  .الإجمالي الثاني

 - بالفتح -تعارض الاصلين في الملاقى : )رحمه االله(وأثر ما ذكره    
  .- بالكسر-والطرف، وتساقطهما، فينفسح المجال لجريان الأصل في الملاقي 

  جواب المحقق الاصفهاني
ن ا:  عن اشكال النائيني بمـا حاصـله       )٢(صفهانيوأجاب المحقق الإ  

ان له أثر يترتب ذاك الاثر      الطريقية لا تقتضي إلا أن المعلوم السباق إذا ك        
ترتبه على تحققه الواقعي، دون العلم به، فإذا لاقـاه  لبعد العلم والكشف،   

  . اثر الملاقاة- بعد العلم -شيء قبل العلم به يترتب عليه 
 فلا  - الذي هو علم وجداناً    -  الأول ر العلم الإجمالي  يوأما عدم تأث  

  .يوجبه العلم الإجمالي الثاني

                                                
 .٢٦٣، ص٢ج: أجود التقريرات )١(

  .٢٨٦، ص٤ج: نهاية الدراية )٢(
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  مناقشة الجواب
 كـشف عـن   ،بان العلم الإجمالي الثاني :وربما يناقش هذا الجواب 
 كان ، والطرف- بالكسر  - بين الملاقي    :أن العلم الإجمالي الأول حدوده    

وبـين   - بـالفتح -جهلاً مركباً، بل واقعـه كـان بـين الملاقـي والملاقـى             
  .الطرف، فتأمل

علـى   - بالكـسر  -ن نجاسـة الملاقـي      إحـراز أ  هذا كله في فرض     
 سـواء  ،ر هذا الفـرض ي وأما في غ- بالفتح- مستندة إلى الملاقى   ،رضهاف

 فيمكن القول بنجاسة   ، أو شك  - بالفتح   - ىعلم عدم الاستناد إلى الملاق    
 لعـدم ارتبـاط الملاقـاة     - بـالفتح    -  وطهارة الملاقى  - بالكسر -الملاقي  

  .بالنجاسة على الفرض، فتأمل
وان لم يكـن     «:اشية الكتاب  في ح  )رحمه االله (ثم ان قول الآخوند     

لعلها زائدة، إذ   » وان«ان  : فيه» احتمال نجاسة ما لاقاه إلا من قبل ملاقاته       
م العدم أو شك فـي  لالكلام فيما إذا لم يكن غير هذا الاحتمال، اما إذا ع       

أمل تن لا يـأ  على فرض نجاسته فينبغي- بالكسر-سبب نجاسة الملاقي 
  .لثاني وطهارة الاناء الآخرفي عدم تنجز العلم الإجمالي ا

  . فتأمل،مضافاً إلى انه خارج موضوعاً عن بحث الملاقي

  التتمة الثانية
 - بالكـسر    - بان نجاسة الملاقي     :ابن زهرة ما قاله   ان قلنا ك  : الثانية

أو قلنا بانه ليس من شـؤونه عرفـاً          - بالفتح -من شؤون نجاسة الملاقى     
  . فلا كلام،بل بجعل مستقل
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  ؟ أم البراءة، فهل الأصل الاشتغال:حصل الشك في ذلكوأما ان 
 ففي  : اختلفت كلماته في تقرير بحثه     )رحمه االله (فالمحقق النائيني   

 ذهب إلى الاشتغال، وعـدل      )رحمه االله (فوائد الأصول لمقرره الكاظمي     
  .)١(عنه إلى البراءة في أجود التقريرات

 وجمع آخر من    )٢()رحمه االله (وتبعه في الاشتغال المحقق العراقي      
  .تلاميذهما

انه أمر بهجر الرجز، ولا يعلم فراغ الذمـة  : وخلاصة وجه الاشتغال  
ر إلا بهجر الملاقي أيضاً، فيكون من قبيل الشك في المكلف معن هذا الا

  .به
  .انه أقل وأكثر: صل وجه البراءةاوح

 حتّـى فـي     - لمـشهور ومـنهم هـذان المحققـان       امبنى  ان   :وفيهما
 البراءة عن الأكثر عقليهـا وشـرعيها، للانحـلال إلـى علـم               -نالارتباطيي

تفصيلي بوجوب هجر نفس النجس، والشك البدوي في وجـوب هجـر        
  .ملاقيه أيضاً

لك موارد انحلال العلم   ذفلا يكون من الشك في المكلف به، بل ك        
  .الإجمالي يكون شكاً في التكليف

صل،فقد أمـر   من الاشتغال انه من قبيـل العنـوان والمح ـ         أريد   وان
  . ويشك في الامتثال بدون هجر الملاقي- مثلاً-بهجر الرجز 

                                                
 .٢٦١، ص٢ج: ، وأجود التقريرات٩٣ -٨٩، ص٤ج: فوائد الأصول )١(

 .٩٣ -٩٠، ص٤ج: حاشية فوائد الأصول )٢(
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 بالحكم بالاشتغال في كل مشكوك النجاسة       ي بأنه يقض  :اًففيه نقض 
  .مما هو مختلف فيه

 العنوان والمحصل يحتاج إلـى     منفي كون مورد الشك     : حلاًفيه  و
  :احد أمور على سبيل منع الخلو

  . الظهور العرفي-١
  .ية الخارجية القرين-٢
 إحراز اهتمام المولى بمرتبة يكون الشك البـدوي فيـه منجـزاً             -٣
  .للواقع

 خصوصاً الصلاة ،دخل في العنوان والمحصل كل الارتباطيات  وإلا
  .همس سرالتي أجرى الاشتغال فيها جمهرة من الأعاظم السابقين قد

  التتمة الثالثة
ان الأصول الترخيصية  عدم جري :ملاك تنجز العلم الإجمالي   : الثالثة
 وهذا المـلاك    - لما ذكر سابقاً من المحاذير،وتربيع الاسقام        -في أطرافه 

  .لا يفرق فيه أن المعلوم منجزاً بالشرع أو العقل
 تكون كاللزوم الشرعي ا،فالمقدمة العلمية التي يحكم العقل بلزومه

  .سواءعلى حد هنا 
ر، ثم شك في ان     فلاصأو ا الأبيض  فإذا علم المكلف بنجاسة الاناء      

 وجـب  ؟ذا ام ذاكه هل هو - الذي كان طرفاً للعلم الإجمالي   -الابيض  
ضين أيضاً، وعـدم    ياجتناب الثلاثة لتربيع الأقسام بالنسبة إلى الانائين الاب       

  .جريان الأصول الترخيصية في الأطراف
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ايراد ورد  
 ـ   العلم الإجمالي المنج  : لا يقال  ـز ثانيـاً، ومـا تن     ز كيـف ينج  ز، لا  ج
بالامتناع العقلي:زه، حتّى قيليتكرر تنج .  

به بـين  ت لم يتنجز ثانياً، بل المنجـز قـبلاً اش ـ  المنجز قبلاً  :فانه يقال 
  .توسع دائرته للجهل به عيناًتأفراد محصورة، فلتنجزه السابق 

فإذا اقر العاقل بأنه مديون ديناراً إلى زيد، ثم مـات المقـر، وبعـد               
ين اسم كل واحد منهما زيـد، وشـك فـي ان          الفحص علم وجود شخص   

  . تنجز العلم الإجمالي بينهما؟الدائن أيهما
  . متعلق العلمين الاجماليين مختلف:وفي الحقيقة

في العلم الإجمالي، أو كـلا طرفيـه، أو    طرولا فرق بين اشتباه احد  
  .كل الأطراف

 كمـا إذا دار بـين       :ولا بين ان تكون الشبهة موضوعية، أو حكميـة        
جمعة والظهر، والظهر بين القصر والتمام، ولا بـين العبـادات وغيرهـا،             ال

  .وهكذا
  .لنفس ملاك تنجز العلم الإجمالي الأول

  التنجز هنا،  ثم ان حد   وهـو  ه في أصـل العلـم الإجمـالي،       هو حد: 
  .المحصور، المبتلى به،غير المضطر إليه،ونحوها من القيود

غيـر مـضطر إليهـا، ولا        ، مبتلى بهـا   ، الاطراف محصورة  تفما دام 
  .منجزاًمنها يكون الواقع في كل ولا سائر القيود،  ضرر فيها، لاحرج و

 مـن   ت واحـدٍ  لا أحـد محـتم    :وكذا إذا تردد بين محـصور أيـضاً       
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  .المحتملات
 الابـيض والاصـفر،     :كما إذا علم اجمالاً بنجاسة واحد من الانائين       

لاكبر بـين الـذي علـى        ثم تردد ا   ،ثم تردد الأصفر بين اثنين اصغر وأكبر      
  .الذي على اليسار، وهكذاأو اليمين 

، ام قـراءة     هـل كانـت صـلاة      :فإذا نذر نذراً، ثم شك في المنـذور       
  قرآن، ام زيارة؟

 الصلاة بين صلاة جعفر  :، مثلاً بين محصور واحد منها   تردد كل   ثم  
لقرآن بين سـورة يـس، وسـورة        أو صلاة فاطمة عليهما السلام، وقراءة ا      

الحسين زيارة الإمام أمير المؤمنين أو  الإمام  والزيارة بين زيارة     فات،االص
  .وجب الجميع ما دام محصوراً. عليهما السلام

  التتمة الرابعة

تقدم ان متعلـق العلـم الإجمـالي إذا كـان مـالاً، لا يتنجـز           : الرابعة
     م المعلـوم بالتفـصيل، أو يقـرع، أو نحـو           مطلقاً، لأجل لا ضرر، بل يقس

  .ذلك
بـأن علـم شـخص باشـتغال ذمتـه لأحـد           :  في العروة الـوثقى    قال

الشخصين، لا يجب عليه الاحتياط بدفع المقدار المعلوم إلى كل منهما،           
  .)١(»، أو يقرع بينهمامالأنه ضرر على ذلك الشخص، بل يوزعه عليه

                                                
 .٤٦٧ص:  المدعي، العاشرالقضاء، الفصل الثاني في تعريفكتاب : ملحقات العروة الوثقى )١(
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  المال لو كان طرفاً للعلم الاجمالي
:  معلوماً بالتفصيل  لم الإجمالي،لا  إذا كان المال طرفاً للع     :فعلى هذا 

صوم كما إذا علم المكلف بانه تنجز عليه نذر،وشك في متعلقه هل كان             
  يوم، أو اعطاء زيد ديناراً؟

  وجوه ستة
لـصوم مـع    ا، أو لا يجب شيء منهما، أو يجـب           الاثنان فهل يجب 

 وإلا تخيـر، أو التخييـر   ، أو الصوم فقـط، أو الظـن ان كـان         ،نصف دينار 
  . وجوه ستة؟مطلقاً

  جه الأولالو
 إذا  :ط التنجز، وهو  ر العلم الإجمالي الواجد لش    : وجه وجوبهما  -١

منهما كان يجب عليه بخصوصهانكشف تفصيلاً المنذور في أي .  

  الوجه الثاني
 ما : انحلال العلم الإجمالي إلى: ووجه عدم وجوب شيء منهما-٢

وهـو تحميـل المكلـف       لا يجب وهو المال للضرر المنفي في الشريعة،       
  .بمال لم يحرز تعلقه بذمته بخصوصه

دل منجز لـه، حتّـى يعلـم       بالنسبة للصوم إذ لا عِ     شبهةبدوية: الىو
  .الجامع المنجز
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  مبنيان مشهوران
 ـه سقوط التكليف مطلقاً بالبنـاء علـى مبن        وربما يوج  ين ولعلهمـا   ي

  :مشهوران
 مـن عـدم وجـوب    :ما تقدم سابقاً مفـصلاً وآنفـاً إشـارة    : أحدهما
  . في الأموال، لأجل نفي الضرر في الإسلامالاحتياط

 كما هو كذلك    ،ان محتمل الضرر بحكم الضرر في الأموال      : ثانيهما
  .)١(في الاعراض والنفوس

والغـسل،    كالوضـوء،  : الفقـه  ويذكر الفقهاء ذلك في شـتى أبـواب       
  . والصوم، والحج، وغيرها،والصلاة

ليف معه، ففي فإذا كان احتمال الضرر بحكم الضرر في ارتفاع التك  
 ، الواجب عليه صوم أو دينار بـالواقع  أن إلزام الشاك في   من: ما نحن فيه  

  .سواء كان هذا أم ذاك، احتمال ضرر
 أن يكون ناشئاً  بين عدم الفرق في الضرر المنفي،    :وقد ذكر الفقهاء  

هـذا   - فإيجاب الصوم والدينار جميعاً      ،التكليفمن  من المكلف به، أو     
 فلـم يعلـم   ،ن يكون ضررياً، والضرر الواقعي مرتفـع       يحتمل ا  -الإيجاب

  .تكليف في البين
 الـدينار  : لا يثبت ان المنذور هو  ،وأصل عدم كون التكليف ضررياً    

 فلا إحراز لواقع منجز، ولا يقاس هذا باصـالة عـدم            ،حتّى يجب الدينار  

                                                
سيأتي تفصيل هذا البحث في بيان قاعدة لا ضـرر بعـد تمـام مبحـث الاشـتغال إن شـاء االله         )١(

 .١٩١ -١٧٨، ص٥ج: تعالى، انظر بيان الأصول
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  .العجز
 :وذوبان التكليف بالواقع غير عزيـز للأدلـة والأصـول، إذ المـلاك       

  . فتأمل،زز، لا الواقع مطلقا وان لم ينجقع المنجالوا

  موارد وشواهد
 بـأن الاحتيـاط إذا كـان    : في أكثـر مـن مـورد   وقد افتى في العروة  

  .حرجياً يرتفع وجوب الاحتياط، ووافقه عدد من الفقهاء الساكتين عليه
ان اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين     «:  قال ففي كتاب الصوم  

 ومعـه يعمـل     ، وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحـرج       :لظاهر فا ،أو ثلاثة 
١(»ربالظن، ومع عدمه يتخي(.  

نـاً   زمانـاً معي   ) الاعتكـاف  :أي(لو نـذر    «:  قال وفي كتاب الاعتكاف  
 وتركه نسياناً، أو عصياناً، أو اضطراراً، وجب قضاؤه، ولـو           شهراً أو غيره  

الظنبن عمل غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعير ، ومع عدمه يتخي
 مع ان الموردين المـذكورين مـن الـدوران بـين         )٢(»بين موارد الاحتمال  

 الاحتياط لـدرك    :ين في الشبهة المحصور، والوظيفة الابتدائية فيه      ينابالمت
  .الواقع

ولا إشكال في ان الضرر والحرج منفيان في الإسلام بسياق واحد،           
  . فاحتمال الضرر كذلكفإذا كان احتمال الحرج يوجب رفع التكليف،

                                                
 .٩المسألة : الصوم، فصل في طرق ثبوت الهلالكتاب العروة الوثقى،  )١(

 .١٧المسألة : تكافالاعتكاف، شرائط الاعكتاب العروة الوثقى،  )٢(
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  الوجه الثالث
درهمـاً  : التنظيـر بمـسألة الـودعي     :  ووجه الصوم ونصف دينار    -٣
  .همين ونحوهارود

  الوجه الرابع
تنزّل العقل من الامتثال القطعي     : الصوم فقط :  ووجه الرابع وهو   -٤

  .إلى وجوب الامتثال الاحتمالي

  الوجه الخامس
وجـود بنـاء العقـلاء      : ظـن الرجوع إلى ال  :  ووجه الخامس وهو   -٥

عليه في أمثاله، لانسداد باب العلم والعلمي انـسداداً تعبـدياً بأدلـة نفـي               
  .الضرر والحرج ونحوهما، ومع عدم الظن فالامتثال الاحتمالي

  الوجه السادس
ما ذكره بعضهم من تنـزل      : التخيير مطلقا :  ووجه السادس وهو   -٦
طعيـة عنـد تعـذرها أو عـدم      مـن الموافقـة الق   - والعقلاء أيـضاً   -العقل  

ن الظن الشخصي غير المعتبر     إوجوبها، إلى الموافقة الاحتمالية، وحيث      
  .لا دليل على حجيته، فلا واسطة للظن بين اليقين والاحتمال

  نقد الوجوه واختيار اقربها
وربما يستقرب الثاني لما ذكـر، ومعـه لا مجـال لـشيء مـن بقيـة          

  .الوجوه
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 - على القـول بـه     - انما كان التنصيف     وفي مسألة الودعي ونحوها   
  .لأن أصل المقدار معلوم بالتفصيل، وانما الاجمال في تعلقه بهذا أم ذاك

تفـصيل بـل بالاجمـال، اذاً لا علـم     الوهنا أصل المبلغ غير معلوم ب     
  . فتأمل،منجز

 إلـى مظنونـه أو   -رهعذّ عند ت-وأما تنزل العقل من قطعي الامتثال   
 :قـه مـشكوكاً   ما كان أصـل التكليـف محـرزاً ومتعلّ        فيانما هو   فمحتمله،  

العقل يحكم بـأربع صـولات     حيث إن    كالصلاة إلى القبلة عند اشتباهها،    
ن  والاثنتـي إلى أربع جهات، فـإذا تعـذرت جـاء بـالممكن مـن الـثلاث              

  . لا مثل ما نحن فيه حيث لم يحرز تنجز)١(والواحدة
          وتـردد بـين زيـد      نـاً   وذلك نظير ما إذا نذر ان يطعـم شخـصاً معي

 وكان عمرو حين تنجز النذر ميتاً، فهـل يقـال بوجـوب اطعـام               ،وعمرو
  زيد؟

  .هذا مثال للخروج عن الابتلاء
 كما إذا علم بنجاسة احـد       :ن الاضطرار خصوصاً إلى المعي    :ونحوه

 الابيض والاصـفر، وكـان مـضطراً إلـى شـرب الاصـفر              :إجمالاًالانائين  
تنزل العقل إلى الامتثال الاحتمـالي      بخصوصه، فهل يجب ترك الابيض ل     

  عند تعذر القطعي؟
  . فتدبر،والطرف الضرري للعلم الإجمالي من هذا القبيل

  وإلا وجب  ،هذا إذا لم يكن الجهل التفصيلي بالمكلف به بتقصيره        

                                                
 .١٣٦، ص٢ج: أجود التقريرات: انظر )١(
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  . الضرر والاحتياط لعدم عذره عقلاًتحمل
م للاجماع على أن الجاهل المقصر في حك ـ      «: قال المحقق النائيني  

  .)١(»العامد خطاباً وعقاباً
وقـبح خطـاب    «: في الرسـائل  : )رحمه االله (وقال الشيخ الأنصاري    

  .)٢(»مع انه خلاف المشهور أو المتفق عليه... الجاهل المقصر
ومن هنا كان الجاهل المقصر معاقبـاً       «:  النائيني أيضاً   المحقق وقال
  .)٣(»إجماعاً

نحوه، إلى غير المقصر،     كحديث الرفع و   :ولانصراف الأدلة اللفظية  
 ، كالجهر والاخفات  :دليل خاص من الشمول للمقصر أيضاً     إلا ما خرج ب   

  .والتمام في مقام القصر، ونحوها

  التتمة الخامسة
منجزية العلم الإجمالي في المحـصور انمـا هـي لكونـه            : الخامسة

  .علماً ومنجزاً للواقع المحتمل، نظير العلم التفصيلي في هذا التنجز
الـشرط، أو   : لاجمـالي ارق بين ان يكون متعلـق هـذا العلـم           فلا ف 

  .الجزء، أو المانع، أو القاطع
 كالمـائين المـشتبهين   :هذا في الارتباطيات، وكذلك الاسـتقلاليات   

ا لـه حتّـى     م إذا لم يكن احـده     -بهين للتصرف   تللشرب، والمائين المش  

                                                
 .١٩١، ص١ج: الصلاة )١(

 .٤٦٢، ص٢ج: فرائد الأصول )٢(

 .١٢، ص٢ج: فوائد الأصول )٣(
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  . ونحو ذلك-يوجب الضرر بتركهما

  ينكلام المحقق القمي في مسألت
 في الغنائم أوجب الاحتيـاط فـي        )رحمه االله (لكن المحقق القمي    

لو شك فـي كـون الـصوف والـوبر مـن       «:المائع والجلد المشكوك، قال 
 وأما لو اشتبه احد المتيقنين بالآخر فالأقوى -:إلى ان قال -مأكول اللحم 

  .)١(»الاجتناب عنهما معاً كما في نظائره
وأما المـشتبه   «: قال) الشرط(وء  ولم يوجب الاحتياط في ماء الوض     

 أيضاً بالاجماع، ثم ذكر موثقـة        به  فلا تجوز الطهارة   )الماء: أي(بالنجس  
وقد اسـتدل عليـه أيـضاً        «-:إلى ان قال  - )٢(»هما ويتممم يقيهر«: سماعة

 وهـو لا يـتم إلا   ،ان اجتناب النجس واجب قطعـاً     : بوجوه ضعيفة أقواها  
 وفيـه   -: ثم قـال   - اجب إلا به فهو الواجب     وما لا يتم الو    ،باجتنابهما معاً 

 جواز استعمال كل واحـد منهمـا،والحرام        :فالقاعدة تقتضي ... منع ظاهر 
  .)٣(»انما هو استعمال الجميع

  الفرق بين المسألتين
  .انما الكلام في الفرق بين المسألتين

ط لا يحـرز بالاصـل   ر ان الش: في الفرق هو )قدس سره (وصريحه  

                                                
 .٣١٣، ص٢ج: الغنائم )١(

 .٢،الحديث٨الطهارة، أبواب الماء المطلق، البابكتاب : وسائل الشيعة )٢(

  .١٦٠، ص١ج: الغنائم )٣(
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 قال في مسألة طهـارة  ،ع يحرز عدمه بالأصل عند الشكمع الشك، والمان 
ولا يذهب عليك انه لا يمكن ان يقال هنا نظير ما مر في «: لباس المصلي

 ان الدليل لم يقـتض إلا الاجتنـاب عـن       :الوضوء بالماء المشتبه بالنجس   
الماء النجس في الوضوء، لا ثبـوت الطهـارة، ففـي صـورة الاشـتباه لـم                

ة السابقة بالشك في كل واحد منهما، فتصح الطهـارة        قض يقين الطهار  تين
 ان اشتراط الطهارة فـي      :الظاهرولم تثبت نجاسته، لأن     بأحدهما لأنه ماء    

الثوب ثابت فيما نحن فيه باستقراء الأخبار، فلا تتم الـصلاة فـي الثـوب          
  .)١(»الطاهر إلا باتيانها فيهما جميعاً

كوك لا يمكن احـرازه      من أن الشرط المش    :وهذا ظاهر فيما ذكرنا   
  ع المشكوك نبالاصل، بخلاف الما

 :وهذا هو وجه الفرق، بعد عدم قبوله الجامع بين الـشرط والمـانع    
من العلم الإجمالي وان الأصل لا يجري في شيء منهما لتربيـع الأقـسام       

  :، وهيكورة في محلهاذالم
  كل واحد بخصوصه للترجيح بـلا مـرجح       من عدم جريانه في    -١
  .هذا

  . وكذلك ذلك-٢
 وعدم جريانه في الواحد المردد منهما، لعدم وجـود خـارجي            -٣

  .للواحد المردد قبال هذا، وذاك
 وجريانه في كليهما موجب للتناقض مـع العلـم، فيبقـى عـدم              -٤

                                                
 .٢٩٩ و٢٩٨، صفحة ٢ج: الغنائم )١(
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  . لا هذا ولا ذاك:جريانه في شيء منهما

  توجيهات أخرى للفرق
ذكـروا   -)رحمـه االله  ( المحقـق النـائيني      :ومنهم -هذا لكن جمعاً    

 عـدم   : بـه، ممـا يظهـر منـه        )قـدس سـره   (توجيهات غير ما صرح هـو       
 ـ    صـر  ،)رحمـه االله  (ملاحظتهم كلام المحقق القمـي       ئيني اح المحقـق الن

: -)رحمـه االله  (وقد قال كما فـي تقريـر الكـاظمي           - بذلك   )رحمه االله (
  .)١(»س باب العلم والجهل بالموضوع، بباب القدرة والعجزانه قأوك«

 التفصيل بـين    )رحمه االله (إلى المحكي عن المحقق القمي      ونسب  
الأوامر والنواهي الغيرية،مثل النهي عن الصلاة في غيـر المـأكول، وبـين          

  .بسقوط الشرط عند اشتباه الأول دون الثاني» لا صلاة إلا بطهور «:مثل
وقيـاس بـاب العلـم والجهـل ببـاب         «:)رحمه االله (ثم قال النائيني    

  .)٢(»...يس على ما ينبغيالقدرة والعجز ل
توجيهات أخرى للمنسوب إلـى المحقـق القمـي         ون ذكروا   خرآو

 وبين ما نسب    )قدس سره (ه  ات، لكن عرفت المباينة بين كلم     )رحمه االله (
  .إليه

  

                                                
 .١٣٥، ص٤ج: فوائد الأصول )١(

 .١٣٥، ص٤ج: فوائد الأصول )٢(
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  التتمة السادسة
مالي بين  حت في مقام الامتثال الإ    )رحمه االله (ل الشيخ   فصّ: السادسة

 قصد  بكفاية- في خصوص العبادات -بين البدوية والشبهة المحصورة، 
احتمـال الامــر فــي البدويـة، ولــزوم قــصد امتثـال الأمــر المعلــوم فــي    

 بأن ينوي عند الاتيان بكل طرف الاتيان بالآخر، فـان قـصد             :المحصورة
 انتهـى  . عدم الاتيان بالآخر، أو لم يقصد اتيـان الآخـر، لـم يمتثـل      ابتداءً
  .)١(ملخصاً

 فـي تقريـب المطلـب       )رحمـه االله  (ني  شـتيا وقد اسهب تلميذه الآ   
  : وقد اجيب عنه بتقريبين، ان ذلك غير لازم:والظاهر. )٢(وتأييده

انـه  «:  وملخـصه  )٣()رحمـه االله  (ما ذكره المحقق النائيني     : احدهما
 - فـي كـل محتمـل    - فماذا ينفـع  ،ليس في كل محتمل سوى الاحتمال 

  .» بالمقام إلا التجري غير المرتبط،قصد المحتمل الآخر وعدمه
 مـع موافقتـه   - )رحمـه االله  (وأشكل المحقق العراقي على النائيني      

 بأن إيراد النائيني على مبنى نفسه في - )رحمه االله (للاشكال على الشيخ    
  .مراتب الامتثال غير تام

 ـ     ي من ان الامتثـال الاحتمـال      : على مبناه  إذ بناءً  ، ي فـي طـول اليقين
  .)٤( امتثالاً أصلاً حينئذٍيلاحتمال مهما أمكن لا يكون ايولزوم اليقين

                                                
 .٤٥٥ص: فرائد الأصول )١(

 .١٤٥ص: بحر الفوائد، البراءة والاشتغال )٢(

 .١٣٦، ص٤ج:فوائد الأصول، تقرير الكاظمي )٣(

  .، الحاشية١٣٦، ص٤ج: فوائد الأصول )٤(
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:  فـي الحاشـية قـال      )رحمـه االله  (ما ذكره المحقق العراقي     : ثانيهما
  .»وحينئذٍ الأولى منع اعتبار الجزم بالنية حتّى مع التمكن«

ان الانبعاث عن احتمال الامـر كـاف فـي الامتثـال فـي              : وحاصله
  :عالعبادات أيضاً، وكون الوجوب عقلياً متعلقاً بالجمي

  .يل بل هو عق، ليس شرعياً بحيث لو كشفت الموافقة لم يصح-١
٢-    خر، لأنه مقدمـة    قصد الاتيان بالآ  بد الامتثال    والعقل أيضاً لا يقي

علمية لا واقعية، فإذا حصل العلم بعداً كفى، بـل حتّـى إذا لـم يحـصل                 
  .ه كان مطابقاً للواقع كفىنّلكالعلم إلى آخر العمر، و

  تفصيل الشيخ بعيد
ان من علم : ان لازم ذلك:  هو)رحمه االله(ومما يبعد تفصيل الشيخ 

اجمالاً بوجوب صلاة الجمعة عليه أو الظهر، فعـزم علـى اتيـان واحـدة            
منهما فقط دون الاُخرى، فاتى بها، ثـم أراد الاتيـان بالوظيفـة الـشرعية،               

  .فاتى بالأُخرى، لا يكفي شيء منهما
 حتّـى  - واقعـاً -مؤدية للاحتمـال  إذ الأولى مع بطلانها، فلا تكون   

تكون الثانية مكملة لها، بل يجب عليه اعادتهما جميعاً مع قصد الاتيـان             
  .بكليتهما من أول الأمر، فتدبر
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   ملاقي المحصورتنبيهات

  التنبيه الأول
 ،مـن الحكـم والخـلاف    - بالكسر-كل ما ذكر في الملاقي     : الأول

 - طـولاً  -ي العلم الإجمـالي  يجري في كل ما كان اثر شرعي لأحد طرف 
ا، سواء كان الاثر باصل عملـي       مدون الآخر، من النماء، والمنافع، وغيره     

  .أو أمارة شرعية
مارة والاصل، فإذا كان الأصل للأل بين كون الاثر لكن الحائري فصّ

 الأصل الطولي في    رى، وج ا تساقط - كطهارة طرفي المحصور   -متعارضاً  
  .- بالكسر- الملاقي

 ،إذا تعارضت الاماراتان، فيكون للاثـر حكـم طـرف الـشبهة           وأما  
  .لحجية مثبتات الامارات

 إذا علم المكلف بان أحد البذرين ليس لزيد، وزرعهما زيد،            :مثلاً
  .وصار أحدهما شجرة، دون الآخر

ازمهمـا، فتكـون الـشجرة      وتسقط قاعدة اليد في كل منهما وفـي ل        
دم الملكيـة، لحجيـة مثبتـات    أيضاً طرفاً للعلـم الإجمـالي بالحرمـة وع ـ      

  .الأمارات
 العلم الإجمالي، ولا    : إذ الملاك للتساقط   ،لكن التفصيل غير واضح   

  .يفرق بين الأصل والأمارةحتّى خصوصية للمعلوم 
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إذ ان كان العلم الإجمالي منجزاً للواقـع فـلا فـرق بـين ان يكـون        
  .  اليدية أو أمار، اصلي الطهارة:همتعلقا

  امسائل مناقش فيه
  : للكلاموهناك مسائل صارت محلاً

ين عند زيد، فباع زيد أحدهما، فبعد لإذا علم بحرمة أحد الما: منها
  .تساقط أمارية اليد في كليهما،يرجع إلى أصالة صحة البيع

 بأن اصالة صحة البيع هي أصل       :ذلكعلى  : المحقق النائيني أشكل  
  .العلم الإجماليالسلطنة لا غير، وقد سقط في الطرفين بالمعارضة مع 

لعـدم اسـتجماع     -حتين ميتة شرعاً    يالذبإحدى  إذا علم ان    : ومنها
ة البيـع إذا بيعـت إحـداهما    ح يجري أصـل ص ـ  ل فه -اشرائط الذبح فيه  

  فقط؟
اصـالة صـحة البيـع    : قال السيد الميلاني في تقرير بحثه المخطوط  

  .هنا هي قاعدة الفراغ، المتعارضة في المثال
لاً بحجر أموال واحد اجمالي من زيد وعمرو،        لو علم إجما  : ومنها

عمـرو  وفـي    ، عدم الحجر في زيـد     :، فبعد تساقط أصلي   ل زيد ثالثاً  فوكّ
  .صل صحة الوكالةأعاً، يبقى يجم

  المنافع وأقسامها الثلاثة
: )١(فـي تقريـر بحثـه المخطـوط        )رحمـه االله  (الميلاني  قال السيد   

                                                
 .٦٦٣ و٦٦٢، ص٢ج )١(
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  : ثلاثة أقسام علىالمنافع والآثار
  . كلبن الشاة، وفاكهة الشجرة:لي استقلا-١
  . وركوب الدابة، كسكنى الدار: لا استقلال وله مالية-٢
 علـى  -قد الذهب لو غـصب شـهراً   كعِ: لا استقلال ولا مالية له     -٣
  .-المشهور

  القسم الأول
 فهـو مـضمون،   ، كلـبن الـشاة  : اما المستقل الذي له ماليـة     -١: قال

  . فيجب اجتنابهالأصحاب،لتسالم 
 لعدم عنوانهم غالباً منافع مـا يقـع   ،لم يعلم تسالم الأصحاب   : أقول

وقد تقدم سـابقاً الخـلاف فـي ثمـر      رفاً للعلم الإجمالي بحكم الزامي،      ط
  .الشجرة التي علم اجمالاً بغصبيتها أو غصبية شجرة أخرى لم تثمر

، واللبن، عين طرف الشبهة المحـصورة،       لد والو ، الثمر :قال بعضهم 
  .لمنافع المستقلة بالوجودوان كانت من ا
  .ة عرفاً، فلا نسلم الصغرى العيني:ان كان المراد: ويجاب

ة العقلية، فـلا نـسلم الكبـرى، لـورود        ة الدقي  العيني :وان كان المراد  
  .الأحكام مورد العرف

  القسم الثاني
 سـكنى  : مثل، وكذا ما له مالية، ولكن لا استقلال للمنفعة  -٢: وقال

حـداهما، وجـب عليـه    إابة، فإذا علم اجمـالاً غـصبية    الدار، وركوب الد  
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ا أيضاً، لأن معنى اجتناب المغصوب اجتناب منافعهمـا،         ماجتناب منافعه 
 والدابـة، كـان معنـى    ، من الدار :فإذا توجه التكليف إليه باجتناب واحدة     

  . والركوب، من السكنى:ذلك اجتناب واحدة
كما أجروا أصـل    ف؟   نجاسة ملاقيه  :أليس معنى نجاسة شيء   : أقول

يجـروا  فل ، كذلكهت بأصل آخر في رتبتهالطهارة في الملاقي لعدم معارض   
 مـن   :أصل عدم حرمة السكنى، أو أصل عدم حرمة الركوب، في واحدة          

  وما الفارق بين المسألتين؟.  والدابة،الدار

  القسم الثالث
قـد   كغـصب عِ :تـه، ولا اسـتقلال  فع وأما مـا لا ماليـة لمن   -٣: وقال
علـى   -عينه مضمونة، ولكن منفعته ليـست مـضمونة       حيث إن    ،الذهب
 فلا ضمان، لعدم الضمان في      :)رحمه االله ( الميلاني    السيد  قال -المشهور
  .اصله

الـضمان فـي منـافع    : )رحمه االله(ونقل عن شيخه المحقق النائيني    
  . وكلامه مجمل،بعض أطراف الشبهة المحصورة لمثل ذلك

 في  )رحمه االله ( الميلاني    السيد ذكره وان لم ي   -ولعل المثال لذلك    
 أنـا  تُم ـعلقـد  قد ذهب ودابـة، و    ان زيداً عنده عِ    -التقرير الذي عندي    

        لعـدم   ، ضـمان  غصبية احدهما، فإذا تصرفت أنا فيهما جميعاً، فهل علي 
  ؟قد الذي لا ضمان فيه إذ لعله العِ،علمي بالضمان في المغصوب
  .لكن مع ذلك لا ضمان

 هل يحـرم التـصرف فـي شـيء          :، وهو  بالحرمة المثال: والمناسب
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  .منهما أم لا؟ ولعله سهو من المقرر

  ايراد واشكال
 النـائيني المحقـق   الميلانـي و    الـسيد   كل مـن    كلام يرد على : أقول

  :رحمهما االله ما يلي
فرق بين ضمان الدابـة  بأنه أي :  الميلاني كلام السيديرد على : أولاً

 فـي طــرف  -يـف قــال بـالأول   قـد، فك وبـين حرمـة التـصرف فــي العِ   
   دون الثاني؟-ةالمحصور
مـا الفـرق   بأنه : )رحمه االله( المحقق النائيني  كلام على ويرد: وثانياً

 وأصـل عـدم   -ر معلوم الحرمـة  ي وهو غ-قد بين حرمة التصرف في العِ    
 ا الـذي أجـرو  - بالكـسر  -الحرمة لا معارض له، وبين نجاسة الملاقـي       

  .معارضأصل عدم النجاسة فيه بلا 
 بالاضافة إلى ان الاثر لا يختص بالمنافع والثمار، بل كل ما لّههذا ك

  :ل انطباقه على الحرام، وعلى غيره، وذلكيحتم
 كما إذا قتل واحد اجمالي من زيد وعمرو شخصاً، فاخذ ولـي       -١

المقتول زيداً واجبره على أخذ الدية منـه، فهـل يجـوز لـشخص آخـر                
   قهراً؟المال المأخوذالمعاملة على 

علم زيد بأن واحدة مـن المـرأتين زوجـة لـشخص،      إذا    وكما -٢
  ا ابن زيد، فهل تكون محرماً لزيد؟فتزوج احداهم

 وكما إذا علم زيد اجمالاً بأن احدى الزوجتين لعمـرو ليـست             -٣
  رضـاعيةً  فهل تكـون بنتـاً     بنت زيد، احداهما  زوجة شرعاً له، فأرضعت     
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 وهل يجوز لها أن تتزوج   ئه واخوانه؟ نالعمرو، تحرم عليه وعلى آبائه واب     
  ؟من أحدهم، بل من عمرو نفسه

  .ثار والأحكام الكثيرة في شتى الفروع الفقهيةإلى ما هناك من الآ
 ، فـي بعـض الأطـراف      - غير المعارض    -فإن قلنا بجريان الأصل     

  . لا، فلا:يلزم البناء عليه في جميع المسائل، وإن قلنا

  التنبيه الثاني
وجوب  حيث إن    انه: )١( في الرسائل  )رحمه االله ( خكر الشي ذ: الثاني

  فـلا عقـاب علـى تـرك أي        ،المحتملات في الشبهة المحـصورة عقلـي      
محتمل إلا إذا صادف الواقع، وفي غيره مجرد التجري والخلاف فيه انـه       

  يستحق المتجري العقاب أم لا؟هل 
كالصلوات إلـى أربـع جهـات، لـم يـستحق إلا           : ولو ترك الجميع  

  .عقاباً واحداً
 بما دل من الأخبار على :أما اثبات الوجوب الشرعي لكل محتمل  و

تـه فريـضة، أو الـصلاة إلـى أربـع           توجوب قضاء ثلاث صلوات لمن فا     
نحوها، فالظاهر  و »يصلي فيهما جميعا  «أو   ،جهات لمن جهل شطر القبلة    

  . الإرشاد:منها
رد الـنص  ولذا تعدى المشهور عن مـو  «:)رحمه االله(قال الشيخ  

 إلى الفريضة الفائتـة مـن   - وهو تردد الفائتة بين رباعية وثلاثية وثنائية     - 

                                                
 .٤٥٥ص: لفرائد الاصو )١(
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  .)١(»المسافر المرددة بين ثنائية وثلاثية، فاكتفوا فيها بصلاتين
 إلا بناءاً   ،وكذا اثبات الوجوب الشرعي بالاستصحاب أيضاً غير تام       

وقد تقدم  نة معه،على ان المستصحب يترتب عليه الأمور الاتفاقية المقار  
وســيأتي إن شــاء االله تعــالى فــي الأصــل المثبــت فــي  اجمـالاً ضــعفه، 
  . مفصلاًالاستصحاب
 لا المقارنـة  ، ربما يتـراءى ان المقـام مـن الملازمـة العقليـة          :أقول

اء الوجوب كونه في الباقي، وهـو لازم عقلـي، لا           قالاتفاقية، إذ مقتضى ب   
  .مقارنة اتفاقية، فتأمل

  الثالتنبيه الث
  .في الشبهة غير المحصورة في الواجب: الثالث
 : قد يكون المردد بين غير المحصور شـرط الواجـب لا نفـسه             -١

  .ثواب غير محصورة نجسة بينها ثوب واحد طاهرأكما إذا كانت 
 كجهل بعض : وقد يكون نفس الواجب مردداً بين غير محصور  -٢

  .جاهلبعض الواجبات التي يجب فيها إرشاد اللغير محصور 

  كلام الشيخ الأنصاري
انـه لا يـسقط وجـوب    : )٢(فـي الرسـائل   ) رحمـه االله   (ذكر الـشيخ  

  .مالي فيهماحتالامتثال الإ

                                                
 .٣٠٠، ص٤ج: فرائد الأصول )١(

 .٤٥٦ص: فرائد الأصول )٢(
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  .فسقوط الشرط أولى من سقوط المشروط: أما الأول
فلان ترك الكل موجب للعلم بالحرام حال التـرك، ولا  : وأما الثاني 

  .يجوز العصيان المقطوع به
احد،فراراً عن المخالفة القطعية، ولأن الاتيان      وهل يكفي الاتيان بو   

  .بأكثر لا يحقق المقدمة العلمية، فلا لزوم فيه
  : من المحتملات- عقلاً وشرعاً-أم يلزم ما أمكن 

 لبناء العقلاء على مراعاة احتمال الواقع مهما أمكن، قال الشيخ           -١
  .»وعليه بناء العقلاء في أمورهم العرفية «:)رحمه االله(

ن وجوب الموافقة القطعية إلـى احتمالهـا عنـد    متنزل العقل ل و -٢
والاكتفاء بالواحد التخييـري عـن الواقـع        «: )رحمه االله ( قال   ،تعذر القطع 

  .»انما يكون مع نص الشارع عليه
إما تحصيل اليقـين بـالواقع، أو سـقوط       : وحيث لا نص، فالواجب   

  .»قوىوهذا هو الأ«: )رحمه االله(الواقع بعد تيسره، ثم قال 
 في كل مورد وجد المـانع مـن الاتيـان           دوهذا الحكم مطر  «: وقال

  ن من المحتملات،    ببعض غير معي     ن منهـا  ولو طرأ المانع من بعض معي .
 دمن عدم العلم بوجو   :  اشكال - كما هو المشهور   -ففي الوجوب للباقي    
  .» البراءة:الأصلوالواجب بين الباقي، 

  توقفات في كلام الشيخ الأنصاري
التأمل فيها  التوقف و  هنا عدة مطالب ينبغي   ) رحمه االله (ذكر  : ولقأ

  .واحداً واحداً
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  التوقّف الاول
ــه  :الأول ــن ســقوط  «: )رحمــه االله(قول ــى م ــشرط أول ســقوط ال
  .»المشروط
  .هذه الأولوية فيها تأملات بنائي ومبنائيفان 

  المناقشة البنائية
همـا  نلكـل واحـدة م     هنا قاعدتين متخالفتين،  ها فإن لنا    :أما البنائي 
: ، وروط عـدم عنـد عـدم شـرطه       المـش :  وهما قاعـدتا   ،مورد غير الآخر  

  .سقوط الشرط أولى من سقوط المشروط
 بــل لا تحقــق ،يــة ســقوط الــشرطو عــدم أول:ومقتــضى الأولــى
  .للمشروط بدون الشرط
 ان المــشروط لا ينعــدم بــسقوط الــشرط، بــل :ومقتــضى الثانيــة

  . مع الشرط، وآخر بدون الشرطللمشروط وجودان طوليان، واحد
  .وهاتان القاعدتان مواردهما مختلفة

  مثال وشاهد
 واطلاقه، فإذا اشتبه    ،وإباحته  من شروط الوضوء طهارة الماء،     :مثلاً

 كما إذا اشتبه اناء     :كل واحد من هذه الشروط بين أطراف غير محصورة        
ور واحد طاهر بين غير المحصور النجس، أو المطلق بـين غيـر المحـص     

  .المضاف، أو المباح بين غير المحصور المغصوب
 ، المشروط عدم عنـد عـدم شـرطه   :فهل في جميعها تجري قاعدة    
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  .التيمم بل ينتقل إلى ،شيء منهابفلا يجوز الوضوء 
 سـقوط الـشرط أولـى مـن سـقوط        :أم في جمعيها تجري قاعـدة     

  . بل يجب بكل واحد منها، فيجوز الوضوء،المشروط
  .أم يشك في جميعها

  ؟يفرق بينهاأم 
  .وجوه، بل أقوال

  أبحاث قادمة بإذن االله تعالى
ويسمى بأصالة  - إن شاء االله تعالى      -وهذا ما سيأتي الحديث عنه      

:  وقـال  )١( الشيخ فـي الرسـائل     االركنية، وقد ذكره   الركنية، أو أصالة عدم   
  .»وجهان بل قولان«

صـالة الركنيـة   بعد أن ذكر الاستدلال لا )٢()رحمه االله( الشيخ   إنثم  
 سقوط الشرط أولى من سقوط المشروط       :استدلالاً لقاعدة وضعفها، ذكر   

- وبعد البحث فيها    ، بروايات الميسور  -ر عنها بأصالة عدم الركنية      المعب 
ت د الإشـكالات التـي أور     قام بـرد  الأصحاب و دلالة، قواها بعمل    سنداً و 
، ولذا  اتلال بهذه الرواي   تمامية الاستد  :ان مقتضى الانصاف  «: قال و عليها

 حتّـى انـه   ، بل جميع الناس الاستدلال بها في المطالب     ،شاع بين العلماء  
  .)٣(» بل النسوان والصبيان،يعرفه العوام

                                                
 .٤٩٥ص: فرائد الأصول )١(

 .٤٩٧ص: فرائد الأصول )٢(

 .٤٩٩ص: فرائد الأصول )٣(
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ان أدلة قاعدة الميـسور أمـور   : وسيأتي إن شاء االله تعالى في محله      
سـقوط  : عديدة، ومنها هذه الروايات، فربما اسـتند إلـى حجيـة قاعـدة            

الاشكال في فرض  بالأدلة الأخرى مع ،أولى من سقوط المشروطالشرط 
  .الاستدلال لها بهذه الروايات

ل حرمة في إتيـان   احتماهناك  ثم ان ما ذكرنا انما هو فيما لم يكن          
والـذهب، حيـث      والمغـصوب،  ، كالصلاة في الميتة   :الناقص عن الشرط  

نـائيني،  صـاحب العـروة، وال    : المحققون مـن أمثـال    أفتى المعظم ومنهم    
والعراقي، والوالد، وابن العم رحمهم االله بترك الصلاة فيها، كما جاء ذلك 
في العروة في المسألة الثامنة والثلاثـين مـن فـصل فـي شـرائط لبـاس                  
المصلي، وقد أفتى صاحب العروة بعدم الضمان فيما لو اشتبه المغصوب 

ة الثانيـة  بغيره وسكت عليه المعظم، كما جاء ذلك في العروة في المـسأل    
الحـاج آقـا    : الماء المشكوك نجاسته، نعـم علّـق عليـه        : عشرة من فصل  

ي، والمرعشي، والوالد، والأخ رحسين القمي، وابنه الحسن، والشريعتمدا
  .رحمهم االله

ح بـاب    كان من تزاحم الواجب والحرام، فان وجد مرج        :ولو شك 
  .روإلا تخيالتزاحم ولو احتمالاً على القول بوجوب الترجيح به فبها، 

  المناقشة المبنائية
 فهـو ان هـذه الأولويـة هـي قاعـدة الميـسور غيـر                :وأما المبنائي 

نعـم المـشهور قـديماً      .  جمع من أمثال صاحب المدارك     دصورة عن نالم
  .هه في أصوله وفق)رحمه االله(وحديثاً اعتبار الميسور، كما عليه الشيخ 
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وط سـق  مـن     سقوط الـشرط أولـى     :ولا يرد على من يقول بقاعدة     
بأنـه  : )رحمـه االله  ( الـشيخ الأنـصاري      : ومنهم ، وهم المشهور  ،المشروط

كيف الجمع بين هذه القاعدة وبين التزام المشهور أنفسهم بعدم جريانها           
  . كالوضوء، والغسل، والصوم، والحج ونحوها:في كثير من المسائل

ية قاعدة لها استثناءات، وكلما خرج بدليل يحكم فيـه      ألأن  : وذلك
  . المشروط عدم عند عدم شرطه:قاعدة - لأجل الدليل الخاص -

  كان ايراداً في القاعدة، لكنه فيمـا نحـن         ، صار الخارج أكثر   انعم إذ 
  . ليس هكذافيه

  التوقّف الثاني
لكـل موجـب للعلـم     افلأن تـرك     «):رحمه االله (قول الشيخ   : الثاني

  .»بالحرام حال الترك
 الحرام  :، إذ الكبرى المسلمة   هذه صغرى، ولا تنطبق الكبرى عليها     

  . العلم به، لا مطلق الحرامزالمنجز هو الذي لا يجو
  غيـر  هـل ان الواجـب إذا تـردد بـين    :هـو ووهذا هو أول الكلام،   

المحصور، فلا يجب تحصيل العلم به لعدم القدرة عقلاً أو شرعاً، وغيـر       
، ولـو   كون تركه حراماً منجزاً   ع لم يعلم وجود الواجب فيه، حتّى ي       يالجم

  .الحرام الواقعي لم يكن منجزاًصادف 
فالأمر يدور بين ما لا يمكن، وبين ما لا يعلم وجود الواجب فيـه،             

  .وفي كليهما تجري البرائتان
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  التوقف الثالث
وعليه بناء العقـلاء فـي أمـورهم        «): رحمه االله ( قول الشيخ    :الثالث

  .» مهما أمكن ان العقلاء يراعون احتمال الواقع-: بعد قوله-العرفية
  :فانه ربما يناقش نقضاً وحلاً بما يلي

مثل خروج بعـض الأطـراف عـن محـل الابـتلاء، أو             فب :أما نقضاً 
  فهلا ، أو نحو ذلك قبل العلم الإجمالي،   ن من الأطراف  الاضطرار إلى معي

   مراعاة احتمال الواقع مهما أمكن؟يقولون ببناء العقلاء على
ا يريدون تحققه يراعون احتمال الواقـع       ن العقلاء فيم  فبأ: حلاًأما  و

 مثل - في بنائهم-مهما أمكن، حتّى في الشبهات البدوية، وليس للعقلاء         
 ما لم يعلم وجود إلزام الامتنان على الأمة برفع ما لا يعلمون الشامل لكل

  .وما نحن فيه منهفي البين، 
 ـ    تعذر دوأما تنزل العقل من لزوم الموافقة القطعية عن        زوم ها إلـى ل

  :الموافقة الاحتمالية، ففيه
ر الموافقة القطعية، كما تقدم     ذّ تع وانه مختص بسبق الإلزام، ثم طر     

  .غير مرة
 فـي ان    :)رحمـه االله  (وقد أسلفنا نقل عبارة تقرير المحقق النائيني        

قاعدة تنزل العقل انما هي فيما كان أصل التكليف محرزاً، وفيمـا نحـن              
 إحـراز   القطعيـة فـي غيـر المحـصور، لا    فيه بعد عدم وجوب الموافقـة   
  .بوجود الواقع فيما يأتي به

بأن بناء العقلاء في التنزل عن الموافقة القطعية عنـد      : لكن قد يقال  
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حتمالية، أعم من التكليف المنجز،     لإ إلى ا  - عقلاً أو شرعاً   -عدم إمكانها   
موافقة احتماليةوإلا لم تسم .  

عي أصلاً مثل الشبهة البدوية،  عدم إحراز تكليف واق:ويفرقون بين 
ة بالعلم الإجمالي الذي كان بعض أطرافه خارجاً عن القـدرة،         قرونأو الم 

 خصوصاً في الاضـطرار   ، أو مضطر إليه   - على المشهور  -أو عن الابتلاء    
مثل غير المحصور:وبين ونحو ذلك، نإلى المعي .  

ج فسبيل غير المحصور، سبيل المحصور الذي كان منجزاً ثم خـر          
  .بعض أطرافه عن القدرة ونحوه

  .ومع ذلك فباب التأمل فيما ذكر مفتوح
 فيظهر ممـا قـدمناه   : التي نقلناها )رحمه االله (وأما بقية أقوال الشيخ     

  .خلال مباحث الاشتغال مناقشتها فلا نعيد

  التنبيه الرابع
ي عـدم الـتمكن مـن       هل يشترط في جواز الامتثال الإجمال     : الرابع

  ؟التفصيلي، أم لا
  .)١(» الأول:وجهان، بل قولان، ظاهر الأكثر«: الشيخ قال

وفي بحث القطع ادعى الاتفاق على عدم الكفاية فيما إذا استوجب 
 ثبوت الاتفاق على عدم جـواز الاكتفـاء         :لكن الظاهر «: تكرار العبادة قال  

  .)٢(»بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة
                                                

 .٣١٠، ص٢ج: فرائد الأصول )١(

 .٧٢ و٧١، ص١ج: فرائد الأصول )٢(
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صد الوجه مـع الـتمكن منـه،        بوجوب اقتران الفعل بق   : واستدل له 
 فـي  )رحمـه االله ( ذلـك المحقـق النـائيني        تبنّـى  و -وإلا لم يكـن طاعـة     

  .-الأصول
 على ذلك انه إذا قدر على العلم التفصيلي من بعض          الشيخ عثم فر 

الجهات، وعجز عنه من جهة أخرى،وجب عليه مراعاة العلم التفـصيلي           
  .من الجهة الممكنة

ى الثوب الطاهر المتيقن، وعجـز عـن      فلا يجوز لمن قدر عل    «: قال
  .)١(»ن القبلة، تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهاتيتعي

  كلام الشيخ وما يرد عليه
 )٢()رحمـه االله ( نقل في بحر الفوائد تلميـذه الاشـتياني         :أولاً: أقول

 النـسبة إلـى     :أي(قيل في توجيه الكلامـين      «: في البراءة والاشتغال قائلاً   
ان الاتفـاق فـي     )  الاتفاق فيما إذا استلزم التكرار أخرى      ىلأكثر تارة، وال  ا

 لكنه كمـا    -: ثم قال  -الشبهة الحكمية،والنسبة إلى الأكثر في الموضوعية     
  .»ترى

 مضافاً إلى عـدم تفريـق أحـد بـين الحكميـة             -وهو في محله، إذ   
همـا   فرق بينهما، فالعلم الإجمـالي فـي كلي      أي -والموضوعية في المقام    

  .واحد، وصدق الطاعة وعدم صدقها لا يفترق فيه الحكم عن الموضوع
المـشهور خـصوصاً بـين المتـأخرين، عـدم الترتـب بـين         :وثانيـاً 

                                                
 .٣١١، ص٢ج: فرائد الأصول )١(

 .١٤٧صالبراءة والاشتغال، : بحر الفوائد )٢(
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 لـم   )رحمهما االله ( الشيخ والنائيني    :الامتثالين، وهذان المحققان الجليلان   
واحدة مـن المـوارد التـي     ودونك - كمعظم الفقهاء -يلتزما به في الفقه   

  :د بذلكتشه
 المنـسوبة لـصاحب الجـواهر    »مجمـع الرسـائل  «ل رسـالة    وففي ا 

 المحققـان  : ومـنهم ، والتي عليها تعاليق جمهرة من الأعـاظم     )رحمه االله (
يجب علـى كـل مـسلم فـي فـروع       «:  قال ) االله مارحمه(الشيخ والنائيني   

 ،ق عليـه أحـد  ولـم يعلّ ـ » الأحكام ان يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطـاً    
بقـول مطلـق الـشامل     -، مع انـه جعـل الاحتيـاط        العلَمان  هذان :ومنهم

ولـو  ليـد،    في مرتبة الاجتهـاد والتق     -ما إذا أوجب التكرار     فيللعبادات، و 
يجـب ان يكـون   :  كان ينبغـي ان يقـال  ،كان ترتب بينهما وبين الاحتياط  

  .مجتهداً أو مقلداً، فان لم يمكن احتاط
 - في عرض التفـصيلي      - الإجمالي   صدق الطاعة على الامتثال   : وثالثاً

  نصاري في موارد عديدة من ح به الشيخ الأمضافاً إلى انه عرفي، فقد صر
فيجوز لمن تمكـن مـن تحـصيل        «: قوله في بحث القطع   : ومنهاالفرائد،  

العلم التفصيلي باداء العبادات العمـل بالاحتيـاط وتـرك تحـصل العلـم              
  .)١(»التفصيلي

جوب الامتثـال  و من   )رحمه االله ( الشيخ   هعالتفريع الذي فر  : ورابعاً
انت العبـادة مـن جهـة أخـرى         التفصيلي من كل جهة ممكنة حتّى إذا ك       

المقدمات، فإذا كان حـين       بأن النتيجة تتبع أخس    :فربما يناقش اجمالية،  

                                                
  .٧١، ص١ج: فرائد الأصول )١(
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 طاعـة   - بخـصوصه    -الصلاة إلى الجهات الأربع لا يمكنـه العلـم بانـه            
 فرق بين ان يكـون ذلـك ضـمن          ه، فأي ومطابقة للمأتي به مع المأمور ب     

أربع صلوات إلى أربع جهـات مـع الثـوب المحـرز طهارتـه، أو ثمـان                  
  .صلوات، كل صلاة إلى جهة في ثوبين مرتين، فتأمل

  التنبيه الخامس
إذا انكـشف مطابقـة      :الرابـع : )١( في الرسـائل   قال الشيخ : الخامس

 بـين كـون الجـزم       الواقع بعد الاتيان ببعض الأطراف، كفـى، إذ لا فـرق          
  .بالعمل ناشئاً عن تكراره، أو عن انكشاف الحال

من أنه يجب   : )رحمه االله (ولا ينافي ذلك ما سبق من الشيخ        : أقول
  .في العبادات العزم على الاحتياط، وإلا لم يصح وان طابق الواقع

 بلحاظ لزوم قصد الطاعة في العبادات علـى          كان  لأنه هناك  :وذلك
  .وان ناقشنا أصل هذا الشرط هناك، فتأمل. ل واحدكل حال، لا على حا

  التنبيه السادس
 العلــم  فـي )٢( الرسـائل  فـي )رحمـه االله (ل الـشيخ  فـصّ : الـسادس 

 بين ما كان الـشك فـي   - به من غير جزم   بتعبير يمكن القول   -الإجمالي  
  .شرط الواجب، وبين ذاته

لـنجس   كتردد المـائعين بـين ا      : موضوعاً -فان كان التردد في ذاته      

                                                
  .٣٠٧، ص٢ج: فرائد الأصول )١(
 .٣٠١، ص٢ج: فرائد الأصول )٢(
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 فـالعلم  - كتردد الواجب بين صلاة الظهـر والجمعـة     :اهر، أو حكماً  طوال
  .الإجمالي منجز للواقع المحتمل في كل طرف

 ومـا يـصح الـسجود    ، واللبـاس ، كالقبلة:وان كان التردد في شرطه  
عليه وشبهها، فلا يكون العلم الإجمالي فيهـا منجـزاً للواقـع المحتمـل،              

  .بدلية الاحتمال عن الواقع  لا،شتباه سقوط الشرط عند الا:دعوىبو
صحة صـلاة واحــدة إلـى جهــة واحـدة، ليــست لبدليـة القبلــة     ف ـ

 ـ      د بـصورة العلـم   المحتملة، عن القبلة الواقعية، بل لأن اشتراط القبلة مقي
  .التفصيلي بها،فإذا ترددت بين جهات وجبت الصلاة بدون القبلة

ه، ونحو ذلك مـن      السجود علي  حوهكذا في طهارة الساتر، وما يص     
  .شروط العبادات

  وجهان في مقام الإثبات
 لمقام الاثبات، واحـراز ان الـشرط انمـا    )رحمه االله(ثم ذكر الشيخ   

امد بحال العلم التفصيلي لا مطلقاً وجهين، وأشكل فيههو مقي.  
كمـا  :  قـال ، انصراف أدلة الشرط إلى صورة العلم التفصيلي بـه  -١

  .الترتيب بين الفوائتفي بعض الشروط نظير اشتراط 
 اسـتقبال القبلـة     :مثـل  - دوران الأمر بـين تـرك هـذا الـشرط            -٢

  . من وجوب وندب: وبين اشتراط نية الوجه حين الفعل-الحقيقية 
  .)١(وهذا هو الذي يظهر من كلام الحلي في السرائر

                                                
 .١٨٥ و١٨٤، ص١ج: السرائر )١(
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  تضعيف الوجهين
ف الشيخ كلا الوجهينثم ضع.  

 - بظهـور ونحـوه   -إذا ثبـت  فلأن مفروض الكلام فيما  : أما الأول 
وإلا لم يكن من الشك في المكلف . الوجوب الواقعي للفعل بهذا الشرط

  . وجوب الصلاة إلى القبلة الواقعية حال الجهلمبه، للعلم بعد
ة شرط للعلم الجامع للشرائط، فلـيس       ين الجزم بالن  فلأ: وأما الثاني 

  .نه وبينهالشرائط حتّى يلاحظ التزاحم بيا بقيةالجزم في مصاف 
 فـإذا عجـز عـن الجـزم       ،داً بالقدرة  مقي - كسائر الشرائط    -فيكون  
  .سقط وجوبه

 ـ       ط علـى غيـره مـن شـروط         سقووهذا هو وجه تقدم الجزم في ال
  .العمل

تفـصيل بحثـه فـي       - إن شاء االله تعالى    - فسيأتي   :أما الأول : أقول
دليـل   و ،بالشك في الركنية، من اختلاف المقامات باطلاق دليل المركّ ـ        

  .طلاق والتقييدما في الإا، أو اختلافهمالشرط، أو عدم اطلاقه
 يكفـي كـون الـشرط متقـدماً مرتبـة فـي       بأنه لا: فحلاً: وأما الثاني 

 مـن   :بل هذا يرجع إلـى الأول     ، وعدم لزوم الجزم المتأخر مرتبة،       لزومه
واحد منهما؟إحراز أهمية أي   

 ـ باشـتراط القربـة التـي هـي     : ونقـضاً  ة عـن الــشرائط  متـأخرة رتب
ر في الصلاة، واللباس الـنجس      اهر الموجب للتكب  ط كاللباس ال  :والأجزاء

  هما يقسط اعتباره؟ فأي،مع قصد القربة
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  التنبيه السابع
 كـالظهرين فـي   :لو كان الواجب المـشتبه أمـرين متـرتبين    : السابع

ة الـدخول فـي     حص ـالجهات الأربع، أو القصر والتمام، فهل يشترط في         
  اللاحق الفراغ اليقيني عن الأول، أم لا؟محتملات 
  :قولان
انـه مهمـا أمكـن مـن        :  ووجهه )١(جمع من المحققين  وهو ل : الأول

  .-من الثوب التفصيلي والجهات الأربع:  على ما تقدم-التفصيلي وجب 
انه حاصل علـى تقـدير      : ه ووجه )٢(لعلامة، والمدارك وهو ل : الثاني

  .-رحمه االلهولم يجزم الشيخ ، وهذا هو الجزم بالنية -صحة الأول 
تماماً،والظهرين إلـى الجهـات      قصراً و   كالظهرين :فهيالأمثلة  وأما  
  .الظهر في الوقت المختص قصراً و تماماًالأربع، و
  

  الأقل والأكثر: المطلب الثاني

  أقسامهما وأبحاثهما: الأقل والأكثر
  .تمام الكلام في المتباينينهو هذا 

:فينبغـي ذكـر تمهيـد فيـه أمـور         : والأكثـر وأما البحث في الأقـل      

                                                
  .٣١٢، ص٢ج: فرائد الأصول )١(
 .٣١٢، ص٢ج: فرائد الأصول )٢(
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  تمهيد فيه أمور

  الأمر الأول
  . وارتباطيان، استقلاليان:في أقسام الأقل والأكثر، انهما: الأول

  الأقل والأكثر الاستقلاليان
 عـن الأكثـر اشـتغالاً     ما إذا كان الأقـل فيـه مـستقلاً         :الاستقلاليانف
وأربع، حيث الثلاث اشـتغالاً      كتردد الفوائت بين ثلاث صلوات       :وامتثالاً

  .وامتثالاً مستقلة عن الأربع اشتغالاً وامتثالاً
 علـى فـرض     - ما إذا كان الأقل فيه مـرتبط بـالأكثر           :والارتباطيان

 كالشك في الاجزاء والشرائط والموانـع  : اشتغالاً وامتثالاً -وجوب الأكثر   
 فـي   جـاء  علـى مـا      الصلاة المؤلفة من أربعة آلاف حـد      : مثلوالقواطع،  

 وألف منها إلزاميات، فاشتغال الذمة بالـصلاة مـرتبط          ،الحديث الشريف 
بكل واحد واحد من الاجزاء والشرائط والموانع والقواطع،وكذلك امتثال     

  .الصلاة مرتبط بكل واحد واحد منها
 لا امتثال بـدون واحـد   ، كما انهون واحد منها للباقي دشتغال ب  ا فلا

  . الباقيفيمنها 

  نيالأمر الثا
 مـن بحـث      هـل هـو     هل البحث فـي الاسـتقلاليين      في ان : الثاني
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  . لكل وجه؟الاشتغال أو البراءة
براءة الذمة  ( فلعدم جريان أدلة البراءة      :أما كونه من بحث الاشتغال    

باتيان الأقل، بل تبقى الذمة مشغولة ببقية الأكثر، وان كـان الأقـل             ) مطلقاً
  .رهد امتثل بق قدالذي أتى به،
 فلجريان أدلـة البـراءة عقليهـا ونقليهـا     :نه من بحث البراءة   وأما كو 

  .بالنسبة إلى الزائد عن الأقل
ن الشك م جعل المسألة كشريف العلماء،: فمن ذهب إلى الاشتغال

  .في المكلف به، ولم ير انحلال العلم الإجمالي
 يرى انحلال العلم الإجمـالي إلـى     ،كالشيخ :ومن ذهب إلى البراءة   

  . والشك البدوي بالنسبة للزائد،نسبة للأقلالتفصيلي بال
 العلـم  دهل بين القاصر والمقصر، فيرى القاصر منحلاً عن       ومن يفصّ 

الإجمالي، فلا اشتغال بالزائد، ويرى المقصر غير منحل العلم الإجمـالي           
  .عنده، فلا براءة بل الاشتغال

 من خروج مسألة الاستقلاليين عـن      :)١( المحقق الاشتياني  هفما ذكر 
 ليس على ما ينبغي على مختلف المباني، بـل يخـص    ،موضوع الاشتغال 

  .مبنى البراءة مطلقاً، أو مع القصور
 وعلــى كــل مــن ذكــر ،مــضافاً إلــى ورود نفــس الاشــكال عليــه

  .الارتباطيين في بحث الاشتغال مع ذهابهم إلى البراءة فيها

                                                
 .١٤٩ص: بحث البراءة والاشتغال: بحر الفوائد )١(
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  الأمر الثالث
ليين مـن الاشـتغال      لا فرق في الأقوال في الاسـتقلا        في انه  :الثالث

 كون التكليف متدرجاً :والبراءة، وتفصيل القاصر والمقصر وغير ذلك بين
  . كونه دفعياً:في الوجود، وبين

فمن اقترض من زيد مالاً مرة واحدة، ثم شك في انه كـان عـشرة               
  .دراهم أو أحد عشر درهماً

 درهماً ودرهمـاً وهكـذا، ثـم شـك فـي انـه           بكرومن اقترض من    
  . مرةةعشر مرات كل مرة درهماً واحداً، أو احدى عشراقترض منه 

  .يكون البحث فيهما من الاستقلاليين
 كأصـل عـدم كـون       ،واستصحاب عدم الزائـد فـي المثـال الثـاني         

هـو ما لا يثبت بهما ان الواجبإ :ض مرة واحدة احد عشر درهماً    المقتر  
ين الاستصحاب يجريان معاً، فلا فارق ب وإما أنهما    ،الأقل لأنه لازم عقلي   
  .وأصل العدم هنا

  الأمر الرابع
 مـن جزئيـات      هـي  هناك مـسائل كثيـرة فـي الفقـه        في أن   : الرابع

ر أو المشهور احيانـاً بالاحتيـاط     يأفتى جمع أو كث   مع ذلك   الاستقلاليين و 
  .فيها من غير دليل خاص، ينبغي ذكر بعضها

: تـه جم مـا تر )١(، ففي مجمع الرسائل ت الشك في عدد الفوائ :منها

                                                
  .١٠٦٣، المسألة ٣٤٣ص: مجمع الرسائل )١(
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تـه  تإذا شك الشخص في عدد الصلاة التي بذمته، أو عدد الايام التـي فا        «
ولـم  » الصلاة فيها، يجب عليه تكرار الصلاة إلى حد يطمئن ببراءة ذمتـه       

 الـشيرازيان، والكاظمـان،     :لاميـذهم تلا تلاميـذه ولا     يعلق عليه الشيخ و   
  .)قدست أسرارهم(  والعراقي والحائري،والنائيني

 أفتى فيهـا بعـدم وجـوب الأكثـر،       )١(سألة في العروة  لكن نفس الم  
  ).قدس سرهم ( والعراقي والحائري، النائيني:وسكت عليه المحققون

 مـا   )٢( قضاء الصوم، ففي مجمع الرسائل     د أيام الشك في عد  : ومنها
 ، ما بذمتـه مـن قـضاء أيـام الـصوم      عددإذا شك الشخص في  «: ترجمته

بكفاية عليه ولم يعلق   » براءة الذمة وجب عليه القضاء إلى حصول الظن ب      
تلاميذهم المـذكورين   لا  تلاميذه و لا   الشيخ و   الأعلام مثل  ل احد من  قالا
  ).قدست أسرارهم(

 أفتى فيها بكفاية الأقل، ولم يعلق )٣(مع أن نفس المسألة في العروة    
  .)قدس سرهم(عليه أيضاً النائيني والعراقي والحائري 

إذا وقف علـى فقـراء قبيلـة        «:  قال )٤(وةما في ملحقات العر   : ومنها
وإذا شك في مقـدار الغـائبين ولـم يمكـن           .. يجب تتبع الغائبين  .. نةمعي

جاز الاقتصار على الأقل،ن بعدهالتفتيش أو لم يتبي «.  
  .غير ذلك: ومنها

                                                
 .٢٦فصل في صلاة القضاء، المسألة : العروة الوثقى )١(

 .١٤٣٦، المسألة ٤٥٧ص: مجمع الرسائل )٢(

  .٦فصل في أحكام القضاء، المسألة : العروة الوثقى )٣(
 . من الفصل الخامس من كتاب الوقف٣المسألة : ملحقات العروة الوثقى )٤(
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  مع كلام الشيخ الأنصاري
  .)١(ودونك، عبارة الشيخ الأنصاري في الفرائد

 فقـد   :في فـروع هـذه المـسألة       اء فمختلفة واما كلمات الفقه  «: قال
 بأنه لو كـان لـه فـضة      : والفاضلين وغيرهم  ، كالشيخ -أفتى جماعة منهم    

 وجـب   ، وشك فـي مقـداره      وعلم بلوغ الخالص نصاباً    ،مغشوشة بغيرها 
 أو الاحتيـاط بـإخراج مـا يتـيقن معـه      ، ليحصل العلم بالمقـدار    ،التصفية
ح غير واحد من وب ذلك، وصر نعم استشكل في التحرير في وج،البراءة
 ، بأنـه لا يجـب التـصفية       :مع عدم العلم ببلوغ الخـالص النـصاب        هؤلاء

ن العلـم بـالتكليف   ا من : إلا ما ربما يتوهم،والفرق بين المسألتين مفقود  
  .» بخلاف ما لم يعلم به،ثابت مع العلم ببلوغ النصاب

يـاط مـع   ن العلم بالنـصاب لا يوجـب الاحت   ا :وفيه«: ثم قال الشيخ  
 مع كون الزائد على تقدير    ،القدر المتيقن ودوران الأمر بين الأقل والأكثر      

 لـم  ،ين وشـك فـي قـدره   نه لو علم بالدا ألا ترى ،وجوبه تكليفا مستقلا 
نه لو كان هذا المقـدار يمنـع مـن          ا مع   ،يوجب ذلك الاحتياط والفحص   

الي لا يجـوز   إذ العلـم الإجم ـ ،إجراء البراءة قبل الفحص لمنع منها بعده  
  .»معه الرجوع إلى البراءة ولو بعد الفحص

 ولو شك :وقال في التحرير في باب نصاب الغلات «: ثم قال الشيخ  
 سـقط الوجـوب دون   ، ولا مكيال هنا ولا ميـزان ولـم يوجـد    ،في البلوغ 

ر الفحص وتحصيل  جريان الأصل مع تعذّ: وظاهره-انتهى -الاستحباب  

                                                
  .٤٤٤ و ٤٤٣، ص٢ج: فرائد الأصول )١(
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  .»العلم
 فما ذكروه من إيجـاب تحـصيل العلـم          :لجملةوبا«: ثم قال الشيخ  

 وأشكل ،بالواقع مع التمكن في بعض أفراد الاشتباه في الموضوع مشكل     
 من أصالة نفـي الزائـد عنـد    :ر عندهم مع ما تقر ، فرقهم بين الموارد   :منه

  .»دوران الأمر بين الأقل والأكثر

  كلام تلميذ الشيخ
فـي  ) قدس سره ( االله   الشيخ رحمة  )رحمه االله (وذكر تلميذ الشيخ    

 : فـي الزكـاة  جراء البراءة قبل الفحص وبعـده إقون في   انهم يفر  :الحاشية
ا م ـ وبين الشك في النصاب الثاني، مـع انه        ،بين الشك في النصاب الأول    

 ـ     النصاب  الشك في  وأنمن الاستقلاليين     فـي  -ني ا الأول، أو النصاب الث
  . في أصل التكليف شك-كليهما

  الأمر الخامس
الظاهر عـدم الفـرق فـي البـراءة أو الاشـتغال أو             في أن   : خامسال

التفصيل بين القاصر والمقصر، في الأقـل والأكثـر الاسـتقلاليين بـين أن            
 ،عداد الصلوات، والـديون، والوصـايا ونحوهـا       أ ك :تكون الشبهة وجوبية  

 كدوران حرمة الارتماس في الصوم بين مطلـق         :وبين ان تكون تحريمية   
 ودوران حرمة مخالفة الوالدين بين خصوص ما      ، الرأس الرأس أو جميع  
  .ا، أو مطلقاًملزم منها اذيته

وك، وفي  ك في الشبهة الوجوبية الأقل مسلّم والأكثر مش       :غاية الأمر 
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  .التحريمية بالعكس الأكثر مسلّم الحرمة والأقل مشكوك

  الأمر السادس
 ـ لإلزام مولوي، وترد اًإذا كان عنوان متعلق   : السادس ك العنـوان  د ذل

 إطعـام دت كفارة النـذر فـي        كما إذا ترد   :بين الأقل والأكثر الاستقلاليين   
ستين مسكيناً، أو عشرة مساكين،لاختلاف الروايات، فإذا وصلت النوبـة          

 : فهل يكون المورد من المتباينين للعنوانين، عنواني       ،إلى الأصول العملية  
 مـن الأقـل والأكثـر        أم يكـون   ،كفارة افطار شهر رمضان، وكفارة اليمين     

  . فيه خلاف؟الاستقلاليين للمعنونين

  هنا وجهان
 تباين الكفارتين من حيث المجموع، وان :وجه كونه من المتباينين   

، إذ في كفارة اليمين كسوة عشرة دون كفـارة      الإطعامكانتا أقل وأكثر في     
 الافطار، وفي كفارة الافطار صيام شهرين، دون كفارة اليمـين، إلا مترتبـاً           

 العتـق، واطعـام عـشرة، وكـسوة     :على عدم القدرة على شيء من الثلاثة     
  .عشرة

 انه في كلتا الكفـارتين      :ووجه كونه من الأقل والأكثر الاستقلاليين     
وفي الاخرى عـشرة، فيكـون   ن،  يتفي احداهما س  ير انه   غيجوز الاطعام،   
  . متيقناً، والزائد مشكوكاً:اطعام عشرة

  أقرب الوجهين
ير المكلف بين   ي لبيان تخ  ، إذ العنوانان طريقيان   :ة اقرب ولعل البراء 
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الخصال، فإذا اختار الاطعـام يـشك فـي انـه عـشرة مـساكين أو سـتين                  
 فيكون بين الأقل والأكثر الاستقلاليين والزائـد شـك فـي أصـل         ،مسكيناً

  .- إن شاء االله تعالى- )١(التكليف كما سيأتي

  المسائل المالية وقاعدة العدل والإنصاف
ة العـدل   دقاع ـب: مـن المـسائل الماليـة     وربما يقال في مثـل ذلـك        

ما لبناء العقلاء، أو لالغاء الخـصوصية      إ : كما يقال في نظائرها    ،والإنصاف
  .غير ذلك، فتأمللمن الجزئيات التي وردت بها روايات خاصة، أو 

  .ولا خصوصية للعلم الإجمالي في مسائل قاعدة العدل والإنصاف
 وهو يقتضي التقسيم كلما تردد المال   ،صاف والعدل  الان :الملاكإذ  

 لـم يكـن علـم       انبين شخصين، أو شخصيتين، أو شخص وشخصية، و       
  .اجمالي

  بل،ولذا أفتى جماعة من الفقهاء بالقاعدة في موارد لا علم اجمالي
  .بدويةال الشبهة في

  .كالدروان للمال بين الأقل والأكثر بين اثنين
ط بالحرام، إذا علم بأن الحرام اكثـر مـن    ففي مسألة الحلال المختل   

ق الخمس، احتاط صاحب العروة باخراج الزائد عن الخمس أيضاً، وعلّ ـ         
 بالمصالحة مع الحاكم الـشرعي فـي جميـع    )رحمه االله(المحقق النائيني  

  .أمثال ذلك

                                                
 .١٠فيما يوجب القضاءوالكفارة، المسألة: الصوم، فصلكتاب : وة الوثقىالعر: انظر )١(
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ويصالحه الحاكم بالمتوسـط بـين الطـرفين علـى الأحـوط،            «: قال
مـع  . )١(»يه الحقوق الواجبة بين الأمرين    تردد ف يرد ذلك في جميع ما      ويطّ

  .أنه في الأقل والأكثر بالنسبة للزائد شك في أصل التكليف
واستبعاد ذلك بان هذا يوجب سد باب البـراءة فـي الماليـات فـي       

من شك في انه مديون لزيد ديناراً ان يعطيه نـصف           لالشبهات البدوية، ف  
  .، هو مجرد استبعاد لا واقع لهالدينار

   المسألةأقوال
 ان الوجـوه والأقـوال فـي ذلـك          :إذا تمهدت هذه الأمـور، فـاعلم      

  :عديدة

  البراءة مطلقاً: القول الأول
  .البراءة عن الزائد مطلقاً: أحدها

  تصريح الشيخ الأنصاري
  وجمهـرة مـن     )رحمـه االله  (ح به الشيخ الأنـصاري      وهو الذي صر 

حو الاطـلاق فـي     وان لم يلتزموا به على ن      -المتأخرين عنه في الأصول     
  .-الفقه

                                                
 .٢٩فيما يجب فيه الخمس، المسألة :  الخمس، فصيل كتاب:العروة الوثقى: انظر )١(
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  كلام المحقق النائيني
 في دوران الامـر بـين الأقـل      «: )١()رحمه االله (قال المحقق النائيني    

 ولا إشـكال ولا كـلام فـي         ،والأكثر غير الارتباطيين في الشبهة الوجوبية     
 أدلـة  ه فتعم، للشك في وجوب الزائد عن الأقل  ،جريان البراءة في الأكثر   

ن الزائد من أطراف العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين  أ: وتوهم،البراءة
 فإن الـضابط فـي تـأثير    ،الأقل والأكثر فيجب الاحتياط فيه واضح الفساد  

 أن تكون نسبة المعلوم بالاجمال إلى كل واحد مـن           :العلم الاجمالي هو  
 بحيث تتولد من العلم الاجمالي قضية منفـصلة   ،الأطراف على حد سواء   

 فإن القضية المعلومة    ، والمقام ليس من هذا القبيل     ، الخلو على سبيل منع  
 ، قضية معلومة بالتفصيل وهي وجوب الأقل:بالاجمال تنحل إلى قضيتين

جمالي  بل لا يصح إطلاق العلم الا      ،وقضية مشكوكة وهي وجوب الأكثر    
  .»على مثل ذلك، كما لا يخفى

  كلام المحقق العراقي
 ،مـا اسـتقلالي  إ :، وهولأقل والأكثر  في ا  «: )٢(وقال المحقق العراقي  

 ،ثم انه لا اشكال في جريان البراءة عـن الأكثـر فـي الأول             . ..أو ارتباطي 
حـسب انحـلال الخطـاب إلـى         -لانحلال العلم الاجمالي فيـه حقيقـة        

 وشـك  ، إلى علـم تفـصيلي بـالتكليف بالأقـل    -خطابات متعددة مستقلة  

                                                
 .١٥٠، ص٤ج: فوائد الأصول )١(

 .٣٧٣، ص٣ج: نهاية الأفكار )٢(
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 سـواء فيـه   ،هاها ونقلية عقلي فتجري فيه البراء ،بدوي في التكليف بالأكثر   
 وسواء فيه بين كون منشأ الاشتباه       ، أو تحريمية  ،بين كون الشبهة وجوبية   

 أو تعـارض    ، أو اجمالـه   ، وبين كونه فقدان الـنص     ،هي الأمور الخارجية  
  .» نعم فيه يكون الحكم هو التخيير بمقتضى النصوص الخاصة.النصين

  كلام السيد الأخ
 ان كـان غيـر      :الأقـل والأكثـر   «: )١(صـول  الأخ فـي الأ     الـسيد  وقال
 وان لم يأت بالزائد فلا ينبغي الاشـكال         ، التكليف بالاول  ى يؤد ،ارتباطي

  .»في البراءة منه
عليـه  و«:  قـال  )٢(وقد سبقهم إلى ذلك السيد المجاهد في المفاتيح       

» االله والـشهيد رحمهـم      ، والعلامـة  ، المحقـق  ) على القـول بـالبراءة     :أي(
  .يضاًواختاره هو أ

  كلام صاحب الجواهر
ـ   -اه صاحب الجواهر في موارد عديدة في الفقه         وقو  ح  بعد ان رج
عى بـل قـد يـد      «: قال في تردد الفوائت بـين الأقـل والأكثـر          -الاشتغال  

 فـي  )أصل البـراءة  : أي(استمرار طريقة الاصحاب على التمسك بالاصل       
 وهـو   ،لصيام وغيرهـا   وا ، الدوران بين الأقل والأكثر في الديون      ه من أمثال

                                                
 .٢١٠، ص٢ج: الأصول )١(

 .٥١٩ص: مفاتيح الأصول )٢(
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  .)١(»قوي جداً
  . لغير هؤلاء أيضاً،ونحو ذلك غير هذ ه العبارات

  المناقشة نقضاً وحلاً
  : وحلاًويناقش ذلك كله نقضاً

 م، ومعاصـريه  ، التزم به هؤلاء وغيرهم من شيوخهم      فبما: أما نقضاً 
ا مما تقدم نماذج منـه   م بالاشتغال في الصلاة والصوم وغيره     ،وتلاميذهم

 بعـض التفـصيلات     رهيد السادس، ويأتي نماذج أخرى فـي ذك ـ       مالتفي  
  . إن شاء االله تعالىالآتية
 :ئتينا فانها مخصصة للبر   -بأدلة التفصيلات الآتية    : أولاًف: حلاًأما  و

  .-العقلية والشرعية
التفصيل بين سبق العلم فيجب الأكثر، وبين عدم سبق العلـم           : امنه

  .فيجب الأقل فقط
ل بين تعلق التكليف بعنوان مردد بين الأقل والأكثـر          التفصي: ومنها

  .فيجب الأكثر، وبين غيره فالأقل
التفصيل بين جهل الكم فالأقل، وبين جهل الكـم والكيـف           : ومنها
  .فالأكثر

  .ر فالأكثرالتفصيل بين القاصر فالأقل، وبين المقصّ: ومنها
  .إن شاء االله تعالىبحثه إلى غير ذلك مما سيأتي 

                                                
 .١٢٩، ص١٣ج: كلامجواهر ال )١(
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 بأدلة القول بالاشتغال على نحو مطلق، إلى حـصول اليقـين            :وثانياً
  .بالبراءة أو الظن بها

  كلام شريف العلماء
 )١( فـي تقريـر درسـه   اسـتدلّ ) رحمـه االله  (ثم ان المحقق الشريف     

 بوجـود   - إلا ما خرج بقرينـة خاصـة         -لاطلاق البراءة في الاستقلاليين     
  .مقتضي البراءة، وفقد مقتضي الاحتياط

 من  :سابقاًة المذكورة   ءن مقتضي البراءة هي كل وجوه البرا       ا :وذكر
  .العقل والنقل وبناء العقلاء ونحوها

 أصل الاشتغال، واستصحابه، وبنـاء      :ومقتضى الاحتياط ليس سوى   
  .العقلاء، والأخبار، والأربعة كلها منتفية في الاستقلاليين

النسبة للأكثر  فانه بالنسبة للأقل لا إشكال فيه، ولكن ب:أما الاشتغال 
  .أول الكلام

وبالنسبة للواقع منحل إلى الأقل المتيقن والأكثر المجهول، فيكون         
  .مرفوعاً بأدلة البراءة

  . فالجواب الجواب:وأما استصحاب الاشتغال
  . فاما محرز العدم، أو مشكوك، فلا إحراز:وأما بناء العقلاء

ة المحصورة  الشبهب فبانحلال العلم الإجمالي تختص      :وأما الأخبار 
  .غير المنحلة، وهي بين المتباينين، انتهى ملخصاً

                                                
 .، مخطوط١٧٣ص: تقريرات شريف العلماء )١(
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 :- إن شاء االله تعـالى       -لكن الذي ربما يؤخذ على ذلك ما سيأتي         
ر، واختصاص ما ذكـره بالنـسبة للقاصـر      من التفصيل بن القاصر والمقصّ    

  .رفقط، دون المقصّ
  .هفإن العقل والعقلاء والنقل متطابقون على الاشتغال بالنسبة إلي

  الاشتغال مطلقاً : القول الثاني
 حكاه في المعـارج عـن    )١(الاشتغال مطلقاً، قال في المفاتيح    : هاثاني

 وان  - استدلال واسع للاشتغال     )٢(قوم، وفي قضاء الصلوات من الجواهر     
بقاعـدة  «:  قـال - عنه بما تقدم من عبارته فـي آخـر الامـر         كان قد رجع  

 المقتضية وجوب القـضاء إلـى   ،ليقينيةتوقف الشغل اليقيني على البراءة ا  
  .»ان يحصل العلم بالفراغ

وأفتــى بــه صــاحب الجــواهر والــشيخ الأنــصاري والمعظــم مــن 
  .تلاميذهما، وتلاميذهم في بعض مسائل الفقه

 المنـسوبة لـصاحب     )٣(ففي الـصلاة مـن رسـالة مجمـع الرسـائل          
كثـر،  الجواهر أفتى بوجوب الأكثر إذا تـرددت الفوائـت بـين الأقـل والأ     

 : الشيخ الأنصاري وتلاميذهم أمثـال     : ومنهم ،وأقره عليه عدد من تلاميذه    
 واليزدي، ،وند، والآخ كالشيرازي:وتلاميذهموغيرهما،  والرشتي ،المجدد

  .همس سر والعراقي والحائري والشيرازي قد، كالنائيني:وتلاميذهم

                                                
 .٥١٩ص: مفاتيح الأصول )١(

 .١٢٧ -٩، ص١٣ج: جواهر الكلام )٢(

 .١٠٦٣، المسألة ٣٤٣ص: مجمع الرسائل )٣(
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في وكذا المجدد الشيرازي حكم بالاشتغال في تعليقه على الرسالة 
  .)١(قضاء الصوم ايضاً

نـة  ه صـلاة معي   تولوفات«: وكذا في نجاة العباد قال في قضاء الصلاة       
مرات ولم يعلم عددها كرر من تلك الصلاة حتّى يطمئن بالوفـاء، وكـذا       

 : وأقره عليه معظم المعلقين)٢(»لو فاتته صلوات لم يعلم كميتها ولا عينها      
همـداني، وشـيخ الـشريعة      رضـا ال  آقـا   كالشيخ محمد طه نجف،والحاج     

  .- قدس االله أسرارهم جميعاً-مضافاً إلى من تقدم ذكرهم 
وما تقدم عن الجواهر وغيره يكـشف انـه لا يخـص الـصلاة، ولا           

  .لدليل خاص

  إلى حصول الظن بالفراغالاشتغال : القول الثالث
  : واستدل له بأمرين،الاشتغال إلى حصول الظن بالفراغ: هاثالث

 حتّى انـه فـسر العلـم        -الأصحاب  إلى   المدارك   هسبنما  : أحدهما
 في )رحمه االله(كالمحقق  -د من الفقهاء في المقام    يبالظن في تعبير العد   

ى يتهـا ولا عينهـا صـلَّ      ه صلوات لا يعلم كم    تولو فات «: الشرائع حيث قال  
ففـسر المـدارك    » ان الواجب دخل فـي الجملـة       أياماً متوالية حتّى يعلم   

ح  وصـر  )٣(»كما جزم به في المدارك    «: ن، قال في الجواهر   العلم هنا بالظ  
غلبـة الظـن    «:  المختلـف   محكّـي   قال في  ، بالاجماع )رحمه االله (العلامة  

                                                
 .١٤٣٦، المسألة ٤٥٧ص: مجمع الرسائل )١(

 .١٦٣ص: نجاة العباد )٢(

 .١٢٥، ص١٣ج: جواهر الكلام )٣(
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  .)١(»تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعاً
 للقطع بعدم الإجماع، كيف وقد تقدم ،لكنه مخدوش عندنا صغرى

 ، والعلامـة  ، المحقـق  :ثـل  م  مـن  عـاظم الأعن المفاتيح نقل البـراءة عـن        
هم؟والشهيد وغيرهم قدس سر  

 -في الأصول فقط غالباً      -جمهرة المدققين   و صاحب المدارك    دوعن
  . على بعض الأدلة- على فرضه -كبرى أيضاً، لاحتمال استناد الإجماع 

بناء العقلاء، على ما ذكره بعض المتـأخرين، تبعـاً لـبعض          : ثانيهما
  .في موارد شتىيره وغتعبيرات صاحب الجواهر 

مضافاً إلى ابتنائه على اصالة حجية الظن التي جرى عليهـا            - وفيه
فـوا فيهـا     وألّ )رحمـه االله  (جمهرة من الأصوليين قبل الـشيخ الأنـصاري         

خرين مـن الـشيخ الأنـصاري       رسائل عديدة وهي غير معتمدة عند المتأ      
  :-فمن بعده

 احتياطاً ونحوه،   الاشكال فيه صغرى، لعدم بناء منهم على ذلك إلا        
  .وإلا فهو في مقام التنجيز والاعذار غير واضح، أو واضح العدم

 لـيس   - بما هو    - فالظن   ،موللزاوعلى فرضه فهو على الحسن، لا       
  .ملاكاً لا للاشتغال ولا للامتثال عند العقلاء

  التفصيل بين سبق العلم وعدمه: القول الرابع
ر، وبـين عـدم سـبق العلـم         التفصيل بين سبق العلم فـالأكث     : هارابع

                                                
 .٤٠٥، ص٣ج: مةمفتاح الكرا )١(
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  .فالأقل
 ، والوالـد  ، النائيني : كالمحققين ، وإليه ذهب جمهرة من المتأخرين    

 وآخـرين  - السيد أحمـد   -نساري  ا والخو ،والبروجردي والشريعتمداري 
 ذلك تقييداً لاطـلاق  وا أو احتياطاً وجوبياً، ذكر    فتوى،) قدست أسرارهم (

  .)٢( وقضاء الصوم)١(صلاةالبراءة في كلام صاحب العروة، في قضاء ال
وتبعـه  الأصـحاب بـذلك،    تصريح بعض )٣(ونقل صاحب المفاتيح 

  : في موارد عديدة)رحمه االله(صاحب الجواهر 
: أي(بـل ينبغـي القطـع بـه         «: في صلاة القـضاء حيـث قـال       : منها
 ـ     ) بالاشتغال  ثـم نـسيه فـدار بـين افـراد          تفيما لو كان عالماً بقدر الفوائ
ينئذٍ بأصـالة البـراءة فـي نفـي الزائـد عـن القـدر               فالتمسك ح . ..متعددة
  .)٤(وجه له قطعاً لا. ..المتيقن

ق علـى مـوارد فـي     علّ- كآخرين   - )رحمه االله (والمحقق النائيني   
قه بالتفصيل بـين سـبق العلـم    العروة الوثقى إطلاق البراءة عن الأكثر، علّ 

  .)٦(ا، وقضاء الصوم منه)٥(كما في قضاء صلاة العروةوعدمه، وذلك 
ا مـن عديـد   م ـق على نظائره  لم يعلّ  )رحمه االله (إلا ان الغريب انه     

                                                
 .٢٦الصلاة، فصل في صلاة القضاء، المسألة كتاب : العروة الوثقى )١(

 .٦ الصوم، فصل في أحكام القضاء، المسألة  كتاب:العروة الوثقى )٢(

 .٥٢٠ص: مفاتيح الأصول )٣(

 .١٢٧، ص١٣ج: جواهر الكلام )٤(
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  :اطلاقات البراءة في الاستقلاليين من العروة نفسها، وإليك بعضها
 موجوبـات   المسألة الحادية عشرة من فصل في     : الصلاةكتاب   -١

  .سجود السهو
 يوجـب القـضاء   المسألة العاشرة من فصل فيمـا     :  كتاب الصوم  -٢
  .رة، والمسألة الثالثة والعشرون من فصل في أحكام القضاءوالكفا
  . ختام فيه مسائل متفرقةالمسألة السادسة من: الزكاةكتاب  -٣
المسألة السابعة والعشرون من فصل فيما يجب : الخمسكتاب  -٤

المـال الحـلال المخلـوط بـالحرام، والمـسألة      : فيـه الخمـس، الخـامس   
  .دة والثلاثون، وغيرها، وغيرهاالثلاثون، وأيضاً المسألة الواح

 عول على ما ذكره من التفـصيل      - وغيره أيضاً    -ولعله قدس سره    
  . فتأمل،في الموردين

  مناقشة التفصيل
 ان سـبق العلـم يوجـب تنجـز المعلـوم،            :ويرد على هذا التفصيل   

ولكن إذا تردد المعلوم السابق بـين الأقـل والأكثر،كـان الأكثـر مـسرحاً               
 مـن تفـصيل القاصـر       :عقلية والشرعية، إلا على مـا سـنذكره        ال :للبرائتين
  .روالمقصّ

 )رحمـه االله  (مضافاً إلى ما يرد من النقض على المحقق النائيني          
 مـن الاشـكال فـي       : بما تقدم سابقاً نقله عنه     -وغيره ممن التزم بقوله      - 

ــتغال ــصحاب الاش ــال ،است ــاك ق ــان  «: هن ــدم جري ــق ع ــن التحقي ولك
ما إحراز ما هو محرز إ النهي من جريانه   لأنه يلزم  ،الاستصحاب في ذلك  
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  .)١(»ما البناء على اعتبار الأصل المثبتإبالوجدان بالتعبد، و
  .ثم استطرد في بيان تفصيل مبناه

واثبات وجوب الأكثر باستصحاب بقاء المعلوم الـسابق مـن هـذا            
  .القبيل، فتأمل

  راد المرددةالتفصيل بين العنوان المردد والاف: القول الخامس
التفصيل بين تعلـق التكليـف بعنـوان مـردد بـين الأقـل              : هاخامس

 وبين تعلق التكليف ابتداءاً بـافراد مـردد بـين الأقـل             ،والأكثر فالاشتغال 
  .والأكثر فالبراءة
 كل شهر رمضان بـسفر أو مـرض، ثـم        صوم  عنه اتفما إذا   : مثاله

اء أيامه كان ثلاثين    ر بقض تعلّق الأم أن الشهر الذي    في  أراد القضاء وشك    
  .يوماً أو تسعة وعشرين

 تعلق التكليف بقضاء شهر رمـضان، واليقـين بـالبراءة           :والوجه فيه 
  .عن موضوع هذا التكليف لا يحصل إلا بقضاء الثلاثين

رفي له طريقية إلـى  هر ان العنوان من قبيل المعنى الح  ان الظا : وفيه
 فإذا ترددت الأيـام بـين   المعنون، فالواجب عرفاً قضاء ايام شهر رمضان،  

الأقل والأكثر، كان معلوم التكليف هـو الأقـل، والزائـد عليـه مـشكوك               
  بالنسبة للزائد شكاً في المكلّـف بـه،  التكليف، فليس الشك في التكليف   

  .بل في أصل التكليف

                                                
 .١٢٥، ص٤ج: فوائد الأصول )١(
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 ـ    لـه، كـان مـن    ةأما إذا كان العنوان مقصوداً بنفسه ولا طريقية وآلي 
 مال الغير،  لحلّيب النفس، المأخوذ موضوعاً ط: ظير ن ،العنوان والمحصل 

 لا  ، كـان مـسرحاً للاشـتغال      ، به عند العقـلاء    ىنتعمفكلما شك فيه شكاً     
  .البراءة

ان الاشكال صغروي هنـا، وإلا فمـع تـسليم الـصغرى            : والحاصل
  . صحيحة، فتأمل:الكبرى

  تفصيلان آخران
ن آخران، ثم ان للعلامة الحلي وشريف العلماء رحمهما االله تفصيلا

  .لهماانهما يرجعان إلى القولين الأولين، لم نذكرهما في قبإوحيث 

  تفصيل العلامة: الأول
في الإرشاد في   ) رحمه االله  ( عن العلامة  )١(ما في المستند  : أحدهما
 من التفصيل بين جهل الكم دون الكيـف فالاشـتغال إلـى             :صلاة القضاء 
  . كصلاة واحدة فاتته مرات لا يعلمها:حصول الظن

تـه  ت كمن فا:ا فالاشتغال إلى حصول العلم بفراغ الذمة موبين جهله 
  .صلوات مختلفة الكيفية، ولا يعلم عددها

  .ووجه التفصيل غير واضح: ثم قال في المستند
 جهـل الكـم فقـط فـي          عد :واضحاً، وهو الوجه  ربما يكون   : أقول

  . جهل الكم والكيف في المتباينين، وعدالأقل والأكثر الاستقلاليين

                                                
  .٥١١، ص١ج: المستند )١(
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 إلـى علـم     إلا انه غير فارق، بعد كون المتباينين هنا أيـضاً مـنحلاً           
عـدم كونـه واقعـاً متبـاينين، بـل أقـل            :  وشك بدوي، وبـالأدق    يتفصيل

  . السطحية متباينين، فتأملةوأكثر،وان كان يتصور في النظر

  تفصيل شريف العلماء: الثاني
ممـا   )١()رحمـه االله  ( تقريـر درس شـريف العلمـاء         ما في : ثانيهما
 ححظــة المــرج بملا- الاســتقلاليين  الأقــل والأكثــران صــور: حاصــله

  : ثلاث-اً وايجاباً وجوداً وعدماًالخارجي سلب

  الاستقلاليان وصور ثلاث
البراءة حتّى علـى القـول بالاشـتغال    فيها جري يما : ىالأولالصورة  

 ما إذا كان الشك في الأكثـر، ناشـئاً    :ليين، وهي في الأقل والأكثر الاستقلا   
  .عن الشك في تعلق تكليف آخر بعد إحراز تعلق التكليف السابق

 خمسة دراهم هتردد في انه مديون لعلم بأنه مديون لزيد وكما إذا   
 خمسة دراهم، وشك فـي   مرة  انه استدان منه   :أو ستة، وكان سبب الشك    

  اً سادساً أم لا؟انه هل استدان منه مرة أخرى درهم
 بـراءة   :ووجه البراءة واضح، لأنه شك في تكليف مستقل، والأصل        

  .الذمة عنه، ولا دليل خارجي يدل على الاشتغال
ما يجري فيها الاشتغال حتّى على القول بالبراءة في        : الثانيةالصورة  
 ما استفيد من الأدلة الخارجية تعـدد المطلـوب فـي            :وهي الاستقلاليين،

                                                
 .، مخطوط١٧٨ص: تقريرات شريف العلماء )١(
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فدار الشك بين الأقل والأكثر، وكان منشأ الدوران احتمال بقاء          التكليف،  
  .التكليف

  .كالفوائت إذا ترددت بين الظهرين فقط، أو والمغربين أيضاً
فانه بدليل خارجي نحكـم بالاشـتغال وان قلنـا فـي الاسـتقلاليين           

  .بالبراءة
ان » اقض ما فـات «: تات بدليلإذ المستفاد من أدلة الصلوات الموقّ 

فـإذا   الاتيان بها إلى الأبد، وفي خصوص الوقـت،          :لوب فيها متعدد  المط
 - بحكومة اقض- المحل  الاتيان بالزائد عن الأقل، فهو شك في  شك في 
  . اصالة عدم الاتيان بها في الوقت الأول:بمعونة

  .فيجب الأكثر بهذه القرينة الخارجية
ى البـراءة   ما لم يكن في البين قرينة خارجية لا عل ـ        : الثالثةالصورة  

 البراءة، لانحلال العلم الإجمـالي إلـى       :ولا على الاشتغال، فيكون الأصل    
  . والشك في أصل التكليف في الأكثر،التفصيلي في الأقل

  مناقشة الصور الثلاث
 بـين   : من التفـصيل   -إن شاء االله تعالى    -مقتضى ما سنذكره    : أقول
  :، هو والقاصر فالبراءة،ر فالاشتغالالمقصّ

  .راً في الشكشتغال في جميع الصور الثلاث إذا كان مقصّجريان الا
  . وجريان البراءة في الصور الثلاث إذا كان قاصراً

انحـسار جميـع أدلـة       - إن شاء االله تعـالى       - فسيأتي   :أما المقصر 
فع الضرر دها عن المقصر، فيبقى وجوب يها وشرعها وعقلائي عقلي:البراءة
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  .ر غير معذورالمحتمل لغير المعذور، والمقص
وأما إذا كان قاصراً، فقد اعترف المحقـق الـشريف بجريـان أدلـة              

  .الأولى والثالثة، دون الثانية: البراءة في الصورتين
 حيـث حكـم بالاشـتغال     نائية عن مجرى البـراءة    تبقى الثانية : إذن
  :وجيهة لأمورفيها  البراءة ،ولكن مع ذلك فيها،

 قـضاء بـأمر جديـد، يكـون       على مبنى المشهور مـن أن ال      : أحدها
 شـكاً فـي أصـل      -وهو الزائد علـى الأقـل        - المشكوك القضاء    المقدار

  .التكليف بقضائه
 مـا فـات،     : هو - والوقت الممتد إلى الأبد    -موضوع القضاء   : ثانيها

 ـ   ، علم تفصيلي بفوت الظهـرين :إلى» ما فات«فإذا انحل العلم الإجمالي ب
  .وع للقضاء بالنسبة للمغربينوشك بدوي في فوت المغربين، فلا موض

 بالقرينـة   -ان مقتـضى امتـداد وقـت الفـرائض إلـى الأبـد              : ثالثها
 أيـضاً مـسرحاً   - بلا علـم اجمـالي  - كون الشك البدوي  : هو -الخارجية

لشك في أن ما تعلق بذمته إلى آخر العمر، هل أداه في            للوجوب القضاء   
لا أحد  يقول به، بل و    أحد من الأصوليين  لا   هالوقت المحدد أم لا؟ مع ان     

  . لكونها شبهة وجوبية،الاخباريين أيضاًمن 
الوقـت   «:فان كان عدم وجوب القضاء في الـشبهة البدويـة لادلـة           

  .فليكن هنا أيضاً، فتأمل» حائل
 ، والخمـس  ، والزكـاة  ، والحـج  ، مـن الـصوم    :ر الصلاة غيرهـا   يونظ

دليل بأنهـا لا   مما لم يكن مثل صلاة الجمعة التي دل ال  ،والديون ونحوها 
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  .قضاء لها بعد تمام وقتها المحدد

  تفصيل ثالث
حيـث إنـه     )١( بعض المعلقين على العـروة     من: وهنا تفصيل ثالث  

  التقصير فـي النـسيان، وجهـاً للاحتيـاط     :أضاف إلى سبق العلم بالمقدار    
 ثم طرء الجهـل بـه   ،وإذا كان عالماً بالمقدار ابتداءاً    «:  بالأكثر قال  والاتيان

تنجـز  ل )الاحتيـاط بـالأكثر   : أي( الثاني   : فالأقوى ،قصيره بالتأخير جل ت لأ
 في ضمن الأكثر وعدم قبح العقاب معـه      التكليف بالعلم به أولاً لو كان       

ذكر ذلك في التعليق  » رد في كل موارد اجراء البراءة      وهذا مطّ  -:ثم قال  - 
السابعة والعشرين مـن فـصل فيمـا يجـب فيـه الخمـس،              على المسألة   
  . بالحرامالمال الحلال المخلوط: الخامس
اً للتعليل الذي ذكره أخيراً، لما سـيأتي  عامجانه ليس ما ذكره  : وفيه

وجــب تنجــز الواقــع يمــن أن التقــصير وحــده : - إن شــاء االله تعــالى-
  .المحتمل، وعدم قبح العقاب، حتّى إذا لم يكن سبق علم، ولا تأخير

  رالتفصيل بين القاصر والمقصّ: القول السادس
التفصيل بين القاصـر فـي جهلـه فـالبراءة مطلقـاً، وبـين              : هاسادس

 عبارات  المقصر فالاشتغال مطلقاً، وربما يستظهر هذا التفصيل من بعض        
  :الفقهاء في موارد عديدة

 :فلـو قـال  «:  قالحكام في نهاية الأ)رحمه االله(ما عن العلامة   : منها

                                                
 ).رحمه االله(السيد الاصطهباناتي  )١(
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 المعلومـة  ة العـشر فاعلم ترك عشر صـلوات، وأشـك فـي عـشر، كلّ ـ          
 وهو ظاهر في أن )١(»الترك،بناءاً على أن ظاهر المسلم ان لا تفوته الصلاة

  .ظاهر المسلم الذي لا يترك الصلاة تقصيراًلالبراءة عن الزائد 

  وجه التفصيل
ان القاصر حيث انه شك في أصـل التكليـف بالزائـد،       : والوجه فيه 

  .فأدلة البراءة كلها جارية بحقه
جهلـه لا عقـلاً، ولا      علـى   يث انه ليس معـذوراً       فح : وأما المقصر 

فـع الـضرر المحتمـل،    د :ن مسرحاً لقاعـدة وشرعاً، ولا عند العقلاء، فيك  
 - مـن غيـر علـم    -الواجب لصرف الاحتمال، فيكون مجـرد الاحتمـال    

نـه صـرف    إمنجزاً للواقع، كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص، حيـث           
  .احتمال

 :بين أنواع الشبهة الحكميـة بأقـسامها       - في المقصر  -ولا فرق هنا    
  . وتعارضه، وبين الشبهة الموضوعية،من فقدان الدليل، وإجماله

ر معـذور حتّـى بعـد الفحـص واليـأس، فـالفحص       يبل المقصر غ 
تنجز لواليأس في الشبهات الحكمية طريق للبراءة في القاصر لا المقصر،         

  .الواقع عليه لعدم عذره
 إذ مـا بالاختيـار لا ينـافي       ، مع العلـم   بل المقصر غير معذور حتّى    

  .الاختيار

                                                
 .٤٠٧، ص٣ج: مفتاح الكرامة )١(
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  ما هو ملاك التفصيل؟
 ترتبـت البرائتـان،     ، المعذورية العقلية، فمتـى كانـت      :والملاك هو 

 كـان مـسرح   - كمـا فـي المقـصر      -ومتى لم تكـن المعذوريـة العقليـة         
  .الاشتغال

واختبر نفسك بالشبهات البدوية التي لم تكن طرفاً للعلم الاجمالي      
  .، حتّى مثل الاستقلاليين، مع تقصير الشاك، بل علمه بالعدمأصلاً

هل يـستطيع الحـج    انه :ر في ملاحظةمن حصل له مال وقصّ : مثلاً
بعد ذلك في انه كـان بـذاك    ، وشك ثم ذهب عنه المال   بهذا المال أم لا؟   

 بـان ذاك  - جهلاً مركباً-، بل حتّى إذا علم بعد ذلك   أم لا  المال مستطيعاً 
، فهل إذا كان واقعاً مستطيعاً بذاك المـال،         لم يكن كافياً للاستطاعة   المال  

 عقـلاً، أو عنـد      تسقط عنه الاستطاعة ويكون معـذوراً فـي تـرك الحـج           
  العقلاء، أو شرعاً؟

  كلام المحققين فقهاً وأصولاً
 عدم معذورية الجاهل المقصر     : فقهاً وأصولاً  طلق المحققون أولذا  

  .في شتى الأبواب
ومن هنا كان الجاهل    «:  في أصوله  )رحمه االله (ق النائيني   قال المحق 

  .)١(»ر معاقباً إجماعاًالمقصّ
للاجماع على أن الجاهل المقصر في حكم العامد        «: وقال في فقهه  

  .)٢(»خطاباً وعقاباً
                                                

 ).رحمه االله(المحقق العراقي  مع حاشية ١٢، ص٣ج: فوائد الأصول )١(

 .١٩١، ص١ج: تقرير الكاظمي: كتاب الصلاة )٢(
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راً  ان يكـون مقـصّ  : بين- الذي لا عذر معه -ولا فرق في التقصير    
ر فـي   وبـين المقـصّ  ،براءة بحقهتخيل جريان ال بأن  في الحكم بالاشتغال    

  .الموضوع
راً في واحدة من المقدمات البعيدة التـي أدت بـه            بل لو كان مقصّ   

 لـم يكـن     ، فانـه  بل إلى العلـم بعـدم التكليـف        إلى الشك في التكليف،   
والنتيجــة تتبــع أخــس معــذوراً، لأن مــا بالاختيــار لا ينــافي الاختيــار، 

  .المقدمات
، فلا تجري في حقه البراءة العقلية، لعدم   فإذا لم يكن معذوراً عقلاً    

ولا هو عنـد العقـلاء   استحقاقه للعقاب بكونه غير معذور،     قبح عقابه مع    
  . الذمةيءبر

ن غيـر   ع ـولا تشمله اطلاقات الأدلة اللفظية الـشرعية، لانـصرافها          
المعذور، نظير انصرافها عن الشاك في الشبهات الحكمية، ولنفس العلـة           

  . عدم العذر:وهي

  استنتاج
 الجاهل القاصر فيجري ن التفصيل بي: فالظاهر في الاستقلاليين:إذن

ر فلا يجـري شـيء       وبين المقصّ  ،بحقه أدلة البراءة عقلاً وعقلائياً وشرعاً     
  .منها

  .من غير فرق فيها بين حصول الشك أو الظن أو اليقين بالبراءة
  .كما لا فرق بين سبق العلم وعدمه

 دون - العلـم بـالعنوان الآلـي والطريقـي     ولا فرق أيضاً بين تعلـق  
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  . أو بالأفراد-العنوان والمحصل 
واب يصرفون الاطلاقات عـن     بولذلك تجد الفقهاء في مختلف الأ     

  :المقصّرين بدون مخصص خاص، وإليك نماذج من ذلك

  أمثلة ونماذج
 انهـا قاعـدة   في حين» لا تعاد الصلاة إلا من خمسة  «: قاعدة: فمنها

  .ك ترى العديد لا يشملونها للمقصر في جهلهتسهيلية، مع ذل
إذا حـصل الاخـلال بزيـادة أو نقـصان جهـلاً            «: )١(قال في العروة  

 وان كـان الاخـلال      -:إلـى أن قـال     - فان كان بترك شرط ركن       :بالحكم
 فالأحوط الإلحاق بالعمـد فـي       ،بسائر الشروط أو الاجزاء زيادة أو نقصاً      

  .»سهو عليه لكن الأقوى اجراء حكم ال،البطلان
ر والحكـم بـبطلان    بـاخراج المقـصّ   :الإطـلاق وهنا علق على هذا     

 والميلاني  ، وابن العم  ،الوالد: السادة ومنهم   ،صلاته، جمهرة من المعلقين   
  .قدس سرهم
ر فلم يـؤد،  من تعلق به الزكاة، وكان متمكناً من الأداء، وقصّ  : ومنها

 ،ليه أحد من الأعـاظم ، ولم يعلق ع)٢(ضمن حتّى إذا لم يتمكن بعد ذلك    
 والوالد، وابـن العـم وغيـرهم    ، النائيني، والعراقي، والحائري :كالمحققين

  .)قدس سرهم(
 مضافاً إلـى مـا      -ما ذكره المحقق النائيني في تقرير صلاته        : ومنها

                                                
 .٣الصلاة، فصل في الخلل، المسألة كتاب : العروة الوثقى )١(

 .١٥الزكاة، أولها، المسألة كتاب : العروة الوثقى: انظر )٢(
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والخطاب عن الجاهل المقصر غير ساقط      «:  بمناسبة قال  -تقدم نقله عنه    
  .)١(»إجماعاً

لا يعلم  حتّى   من انه لو خلط الحرام بالحلال،        :عروةما في ال  : ومنها
فهـل يجزيـه اخـراج      «: انه اكثر من الخمس أم لا، فيحلله بالخمس، قال        

 )٢(» وجهان،والأقوى الثـاني ، أو يبقى على حكم مجهول المالك؟   الخمس
 ، والوالد، والحائري، والعراقي، كالنائيني:ولم يعلق عليه أحد من الأعاظم  

  ).قدست أسرارهم(رين وابن العم وآخ
مع ان اطلاقات الخمس تشمل كل من لـم يعلـم مقـدار الحـرام،               

  .سواء كان جهله قصوراً ام تقصيراً

  نماذج أخرى
اءً فيـه   دنه وان أفتى ابت   إحيث   )٣(وقد سبقه إلى ذلك في الجواهر     

ويحتمـل قويـاً   «:  بكفاية الخمس، إلا انه قال بعد ذلك -)٤(كنجاة العباد  - 
 ، إلزامـاً لـه بأشـق الأحـوال     ، باخراج ما يقطع معـه بـالبراءة       تكليف مثله 

  .غير المقصر في جهلهفي  :أي» ولظهور الأدلة في غيره
 ما إذا تصرف فـي المخـتلط        )رحمه االله (ثم ذكر صاحب الجواهر     

:  وفي الأخيـر قـال  ،حتّى صار الحرام في ذمته، وذكر وجوهاً في المسألة     
  .»غل في وجه قويوجب عليه ما ينتفي معه يقين الش«

                                                
 .١٩١، ص١ج: كتاب الصلاة، تقريرات الكاظمي )١(

 .٣٥س، فصل فيما يجب فيه الخمس، المسألة الخمكتاب : العروة الوثقى )٢(

 .٧٦، ص١٦ج: جواهر الكلام )٣(

  .٣٢٠ص: نجاة العباد )٤(
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وفي رسالة سؤال وجواب للسيد محمد كاظم الطباطبـائي اليـزدي           
شـخص مـديوناً    ما إذا كان     في الجواب على سؤال حول       )١()رحمه االله (

وسـهم  ) عليـه الـسلام   ( المظالم والزكاة وسهم الإمام      لمجموعخمسمائة  
  . واحد منها لكن يجهل مقدار كل،السادات

 ويجـري البـراءة    من كل واحدي الأقل بان يعط)رحمه االله (أجاب  
راً، هذا إذا لم يكن الشخص مقصّ«: جمتهفي الزائد، وفي الأخير قال ما تر

وإلا فالأحوط مراعاة الاحتياط، باعطاء كل منها بمـا يحـصل لـه اليقـين               
  .»بفراغ ذمته، ولو كان ذلك باعطاء أكثر من خمسمائة

لاشتغال بـأكثر مـن      فيجب الاحتياط ولا يكون العلم بعدم ا       :وعليه
 فـالعلم التفـصيلي   ،خمسمائة مانعاً عن تنجز الواقع بالنسبة لكـل واحـد         

 لا يمنع إلا عن العلم التفصيلي بعدم الاشتغال فـي      - جمعاً -بعدم الأكثر   
  .كل واحد

  تقييد الرخصة بغير المقصّر
يكون باغيـاً  لا  القرآن الكريم الرخصة للمضطر بأن        قيد وقبل الكل 

  :كريماتث آيات في ثلاولاعادياً 
إِنَّمـا حـرم علَـيكُم الْميتَـةَ والـدم ولَحـم        ﴿ : قول االله تعالى   :هاولاأُ

          اغٍ وب رغَي نِ اضْطُررِ اللّهِ فَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيمـهِ       لا الْخِنزِيرِ ولَيع ادٍ فَلا إِثْـمع 
حِيمر غَفُور اللّه ٢(﴾إِن(.  

                                                
 .٩١ص: رسالة سؤال وجواب )١(

 .١٧٣: البقرة )٢(
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  أَجِد فِي ما أُوحِـي إِلَـي محرمـا         قُل لا ﴿:  قول االله سبحانه   :هاتوثاني
 أَن يكُون ميتَةً أَو دما مسفُوحا أَو لَحم خِنزِيرٍ فَإِنَّـه            علَى طَاعِمٍ يطْعمه إِلا   

           اغٍ وب رغَي نِ اضْطُررِ اللّهِ بِهِ فَمقًا أُهِلَّ لِغَيفِس أَو سرِج       ـكبر ادٍ فَـإِنلاَ ع
حِيمر ١(﴾غَفُور(.  
إِنَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ والْـدم ولَحـم    ﴿: قول االله عزّ وجلّ   : هاتوثالث

 عادٍ فَإِن اللّه غَفُـور      منِ اضْطُر غَير باغٍ ولا    الْخَنزِيرِ ومآ أُهِلَّ لِغَيرِ اللّهِ بِهِ فَ      
  .)٢(﴾مرحِي

اضطرار نفـسه ليأكـل   في  بمن تعمد :وقد فسرت الروايات العادي 
 ، فـي حـال الاختيـار    تهارمحالميتة، فهي عليه حرام في حال الاضطرار ك       

  .)٣(ر بالمقصّ- ضمن ما نقل -وقد نقل في الجواهر تفسير العادي 
 : الخارج على الإمام، والعادي : من أن الباغي   :وما ذكر في الروايات   

  وذلـك   فهـي مـصاديق،    ،صوص قاطع الطريق ونحو ذلك    خ: وأ،  السارق
  . كما لا يخفىالإطلاق، في ، والعاديي،الباغ: لظهور كلمتي

ر غير معذور، فيكـون   ان المقصّ  :ثم انه قد ورد في بعض الروايات      
  . فيتم المطلوب،هذا صغرى لكبرى استحقاق العقاب

 انه كتـب    ، بسنده عن المفضل   ، عن بصائر الدرجات   )٤(ففي البحار 
ولو كان الأمر   «: فيهكان  فجاءه الجواب، و  ) عليه السلام (إلى أبي عبد االله     

                                                
 .١٤٥: الانعام )١(

 .١١٥: النحل )٢(

 .٤٢٦، ص٣٦ج: جواهر الكلام )٣(

 .٢٨٨، ص٢٤ج: بحار الأنوار )٤(
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 لعذر الناس بجهلهم ما لـم      )من أن الدين اعتقاد لا عمل     : أي( اوكما ذكر 
»  معـذوراً هللا يعرفوا حد ما حد لهم، ولكان المقـصر والمتعـدي حـدود       

  .وهي صريحة في أن المقصر ليس معذوراً

  قل والأكثر الاستقلاليين الأتتمات

  أتى بالأقل فانكشف انه اكثرفيما إذا : ىالتتمة الأول
إذا انكشف بعد الاتيان بالأقل، بأن الواجب الأكثـر، وجـب           :الأولى

 عبادة أو غيرها، مـن الأمـوال أو الحقـوق أو            اًمطلق التدارك مع الإمكان،  
  .غيرهما

  .صراً سقط فان كان لعدم الموضوع وكان قا:ومع عدم الإمكان
  .، وسقط بالتوبة تكليفاً)١(وان كان مقصراً بقي بذمته وضعاً

 كما  : وان كان عدم الامكان لعدم قدرة المكلف مع بقاء الموضوع         
 توخى القدرة، فان لم يتمكن إلى الأبد صار كبقية الـصوم    ،إذا كان صوماً  

عنه  أو القضاء    ،ن منه، وتختلف الأحكام بالبدل    كّتمالواجب عليه غير الم   
  .بعد موته، أو غير ذلك حسب اختلاف الموارد

  إذا أتى بالاكثر فانكشف انه أقل
تى  أو لكونه مقصراً فا     احتياطاً، - بأن أتى بالأكثر     :وان كان العكس  

  . ثم انكشف ان الواجب كان الأقل- احتياطاً واجباًبالأكثر

                                                
 .١٥ة العروة في أول الزكاة، المسألة كما تقدم منا نقلاً عن زكا )١(
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  :ففيه نوعان
، والزيـارة    والاعتكـاف  ، والحج ، والصوم ، الصلاة : فان كان مثل   -١
  . مما لا يمكن استرداد الزائد، فلا حكم،ونحوها
 ، الامـوال كـالخمس  : مثـل ،هاسـترداد  وان كان مما يمكن ذاتـاً       -٢
  .فيجوز استرداده بشروط ثلاثة.  والديون، والوصايا،والزكاة
 وأتلفـه   ، أو وصـية ونحوهـا     ، أو زكـاة   ، فان كان خمساً   : وجوده -أ

 مـا لا يـضمن   :لى المستحق، لقاعدة لصاحب المال عحق المستحق، فلا 
  .بصحيحه لا يضمن بفاسده

 فـي الايـصال إلـى        أو ولـي   ،د وكيـل   ان لا يكون الآخذ مجر     -ب
 كالمجتهد الجامع للشرائط إذا كان قد أوصلهم إلى المستحق،         :المستحق

ى ما عليـه،    ف البحث عن وجوده عند المستحق وعدمه، لأنه أد        فلا يكلّ 
  .ولا دليل يلزمه بذلك

 أو حـرج علـى المـستحق    ، ان لا يكون فـي الاسـترداد ضـرر         -ج
الآخذ، وإلا لوحظ تعارض الضررين، كما إذا خاط بالخيط ثوبه، أو بنـى   
بالجص الذي أخذه بعنوان الخمس أو الزكـاة أو الوصـية ونحوهـا داره،     

  .وهكذا
 له ان يحسبه منـه فـي المـستقبل مـع بقـاء المـستحق علـى                  ،نعم

 لعـدم   ، وإلا فـلا   ،ين بناء على المناط في الـد      اً،حاب استص والاستحقاق ول 
  .تأثير النية المتأخرة
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  هل يصدق مدعي اعطاء الأكثر؟
   عدم اشـتغال ذمتـه بالزائـد،        هق الشخص في كشف   ثم انه هل يصد 

د الادعاء؟لمجر  
ظن حتّى لو   شك الآخذ واحتمل صدقه، بل      لا، حتّى إذا    : الظاهر

 - ظاهراً- للقاعدة الفقهية المعروفة المتسالم عليها ، صدقه-ظناً غير معتبر  - 
 ادعـاء   من أن أي: عليها فروع مختلفة في شتى أبواب الفقه بينهم، المبني 

 شخص هدم كل لّ به لا يسمع، وإلا لملك ك  شخص يهدم ما أقر    أيمن  
  . فانه ادعاء، لا إبطال الاقرار، إذ اقرار العقلاء على أنفسهم جائز،اقرار

ين  والد،كان مثل الخمسإذا  فلا يجب الرد على الآخذ، بل :هوعلي
  .للصغير لا يجوز
 ان فيه الخمـس     : وقال ، ما إذا أعطى زيد عيناً لشخص      :ونحو ذلك 

 اننـي لـم أدفـع شـيئاً مـن      :د ذلـك عوانا دفعت نصف الخمس، ثم قال ب    
فانه لا يجب على الآخذ دفع الخمس أكثر مما كان حـين ملكـه       خمسه،
  .لعين اقراراً فيهلتلك ا

 للآخـذ بـصدق   -التعبدي وأ الوجداني -اللهم إلا إذا حصل العلم   
  .المعطي، فيجب عليه مع الشروط الثلاثة رده إليه

  في اشتراط الفحص في جريان البراءة عن الأكثر: التتمة الثانية
  مطلقاً -هل جريان البراءة عن الزائد على المباني المختلفة         : الثانية

 متوقف على الفحص أم -عض الصور على التفصيلات المتقدمة     أو في ب  
  لا؟
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: في الشبهات الموضوعية، وإجماله هنـا هـو       تفصيل الحديث عنه    
هـارة والنجاسـة،    كـأبواب الط  :  إلا ما خرج بدليل     الوجوب مطلقاً  :الأظهر
 هـل هـي      والحرمة في المأكول والمشروب، والنكاح وان المـرأة        والحلّ

   أم لا؟متزوجة أم في العدة
قال صاحب العروة في رسالة السؤال والجواب في الجـواب علـى     

وإذا علـم بالاشـتغال     «: الزكاة والخمس ما ترجمتـه     وجوب الفحص في  
 فـالأقوى أيـضاً بحـسب       ،وشك في مقداره بالتردد بـين الأقـل والأكثـر         

ما  لكن في مسألة الدراهم المغشوشة في      ... عدم وجوب الفحص   :القاعدة
 : ولم يعلم مقداره، فقد نقـل عـن الأكثـر          بلها على النصا   علم باشتما  لو

ــاط ــر -وجــوب الاحتي ــي الأخي ــال ف ــى ان ق ــوى-: إل  وجــوب : والأق
  .)١(»الاحتياط

  .هذا إذا كانت الشبهة موضوعية
 فلا اشكال ولا خلاف في عدم جريان البراءة    :أما إذا كانت حكمية   

 سواء كـان  :تهان أدل  كما سيأتي إن شاء االله تعالى بي       ،فيها إلا بعد الفحص   
 لعدم الفـرق    ؟ أو تعارضه وتساقطه   ،سبب الشبهة عدم الدليل، أو اجماله     

  .بينها
فـي  المتخلّـف    ما إذا شك الفقيه في أن الواجب علـى           تهومن أمثل 

 فانـه   ؟يوم التلف، أو أعلى القـيم      أو   التفريط،يوم  العين المستأجرة قيمة    
  . والأكثر مع التقصير،يأخذ بالأقل مع القصور

                                                
 .٨٥ و٨٤ص: رسالة السؤال والجواب )١(
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  في ملاك القصور والتقصير: التتمة الثالثة
 ان يكـون المكلـف فـي شـكه وجميـع          :المـلاك للقـصور   : الثالثة

 لفي أصل تعلق الا وية إلى الشك،    المقدمات المؤدقاصـراً فـي   ته،زام بذم 
  .الجميع
راً في واحد من المقـدمات،   يصدق على ما إذا كان مقصّ  :رقصّموال

  .أو في أصل الترك
 بـلا  ين ونحوها في حينه   أو الد  ، أو الخمس  ،فع الزكاة فالذي لم يد  

  .، وكذا العكس، وهكذار ثم حصل له الشك عن قصور، فهو مقصّعذر،

  في ان العصيان يجعل القاصر مقصّراً: التتمة الرابعة
راً، فمن ترك واجباً فـي وقتـه         يجعل القاصر مقصّ   العصيان: الرابعة

 كالـصوم بعـد شـهر       :، أو قـضاءاً    كـالحج  : اداءاً -قصوراً، ثم قـدر عليـه       
 فلم يفعل، وبعد ذلك عجز، كان عـصيانه موجبـاً لانقلابـه مـن       -رمضان

  .القصور إلى التقصير
 ولكنه الآن ،فلو كان يشك بين الأقل والأكثر قبلاً كان يجري البراءة

  .عليه الاشتغال
 ر، كما إذا علـم   فالظاهر انه لا يقلب القاصر إلى المقصّ      :يأما التجر

مكن ولم يفعل، وكان علمه جهلاً مركباً،       ت انه م  -صوري  قبعد الترك ال   -
  . كلا؟فهل يستطيع بهذا التجري

  ر قاصراً؟ التوبة تقلب المقصّلولكن ه
  .كمن لا ذنب لهفانه  كالتائب من الذنب :م التكليفي فنعمكأما الح
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  . فلا وهو واضح،ن ونحوهماو كالقضاء والدي:وأما الوضعي

  في المشكوك المركب: ةالتتمة الخامس
والأقل والأكثر، قد يكون المشكوك مركباً بين المتباينين، : الخامسة

 حكم المتباينين وهو الاحتياط، وحكم الأقل والأكثـر       : فيكون له حكمان  
  .- على الأقوال المتقدمة- البراءة وهو

 واحـد   ته صلاة أو صوم، واي    شك المكلف في ان ما بذم     إذا  : مثلاً
 فيجـب عليـه صـلاة أربـع وصـيام أربـع       أربعة أو خمـسة؟ كان هل هو  

  .جميعاً
 ما إذا شـك فـي   :وقد يكون المشكوك أقل وأكثر كيفاً لا كماً، مثل    

  . أو حرام،أو مكروه واجب،، أو أن العمل الفلاني مستحب
 و المكـروه أقـل بالنـسبة    ،فان المـستحب اقـل بالنـسبة للواجـب        

  .للحرام
إلـى علـم تفـصيلي بالمـستحب      بينهمـا فينحـل العلـم الإجمـالي    

  .والمكروه، وشك بدوي بالواجب والحرام
لهما متباينين،لا ينافي كونهمـا مـشتركين فـي الجـنس،           صوكون ف 

  .فتأمل
  . عليه احتمال الوجوب  فمنجزرهذا إذا كان قاصراً، وأما المقصّ

  في تلازم حكم المعطي والآخذ: التتمة السادسة
 :فــي الأمــوال - المعطــي وجــب علــى وأكلمــا جــاز : الــسادسة
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 الاعطاء، جاز على الآخـذ الأخـذ،   -ن ونحوها و والدي ، والزكاة ،كالخمس
 وذلك لوحدة الدليل    ها، والزكاة، ونحو  ،م الأيتام، والخمس   كقي :أو وجب 
  .في كليهما

  .راً واحتمل ان بذمته الأكثر كما إذا لم يكن مقصّ:وجواز الاعطاء
 بتقصير المعطي، كـان لـه       -  الآخذ والمعطي  -وإذا علم كل منهما     

 أو وجـب    ،إذا علم الدائن بانه يطلبه الأكثر جاز له الأخذ        فالعمل بالعلم،   
  . وان لم يعلم المعطي، أو كان عالماً بالأقل- مثلاً-القيم في 

 ينتقـل التكليـف إلـى    ، إذا وصلت النوبة إلى التخاصم ونحوه     ،نعم
  .ى على حكمه يبق- حسب العلم -الحاكم الشرعي، لكن الواقع 

  . في الشك) الآخذ والمعطي:أي(لكنهما يختلفان 
فمع احتمال المعطي التقصير ولو في بعض المقدمات يجب عليـه     

  .الاعطاء، لوجوب دفع الضرر المحتمل
 فلا يجوز له الـزام      - ولم يعلم به     -وأما إذا احتمل الآخذ التقصير      

 كما حقق في    - اء، لجريان أصل الصحة حتّى في الفاسق      عطالمعطي بالا 
  .-أصل الصحة

  .وهناك فروع متفرعة نوكلها إلى الفقه

  في وجوب الأكثر على المقصر دون المولّى عليه: التتمة السابعة
 هثر فيما يتعلق بنفـس    ك المقصر يجب عليه الاحتياط بالا     :السابعة

 اما إذا كان تقصيره عن جهة يتولاها، فلا يقع الاحتياط على            - للتقصير - 
  .سهف، بل على نالجهةك تل
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 ،شترى للوقـف ام الصغار، ونحوهما، إذا     متولي الوقف، أو قي   : مثلاً
   ز اعطـاء  و فـلا يج ـ   ،ير في حفظ المقدار ونس    وقصّ ناً،يأو للصغار شيئاً د
ة جه ـر لـيس     أو من مال الصغار، إذ المقصّ      ،الوقفمن  الزائد على الأقل    

مالوقف ولا الصغار، بل المتولي والقي.  
 اجراء قاعدة العدل والإنصاف بين تلك الجهـة وبـين           ز له وولا يج 

  .رع، ونحو ذلكق فيقسم الزائد بينهما، أو ي،الطرف
وان كان الزائد عن الأقل واقعاً معلومـاً بالاجمـال، مـردداً            حتّى  إذ  

 قان كل تنقيص من ح ـكالتردد نشأ من تقصيره،    حيث إن    بينهما، إلا انه  
أيسهفرة جميع الزائد من نا خس-عقلاً -ته، فيجب عليه  طرف بذم.  

 أو شـرعاً    ، عقلاً لعـدم وجـود مـال لـه         :بل حتّى إذا كان غير قادر     
  .مقصّركل  مثللضرر عليه، وجب عليه وكان بذمته،  لوأ جرحلل

  . فتأمل، الواقعتهلاستحقاق العقاب على مخالف

  عموم الحكم لكل مقصّر
  . كالوكيل:وهكذا كل أمين بين طرفين

ن وكيلاً في عقد امرأة لزيد، وكـان مخـولاً فـي تعيـين           إذا كا  :مثلاً
  ودار بـين    ، المقدار بتقصيره  ين مهراً حال العقد، ثم نس     مقدار المهر، فعي 

فان عليه من ماله خسارة الخمسة      ،   والخمسة عشر ديناراً   - مثلاً - العشرة
للزوجــة، دون الزوجــة وحــدها، ودون الــزوج وحــده، ودون التقــسيم  

  .اموالقرعة ونحوه
  .والمسألة سيالة في شتى أبواب الفقه، فتأمل
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 ان الغاصـب يؤخـذ بأشـق      : وقد ذكر الفقهاء ونسب إلى المشهور     
 عديدة صرح موارد ، وهناكر ولا شيء في الغاصب إلا انه مقصّ،الأحوال

  :الجواهر بذلك

  موارد وشواهد
كتاب الخمس فيما لو خَلط الحرام بـالحلال        : قال في الجواهر   -١
 عمداً، خوفاً من كثرة الحرام، وليجتمع       لولو خلط الحرام بالحلا   «: عمداً

ويحتمل قوياً تكليـف مثلـه بـاخراج مـا يقطـع معـه              ... شرائط الخمس 
  .)١(»بالبراءة، الزاماً له بأشق الأحوال

القـول  وفيما لو فرط في الـرهن وتلـف    وقال في كتاب الرهن     -٢
:  التلف نقلاً عـن الريـاض      بضمانه أعلى القيم من حين القبض إلى حين       

إمـا لكونـه كالغاصـب      : انه مشهور في المصنّفات، ولعله أحوط وأجود      «
  .)٢(»أو لاقتضاء شغل الذمة اليقيني البراءة كذلك. فيؤخذ بأشق الأحوال

 وقال في كتاب العارية فيمـا لـو فـرط فـي العاريـة أو تعـدى                  -٣
لقيم السوقية من حين    أعلى ا : وقيل«: وتلفت، والقول بضمانه أعلى القيم    

 ولـو  -: إلـى ان قـال  -التفريط إلى وقت التلف، أخذاً له بأشق الأحـوال     
القـول قـول المالـك أخـذاً لـه أيـضاً بأشـق              : وقيـل ... اختلفا في القيمة  

  .)٣(»الأحوال

                                                
 .٧٦، ص١٦ج: جواهر الكلام )١(

 .٢٥٩، ص٢٥ج: جواهر الكلام )٢(

 .٢٠١، ص٢٧ج: جواهر الكلام )٣(
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 وقال في كتاب الغصب متعرضاً لذلك في موارد عديـدة منـه،             -٤
خـذ بأشـق الأحـوال    ان الغاصـب يؤ   «: في مورد تعريف الغـصب    : ومنها

ي بالمثل  لفيضمن القيمة وان زادت عن دية الحر، ويكلّف إذا أتلف المثَ          
  .)١(»وان تضاعفت قيمته

 وقال في كتاب القصاص في حكم جناية الحر على العبـد بمـا    -٥
نعـم  «: بأنه يؤدي إلى مولاه قيمـة العبـد ويأخـذ العبـد            فيه ديته والقول  

غاصــب الــذي يؤخــذ بأشــق اســتثنى الأصــحاب مــن ذلــك الجــاني ال
  .)٢(»الأحوال

  .ولا دليل خاص على شيء من هذه الموارد

  في وجوب الأكثر وان لم يكن مقدوراً للمقصّر: التتمة الثامنة

ر يجب عليه الأكثر حتّى إذا كان غير مقدور عقلاً، أو لمقصّا: الثامنة
 شرعاً، إذ القدرة شرط التكليف والوضع للقاصـر لا مطلقـاً، وذلـك لمـا              

 علـى   -عقـلاً  -ر غير معذور عقلاً، فيستحق العقاب        من أن المقصّ   :تقدم
  .زاً عقلاً في حقه منج)احتمال الأكثر(مال تمخالفة الواقع، فيكون الاح

  اطلاقات الترخيص لا تشمل المقصّر

لا « و)٣(وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ﴾﴿: وأما اطلاقات مثل

                                                
 .٢٢٤، وص١١٨، وص١٠٤، وص٩٨، وص٨١، وص١٠، ص٣٧ج: جواهر الكلام: انظر )١(

 .١٢٧، ص٤٢ج: جواهر الكلام )٢(

 .٧٨: الحج )٣(
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مضافاً إلى ما قيل  -انها  ونحوها، ف)٢(لا يرِيد بِكُم الْعسر﴾ و﴿  و)١(»ضرر
 من ان الإلزام هنا عقلي، وليس بوضع الـشارع حتّـى يرتفـع              :ولم نلتزمه 

 مـن ان المنـشأ   :باطلاق أدلة الرفع الشرعية، لما تقدم أيـضاً فـي جوابـه          
كون للحكم العقلي ان كان رعاية الحكم الشرعي، فرفع الحكم الشرعي ي

ر، لانـصرافها   لا تـشمل المقـصّ  -عذراً، فيرتفع به موضوع الحكم العقلي   
 للـشمول  ،تـه د ولا أقل مـن الـشك فـي ظهورهـا لا فـي ارا      ،إلى القاصر 
  .للمقصر

  تأييد وتأكيد
 : تصريح جمهرة الفقهاء في شتى أبواب الفقه بذلك، ومنها         :ويؤيده

  .ما تقدم في التتمة السابعة
 مـن أن    :الأصول والفقه في أكثر مـن مـورد        قاله جمع في     ، ما نعم

  .رامتناني ولا منة على المقصّ» لا ضرر«سبب الانصراف ان مثل 
  عـن م الوضـعي ك ـ مضافاً إلى النقض بمثل موارد رفـع الح        - ففيه
قصر، والصوم ل ام كمسألة الجهر والاخفات، والتمام في مقا  :أيضاًر  المقصّ

 مـن  مرنخ وبه ي  ، ونحوها  وجوب الافطار، وبعض كفارات الحج     في مقام 
 أو ، أو عقلائـي ، مانع عقلـي  أي:-ليه  د ا  فلا يصح الاستنا   ،كلية ما ذكروه  

  . حتّى على المقصّرين الرحيم في أن يمتن المولى الرؤوف،شرعي

                                                
 .٣، الحديث١٧التجارة، أبواب الخيار، البابكتاب : وسائل الشيعة )١(

 .١٨٥: البقرة )٢(
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 إلـى مـن    : ما ورد مكرراً في الادعيـة المـأثورة بمـضامين          :ويؤيده
صباح الكفعمـي   ه، كماوردفي الدعاء المنقول في م     ر ونحو يذهب المقصّ 

وان كنـت لا تقبـل إلا       «): عليه السلام (من مناجات الإمام أمير المؤمنين      
  . فتدبر)١(؟»من المجتهدين، فإلى من يلجأ المفرطون

  تعقيب
يين من الأقوال والوجـوه، بـين   للا فرق في كل ما ذكر في الاستقلا     

قتضائياً أم د حكماً وضعياً أم تكليفياً، للمجتهد أم المقلد، ارأن يكون المو  
  .لا اقتضائياً

  الأقل والأكثر الارتباطيان
وأما الأقل والأكثر الارتباطيان، وقد سبق أن ملاكهمـا مـا إذا كـان               

 : اشـتغالاً وامتثـالاً    - على تقـدير وجـوب الأكثـر         - بالأكثر   الأقل مرتبطاً 
 ، والوضوء، وقواطع الصلاة، والصوم، وموانع، وشرائط ،كالشك في أجزاء  

 والعتق ، والاجارة، والطلاق، والبيع، والاعتكاف، والحج،التيمم و،والغسل
  . فينبغي تقديم تمهيدات،وغيرها

  هنا تمهيدات

  التمهيد الأول
 ــ: الأول ــاط ال ــا فــي ارتب ــة ورطشالمــلاك هن ــشروط الوجودي  وال

                                                
 .٣٧١مصباح الكفعمي، ص )١(



  ٤ج/ بيان الأصول .......... ............................................................................. ٢٦٢

  

:  فلا فرق بين كونـه فـي عبـادة         ، بعضها ببعض اشتغالاً وامتثالاً    ،والعدمية
 ، الثيـاب بالنـسبة للعـصر      كغَسل: أو توصّلي البيع،  ك : أو معاملة  كالصلاة،

  .والتعدد، ونحوهما
  . والصوم، ليس سوى المثال، كالصلاة:وذكر الأمثلة غالباً بالعبادات

  التمهيد الثاني
 تفـصيل المحقـق    مـن  :مقتضى ما تقـدم فـي الاسـتقلاليين       : الثاني

س التفصيل   جريان نف  ، وجمع بين سبق العلم وعدمه     )رحمه االله (النائيني  
  .هنا في الارتباطيين أيضاً

  .ىوكذلك مقتضى التفصيلات الأُخر
 سـواء مطلقـاً أو فـي        -بل كل من قال في الاستقلاليين بالاشتغال        

  .أيضاً يلزمه القول بالاشتغال في الارتباطيين -بعض الصور 
 سواء مطلقاً أو في بعض -نعم على القول بالبراءة في الاستقلاليين 

  . كما لا يخفى،م منه القول بالبراءة في الارتباطيينزيل لا -الصور 

  التمهيد الثالث
 - كالاستقلاليين على ما تقدم فيه       -لا فرق في الارتباطيين     : الثالث

 في كون التكليف   ، أو تفصيل  ،لا أو اشتغ  ، من براءة  :بين الوجوه والأقوال  
  .يجياً دفعياً، أو تدر، وترك الموانع والقواطع،اء والشرائطجزبالا

م الزائد في التدريجي دون  الفرق بجريان استصحاب عدتوهمولا ي
  :الدفعي، وذلك نقضاً وحلاً
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جريان استصحاب عـدم كـون الـدفعي مـشتملاً علـى       ب ف :أما نقضاً 
  . أيضاً-اً، وجوداً أو عدماًرطشرطاً أو ش -المشكوك 

 مثبتـاً، لأن اثبـات الأقـل بعـدم وجـوب الجـزء              ه فبكون :وأما حلاً 
  . فهو مثبت،، لازم عقليتهلاني أو جزئيفال

زاء والـشرائط وفاقـداً     للأجتعلق الوجوب به جامعاً     يفالصوم الذي   
 وجـوب   فيـه تـدرج ي مع الحج الذي     ،للموانع والقواطع غالباً مرة واحدة    

متساويان في جريان   ائه وشرائطه وترك موانعه وقواطعه،      العديد من اجز  
  .البراءة عن الزائد وعدمه

  د الرابعالتمهي
 عـدم الفـرق فـي       - كالاستقلايين   - في الارتباطيين    الظاهر: الرابع
عية و مـن موض ـ   :الـشبهة  بـين اقـسام    ، أو التفصيلات  ، والاشتغال ،البراءة

لوحدة المـلاك فيهـا      ،وتكليفية ووضعية  ،وحكمية، ووجوبية وتحريمية  
  .جميعاً

 ـب وضع الأ  و كالشك في وج   :فالموضوعية فـي  الأرض  ف علـى    ن
  .سجود شرعاًصدق ال

   هل هي واجبة في الفريضة؟،كالسورة الكاملة: والحكمية الوجوبية
كالعجــب المقــارن للعبــادة، حيــث أفتــى : والحكميــة التحريميــة

 كـبعض مـشايخ   : ابطالهـا للـصلاة، ونـادر قـال بـالبطلان         مالمشهور بعد 
  .صاحب الجواهر
بتركـه فـي     ، كالحائري الاب وجوباً   :ين حيث احتاط البعض   نوكالأ
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  .الصلاة

  التمهيد الخامس
 :م بين أقل واكثر ارتباطيينازللالإذا تردد العنوان المتعلق     : الخامس

للاجمـاع علـى اشـتراط الإيمـان         -كالعتق للمؤمن في غير كفارة القتل       
  .-فيها

  :في المسألة وجوه وأقوال ثلاثة
  . البراءة مطلقاً-١
  . الاشتغال مطلقاً-٢
 كتردد كفارة النذر بين كونها كفـارة   : بين الاستقلاليين  : التفصيل -٣

 وبـين  ،افطار شهر رمضان عمداً، وبين كونها كفارة حنث اليمين، فالبراءة  
  . فالاشتغال، مثل ما نحن فيه:الارتباطيين
ظهر من المباحث الاشتغال مطلقاً، فقد  ، وكذاوجه البراءة مطلقاًأما 
  .المتقدمة

يين حقيقة التكليف مـردد   ان في الاستقلال:وأما وجه التفصيل، فهو  
 :والعنوانـان  ، أقل وأكثـر : وعشرة مساكين، وهما بين اطعام ستين مسكيناً   

 لا خصوصية لهما،بـل همـا طريقـان         ،كفارة شهر رمضان، وكفارة اليمين    
  . الاطعام المردد بين الستين والعشرة:وهو ،إلى المكلف به

 بين متبـاينين،   دائرالأمر فيهحقيقة  فان ، كالعتق:وأما فيما نحن فيه  
غير العبد الكافر خارجاً وحقيقة، لا أن العبد المسلم هو  ،إذ العبد المسلم

  .ر بزيادة الايمانفبعينه الكا
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ــأن لكــن ســيأتي  عــاً لمــشهور ب ت-الأصــح إن شــاء االله تعــالى ب
 :جريـان البـراءتين   -المتأخرين، بل المتسالم عليه في الأزمة المعاصـرة      

 الشرط المشكوك فيه، سواء كان الواجد للـشرط          عن ،والشرعية ،العقلية
 كالـصلاة المـشكوك فـي اشـتراط         :ونه داخلين تحت عنوان واحـد     بدو

  . كالعبد المسلم والعبد الكافر:أم عنوانين،  فيهاالاستقرار والاستقلال
  .ينأو عقلي ،ين، أو شرعينييفولا فرق بين كون العنوانين عر

  .ر كالعبد المسلم والكاف:فالعرفيين
، تـه  كالصلاة في مكان بارد لبرودته إذا شك فـي مانعي          :الشرعيينو

  .واشتراط عدمه
  . كالصلاة مع العجب المقارن:والعقليين

  الارتباطيان والبحث في مقامين
  :إذا تمهدت هذه الأمور فالبحث في الارتباطيين في مقامين

ــدهما ــزاء الخارج: أح ــي الاج ــف ــصلاة  :ةي ــة لل ــسورة الكامل  كال
  .ةالمفروض

:  مثل ، كالدوران بين الاطلاق والتقييد    :في الاجزاء التحليلية  : ثانيهما
 كالمطلوبية وتـرك   :كاشتراط الصوم بترك الارتماس، أو الجنس والفصل      

  .النقيض في غسل الجمعة والاحرام

  الاجزاء الخارجية: أول المقامين
كالسورة الكاملـة فـي    :  الاجزاء الخارجية   وهو في  :أما المقام الأول  
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  : اختلفوا فيه إلى أقوال فقدالصلاة الواجبة،

  أقوال المسألة
  . الاشتغال مطلقاً، وهو لعديدمن الأعلام-١
  .مطلقاً، وهو للشيخ البرائتان -٢
وهـو  تجـري،   فوالنقلية   ،لا تجري فالبراءة العقلية   التفصيل بين    -٣

  .خوندللنائيني وشيخه الآ
  .لبراءة النقلية وا، البراءة العقلية:البراءتينفينبغي بحث 

  البراءة العقلية ووجوه تقريبها: اولى البراءتين
  : لتقريبها وجوهاًا فقد ذكرو: البراءة العقلية اولى البراءتين وهيأما

  أول الوجوه
 نمـن أ :  فـي الرسـائل  )رحمـه االله (ما ذكـره الـشيخ      : الوجه الأول 

كثـر  وأما وجوب الأ ن،قّي مت- والغيري ي الاعم من النفس-وجوب الأقل   
  .فهو مشكوك فيه،ولا بيان عليه، فيقبح العقاب عليه

  :ويتم هذا بامرين
 قيـل   ووإلا فل   نفسي وغيري،  :ان يكون هناك وجوبان   : الأولالأمر  
ما متعلـق بالاقـل أو الأكثـر،    إ نفسي واحد،  وجوب أكثر من دبعدم وجو 

  .لالدفلا مورد لهذا الاست
 الجـامع بـين   -وجـوب  كون العلم التفصيلي باصـل ال : الثانيالأمر  

 موجباً لانحلال العلـم الإجمـالي بـالوجوب النفـسي           -النفسي والغيري   
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ما بالأقل أو الأكثر، إذ على تقدير عدم انحلال العلم الإجمـالي            إالمتعلق  
  . بيان،حتّى تجري البراءة العقليةلاالنفسي، لا يكون الأكثر مورداً للّ

إذ الوجـوب الغيـري   الامر الأول في الوجوب الغيري، أشكل على  
 :ما توقف عليه وجود أمـر آخـر، فيلـزم ان يكـون فـي البـين وجـودان              

 نظير الوضوء والصلاة، والمقدمـة  ،أحدهما متوقف عليه، والآخر متوقف   
  . كالسير والحج، ونحو ذلك:وذي المقدمة

ء بـشرط    الاجـزا  :وهـو  ،وفي الارتباطيين ليس سوى وجود واحد     
 ، فـرق بينهمـا إلا بالاعتبـار واللحـاظ         ولاالاجتماع، وهـو بعينـه الكـل،        

  . ولا بشرط هي الاجزاء،فالاجزاء بشرط الاجتماع هو المركب
 الأمرالثاني بلزوم السنخية في العلم المنحل مع العلـم   أشكل على و

  . وليس فليس،الموجب للانحلال
  . ولكن لا يفيد مع الاشكال في الأول،انه لا يلزم: وفيه

  ثاني الوجوه
 فـي الرسـائل     )رحمـه االله  (خ  ييستفاد من كـلام الـش     : يالوجه الثان 

  . أن الأقل واجب بالجامع بين الوجوب الاستقلالي والضمني:أيضاً، وهو
اً باتيانه ثانياً، لسقوط التكليـف      فلّكولذا لا يكون الآتي بكل جزء م      

فـاً باتيـان الجـزء    تي بكل جزء يكـون مكلّ  بل الآ،بالنسبة إلى ذاك الجزء 
ذ التكليف متعلق بكل جزء بشرط اتيـان البقيـة علـى نحـو               إ -التالي له   

  .-الشرط المتأخر بالنسبة للباقي من الاجزاء
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  حاصل الاستدلال
 تـرك للمعلـوم     -الأقـل  -ان تـرك الأجـزاء المعلومـة        : والحاصل

 -الأكثـر  -الأجزاء المشكوكة  بينما   ،ويكون العقاب عليه مع البيان    التكليف،  
  .يف، ويكون العقاب على تركه بلا بيانيكون تركاً للمشكوك التكل
  .وهذا هو البراءة العقلية

  توضيح الاستدلال
ان التكليف بالأقل على نحو     :  بما ملخصه  )١(وضحة في المصباح  أو

 أو  قل ـطاللابشرط القسمي، والأكثر على نحو بشرط شيء، على نحو الم         
  .المقيد

أثـر   بـلا  )المطلـق (ن جريان الأصل بالنسبة إلى القـسمي      إوحيث  
  .شرعي، يكون الأصل الجاري بالنسبة إلى بشرط شيء بلا معارض

 كـان وجـداناً     واننـه   إالدوران بين الاطلاق والتقييد، حيـث       :نظير
إذ الإطلاق لـيس    يان أصالة عدم التقييد بلا معارض،       متباينين، إلا ان جر   

عفبحديث الر وأرفع بلا بيان، تضييقاً حتّى ي.  
زاً للواقع مطلقاً، وانما  والأكثر، ليس منجوالعلم الإجمالي بين الأقل  

فيكون احتمال وجـوب    لم الإجمالي بين الوجوب والاباحة،      هو نظير الع  
  .لابيان العقلي، فيقبح العقاب عليهلّالأكثر مورداً ل

                                                
 .٤٢٩، ص٢ج: مصباح الأصول )١(
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  مناقشة التوضيح
مي الـذي لـيس     بأن الوجوب الضمني هو هو المقد     : وربما يناقش 
  . ذي المقدمةد حصولرجمولوياً، بل عقلياً لم

  . إليه الباقي إلا إذا انضم، للجزء- تعبدي -ولذا لا وجود 
فليس الوجوب الشرعي بالنسبة إلى الأقل على كل حال، بل فقـط          

فـلا ينحـل العلـم الإجمـالي بـالوجوب         ،في حال عدم وجـوب الأكثـر      
 لأنه علـى فـرض وجـوب الأكثـر لا           -الشرعي، إلى المتيقن وهو الأقل      

  .فيكون كالمتباينين ،المشكوك وهو الأكثر و-وجوب للأقل 

  ثالث الوجوه
 ـ: الحجة على المركـب   : الوجه الثالث   هـو الحجـة علـى       ،صلاةكال

 ، لا بيـان   :ن الاجزاء غير المعلومة، وفي الزائـد      دوالاجزاء المعلومة منها،    
  .هو الأكثر ،الصلاةك :على أن المركب

علـوم مـن     هـو الم   - بعد الفحص واليأس   -وما قامت عليه الحجة     
  .الأجزاء والشرائط،وهو الأقل

  اشكال وجواب
 وهي غير محرزة إلا     ، الصلاة :الحجة قد قامت على عنوان    : ان قيل 

  .بالاكثر
 الذي المتيقن ، الصلاة:الحجة قد قامت على العنوان الإجمالي   : قلنا

  .وليس في المقام محقِق ومحقَق ،منه هو الأقل
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يـل العنـوان والمحـصّل، كـان        ان كان ظاهر الأدلة انه من قب      : أقول
ح الشيخ الأنـصاري  وقد صر  ،وإلا كان مجرى البرائتين    ،مجرى الاشتغال 

 مـا ذكـره     : بذلك في موارد عديدة في الأصول والفقه، ومنها        )رحمه االله (
  .امقفي الم

  كلام الشيخ الأنصاري
 تحصيل  :علم ان المقصود منه   قد يأمر المولى بمركب ي     ،نعم «:قال
في حصوله إذا أتـى بـذلك المركـب بـدون ذلـك الجـزء                يشك   ،عنوان

 ، اسهال الـصفراء : كما إذا أمر بمعجون وعلم ان المقصود منه        :المشكوك
بحيث كان هو المأمور به في الحقيقة، أو علم انه الغرض من المأمور به              

  .)١(»فان تحصيل العلم باتيان المأمور به لازم]  الامر:الأصح[
ن الفقهاء في شتى أبواب الفقه تختلـف        ولعله لذلك نرى العديد م    

 : ففي بعض الموارد يجري الاشتغال، وفي بعض الموارد البراءة     ،كلماتهم
  .كالتكفير وقول آمين في الصلاة

  رابع الوجوه
عـن شـيخه    )٢(ة الكفايـة  ي ما نقله المشكيني في حاش ـ     :الوجه الرابع 

              س الآخوند عن الميرزا محمـد تقـي الـشيرازي والـسيد الفـشاركي قـد
من ذكر مقدمات أربع، والخامسة هي النتيجة:همسر .  

                                                
 .٣١٩، ص٢ج: فرائد الأصول )١(

 .، الخامس١٣١، ص٢ج: كفاية الأصول )٢(
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 مقـدمات خمـس مـع شـيء مـن التوضـيح             هيهذه المقدمات   و
  :كالآتي

  المقدمة الأولى
١- وشـرائطه  د اجزائـه دأَعدام بعإلى  ينحلّ   المركب الارتباطي    ان 

 ما يوجب انتفاء المركب الارتباطي هو كل واحـد   :وموانعه وقواطعه، أي  
تفاء الاجزاء والشرائط، وكل واحد واحد من وجود الموانـع          واحد من ان  
  :هذه المقدمة لا إشكال فيهاووالقواطع، 

  المقدمة الثانية
هـذه أيـضاً   ولابـد عقـلاً ان يكـون المـأمور بـه اختياريـاً،           انه   -٢
  .صحيحة

  المقدمة الثالثة
٣-   المقدمات، وعليهـا     ان أمـر أو نهـي      فكـل : النتيجة تتبع أخس 

 والقدرة، فالـصلاة  ،ثاله على غير الاختياري، من الحياة، والعلم يتوقف امت 
 وبدلالـة  ،ن الميـت والجاهـل، والعـاجز   م لا تتحقق في الخارج     - مثلاً -

المولى امر بالصلاة  حيث إن - صوناً لكلام الحكيم عن الباطل-الاقتضاء 
 ع مقدماته يكون الأمر بالصلاةيوهي أمر غير اختياري، لعدم اختيارية جم

 الصلاة:عدام أجزائها ومقدماتها،لا بالمركب الارتباطي وهوأَأمراً لسد .  
 فـي   )رحمـه االله  (هذه المقدمة مأخوذة من كلام المحقق القمـي         و
 ـحيث ذهب إلى ان انطباق المركب على اجزاءه عقلـي و           ،القوانين يس ل
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فيكـون   ،هـا دفراأ علـى جميـع      ة كانطباق العـشر   :وغير اختياري  ،شرعياً
  .دون نفس المركب ،به نفس الاجزاء والشرائطالمأمور 

 وهذه المقدمة الثالثـة     )رحمه االله (والفرق بين كلام المحقق القمي      
التعبير من القمي بوجـوب     : هو ، الشيرازي والفشاركي  :لهذين المحققين 

  .عدامد الأَسبالمقدمات، ومن هذين 

  مناقشة المقدمة الثالثة
  :لكنه غير تام من وجوه

بـات   المركّ لا تخـصّ ، بـأن عـدم الاختياريـة هـذه       :نقـضاً : احدها
لأنـه لا أقـل مـن     بل تعم كل حركات وسكنات كل مخلوق،        الارتباطية،  

 ،توقفها على خلق االله تعالى لهذا المخلوق، وهو غير اختياري للمخلوق          
وهذا ما أجيب عنه في مباحث أصول الدين، في بحث الجبر والاختيار،            

  .بإسهاب
نفس المقدمات واحـدة واحـدة فـي كـلام          بان  : ضاًنقضاً أي : ثانيها

 واحـداً واحـداً فـي كـلام       عـدام ، وسـد الأَ   )رحمـه االله  (المحقق القمـي    
 ـ أيـضاً غ   )رحمهمـا االله  (الشيرازي والفـشاركي    : المحققين ر اختياريـة،   ي

  . والقدرة، والعلم، والحياة،لابتنائها على الخلق
 :بمقـدماتها (كونها للقـادر    مضافاً إلى    - الاختيارية   بأن: حلاً: ثالثها

 يكفـي  -الذي وجداناً هو اختيـاري حينئـذٍ   ) من الخلق، والحياة، والعلم   
مات، فما بالاختيار لا ينافي الاختيار، فالمركـب الارتبـاطي          دكونها بالمق 

ر اوهذا المقدئه وشرائطه، عدام اجزاأَاختياري باختيارية مقدماته، أو بسد 
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  .ئياً، وشرعاًكاف في التكليف عقلاً، وعقلا

  المقدمة الرابعة
: فمـثلاً لا شك في انحلال الأمر الواحد بعدد تلك الأعدام،          انه   -٤

 الصلاة، وعـدم الركـوع وحـده      ) انتفاء: أي(عدم التكبير يوجب انحلال     
، ه كـاف فـي انحلالهـا   حـد كاف في انحلال الـصلاة، وعـدم الـسجود و       

  .تامة، وهي لازمة الارتباطيةالمقدمة وهذه وهكذا، 

  المقدمة الخامسة
عـدام، لا   العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر في الانحلال بالأَ       ان   -٥

 فـالمتيقن وجـوب سـد     ،  عـدام يوجب تنجز ما هو مشكوك من سـد الأَ        
ة كامل كالسورة ال  : عدمه  والمشكوك وجوب سد   ، يجب سد عدمه   :عدمه

  .نه غير مبينمسرح لقبح العقاب، لأ ،في الفريضة

   الخامسةنقد المقدمة
  :هذه النتيجة غير تامة، وذلك: أقول
 في ذكر هذه النتيجة وذكر هذه        حاجة إلى هذا التطويل    أنه لا : أولاً

بل المهم لهذا الدليل الامران الاخيران فقط، والبقية مقـدمات         المقدمات،  
  .عامة لا خصوصية لها بهذا الدليل

 عن الوجـوب،  عبارة أخرى:  هو، ما تقدم   على سد العدم ان  : وثانياً
 العدم سوى الايجاد، فكان وليس سد ،إذ غير الواجب لا يجب سد عدمه

 المتـيقن وجوبـه غيـر    :- كما تقـدم فـي الأدلـة الـسابقة        -يمكن القول   
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كون صـغرى  ت والسورة مشكوكة الوجوب، فوجوبها غير مبين، ف   ،السورة
  .لقبح العقاب بلا بيان

عـدام  أَ يجب وجوبـاً شـرعياً سـد       لا   - كما تقدم أيضاً   -انه  : وثالثاً
الاجزاء والشرائط، إذ لا وجوب شـرعي لهـا، لا مـع انفـصالها، ولا مـع                 

 الذي هو عبارة أخرى عن وجـود المركـب الارتبـاطي تـام              -اجتماعها  
  .-الاجزاء والشرائط، وفاقد الموانع والقواطع

عـدام الاجـزاء والـشرائط مـع عـدم          أَ دولا يجب وجوباً عقلياً، س    
 لا شـك فـي   - واحـرازه وجـداناً أو تعبـداً   - ومـع اجتماعهـا    ،عهااجتما

  .وجوبها العقلي حتّى يحتاج إلى استدلال

  حاصل النقد
ــتقلالية، دون  أَان وجــوب : والحاصــل ــزاء، لازم الاس ــدام الاج ع

  .الارتباطية
  :نه ينبغي التفصيل في الارتباطيين من ا: أيضاًناهفيبقى ما قدم

 شكاً في   :فيكون ،حو العنوان والمحصّل   بين إحراز كونه على ن     -١
الامتثال، ومجرى الاشتغال، وفيـه يجـب الأكثـر، لأن الاشـتغال اليقينـي              

  .يستدعي البراءة اليقينية
أقـم  : مـثلاً ف وبين عدم كونه علـى نحـو العنـوان والمحـصل،             -٢

 كانـت، بـل المـراد    الصلاة، لم يرد بهذا الامر وجوب عنوان الـصلاة ايـاً    
  . آخرهىالووالسجود  ،والركوع ،والقراءة ،كبير الت:ةبالصلا

  .ير وختامها التسليمبا التكه مفتاح:فالامر باقامة الصلاة ظاهر في
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 ـ   :قن مـن المـأمور بـه      ي يكون المت  :وحينئذٍ  والـسورة  سورة، غيـر ال
  .مشكوكة
لحق به ما شـك مـن الارتبـاطي فـي كونـه مـن قبيـل العنـوان                 يو

ن، فيكون مسرحاً لقـبح  حصل لم يبيوالمحصل، إذ كونه من العنوان والم  
  .العقاب بلا بيان

مضافاً إلى التفصيل الذي ذكرناه في الاستقلاليين، بين القاصر فـي           
ر ولو فـي واحـدة مـن        جميع المقدمات والمراحل فالبراءة، وبين المقصّ     

  .المقدمات فالاشتغال، فتأمل

  خامس الوجوه
 علـي  ملاّالقلاً عن ما نقله المشكيني في الحاشية ن   : الوجه الخامس 

  .من أن وجوب الاجزاء استقلالي: النهاوندي، وبعض الاساطين

  مناقشة الوجه الخامس
ن كـل مـا   أ ارتباطي أصـلاً، و لنا ان كان المراد بانه ليس  :أولاً: وفيه

فهو خلاف الوجدان، مضافاً إلى كونه خروجاً        ، ارتباطيته استقلالي  ىعيد 
  .عن المبحث
ؤهـا   اجزا- مـثلاً - ان خـصوص الـصلاة      :لمـراد  وان كـان ا    :وثانياً

مـضافاً إلـى ان البحـث لـيس عـن خـصوص             : ففيهواجبات استقلالية،   
  .واجب، بل عن الواجب الارتباطي اياً كان

وكَبره ﴿ : مثل،ها مأموراً بها استقلالياًئن الصلاة أيضاً ليس كل اجزاا
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بـل   ، ونحـو ذلـك    )٣(﴾اسجدوا﴿ و )٢(﴾اركَعواْ مع الراكِعِين  ﴿ و )١(﴾تَكْبِيرا
 كالاذكـار الواجبـة فـي الركـوع        :هناك اجزاء ليست مأموراً بهـا مـستقلاً       

مضافاً إلى  ،اطيةبتار، فالصلاة بالنسبة إلى تلك الاجزاء     - مثلاً -والسجود  
 مـستقلة   تالشرائط الوجودية أو العدمية مع ان الاجزاء المأمور بها ليـس          

 بدون الاتيان ببقية الاجزاء والشرائط  -مثلاً -ركب بالاشتغال والامتثال، فان  
  . فتأمل؟هل يكون آتيا بالواجب

  على البراءة العقليةاشكالات 
العقلية في الأكثر لاثبـات وجـوب       البراءة  اجراء  ثم انه اشكل على     

  :)٤( عديدةاشكالاتب: الأقل

  الاشكال الأول على البراءة العقلية
، وعدم  فن ان الانحلال يستلزم الخل     م :ما ذكره في الكفاية   : الأول

  . فالانحلال محال،نفسه جميعاً، وكلاهما محالان

  اشكال الخلف وبيانه
 ) وجـوب الأقـل مطلقـاً     : خلاف المفروض، وهو   :أي: (أما الخلف 

 حتّى إذا كان الأكثر  متوقف على وجوبه مطلقاً    ،فبأن العلم بوجوب الأقل   

                                                
 .١١١: الإسراء )١(

 .٤٣: البقرة )٢(

 .٧٧: الحج )٣(

  .ذكر منها في المصباح أربعة )٤(
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  .هو الواجب
 إذ - وجــوب الأكثــر علــى عــدمالأقــل مطلقــاً، متوقــف وتنجــز 

  .-لارتباطيتهما يكون الأقل غير واجب إذا كان الأكثر واجباً
  . تنجز الأقل مطلقاًفتنجز الأقل مطلقاً، متوقف على عدم: إذن

  الجواب عن اشكال الخلف
 وتبعه في المصباح أيـضاً  )رحمه االله (وأجاب عنه المحقق النائيني     

يري دعلى تنجـز التكليـف علـى تق ـ    ان الانحلال لا يتوقف     : بما حاصله 
 بـل  - كيف والانحلال مناف للتعلق بالأكثر  -تعلقه بالاقل والأكثر جميعاً     

الانحلال متوقف على وجوب الأقل مطلقاً، سواء تعلق التكليـف بالأقـل      
 أو تعلق التكليف بـالأكثر فالأقـل أيـضاً واجـب لكنـه       ،فمطلق الوجوب 
  .مقيداً بالأكثر

  هـو  وجوب الأقل مطلقاً، ووجوب الأكثـر     فالانحلال يتوقف على    
في خصوص صورة تعلق التكليـف بـالأكثر، وهـو مـشكوك لـم يبـين،         

  . فلا خلف، قبح العقاب بلا بيان:فتشمله كبرى

  اشكال لزوم عدمه من وجوده وتوضيحه
ان الانحلال لازمه عدم تنجز     : وأما لزوم عدمه من وجوده فحاصله     

 عدم تنجز التكليف على تقدير      ، ولازم التكليف على تقدير تعلقه بالأكثر    
 عـدم   عدم تنجز الأقل مطلقاً، ولازم عدم تنجز الأقل مطلقاً:تعلقه بالأكثر 

  .انحلال العلم الإجمالي
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  . عدم انحلال العلم الإجمالي: فلازم انحلال العلم الإجمالي:إذن

  جواب الأعلام عن الاشكال
اح، بمثـل   به المـص   وتبع ـ )رحمه االله (وأجاب عنه المحقق النائيني     

ان الانحلال متوقـف علـى وجـوب الأقـل         :  عن الأول،وحاصله  بالجوا
  . وهنا هكذا،مطلقاً، لا على تنجز التكليف مطلقاً

 ـملاك الانحلال قيام ا   : )١(وأجاب الحائري الاب   ـ لحج   أو  ة،ة العقلي
 على سـبيل منـع   -ا قطعاً   مالشرعية على وجوب الأقل قطعاً،وعدم قيامه     

  .الأكثر، فينحل به العلم الإجمالي على -الخلو 
التـي احتمـال    ، كالبينـة :وذلك نظير الحجة الشرعية على الطريقيـة   

ز والاعذار، والجامع بين الأقـل والأكثـر        يفة للواقع كاف في التنج    ادالمص
  . أو الغيرييسواء بالنفس ، ان العلم باللزوم طريق:هو

نفسي، وضم لا عقاب إلا على ترك الوجوب ال   : وأجاب الأصفهاني 
الوجـوب الغيــري إلــى النفــسي لا يجعــل النفــسي قطعيــاً حتّــى يعلــم  

  .باستحقاق العقاب بتركه، لينحل به العلم الإجمالي
قيس عليـه مقتـضياً     مهناك فرق من جهتين بين المقيس وال      : أقول
  :ومانعاً

المقتضي للمنجزية في الحجة الشرعية     فان  : أما من جهة المقتضي   
 قطعاً، بخلاف الأقل فان المقتضي لاستحقاق العقاب         موجود - كالبينة   -

                                                
 .٤٧٤، ص٢ج: درر الفوائد )١(
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  .تهعلى تركه محتمل لا قطعي، لاحتمال النفسية لا قطعي
 المانع من التنجز في الحجة الـشرعية        فان: وأما من جهة المانع   

ن اختصاص البينة بطرف يمنع عن تنجز لأ ، موجود في طرف- كالبينة - 
باطيين فان نسبة تنجز الاحتمال الاحتمال في الطرف الآخر، بخلاف الارت 

ا على حد سواء، فكما يحتمل ان يكون الأقل هـو الواجـب     مموجود فيه 
  .ثر دون الأقلكمل كون الواجب الأتيحفكذلك دون الأكثر، 
فـي تأييـد    وقـال    )رحمـه االله  ( السيد محمد كاظم اليزدي      وأجاب
  : ما يلي)١(- على ما في نهاية الدراية- الانحلال
من رتب العقاب على ترك الأقل مع عدم ما يوجب الأ احتمال ت-١
 الذي هـو  ،بيان لالّل كاف في الوجوب العقلي للاتيان به، فلا مسرح         ،منه
  . فتجري البراءة العقلية عن الأكثر بلا معارض،ع البراءة العقليةوموض

ما الأقل واجب، أو الأكثر، وعلـى الثـاني يكـون تـرك         إ مع انه    -٢
  . على القول بالعقاب فيه-جاهل بوجوب الأكثر  لل-ياً  تجركثرالأ

  :  بما يليصفهانيالإوأشكله 
 مجرد احتمـال الوجـوب النفـسي للاقـل لا يوجـب احتمـال               -١

العقاب، إلا إذا جرى نفـس هـذا الاحتمـال للوجـوب النفـسي بالنـسبة              
وإلا كـان الوجـوب النفـسي للاقـل مجـرد            ، للمعارضة اللأكثر، وتساقط 

  .احتمال
٢- انما هو الذي كان على      ،ي الذي قال بعضهم بالعقاب فيه      التجر

                                                
 .٢٩٣ص: نهاية الدراية )١(
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   زاً  فرض مصادفة الواقع منج-       يـاً  ليكـون مخالفـة الواقـع تجر-  د  ومجـر
زالاحتمال لا ينج.  
 يـصح اسـتدلالاً لحرمـة       )رحمه االله (كلام السيد   : ربما يقال : أقول

 دلكن هذا الاشكال علـى الـسي       ،ترك الأقل، والبحث في الاكتفاء بالاقل     
 ـ -، إذ الوجوب    غير تام  العلـم الإجمـالي،    انحـلّ  ، ان ثبـت   -ة جهـة     باي 

  . فتأملفتجري البراءة العقلية عن الأكثر،

  البراءة العقليةل الثاني على الاشكا
 وبين عـدم  ، بين عدم الاحتياج :مرها دائر أالبراءة عن الأكثر    : الثاني
 وان كان ،إلى البراءة إذ ان كان الواجب الأقل فالأكثر لا حاجة        ،المعقولية

  .الواجب الأكثر، فعدم معقولية البراءة واضح
  :وحلاًنقضاً : وفيه

  .الاستقلاليين بنفس الاستدلالفب: أما نقضاً
  . الواقعي والظاهري:ن هذا هو الفرق بين الحكمينأبف :حلاًأما و

  الاشكال الثالث على البراءة العقلية
الانحلال في الأقل والأكثر    هو اشكال المحقق النائيني على      : الثالث
  : كالتالي تقريباتثلاثة ب)١(ذكره في المصباحالارتباطيين، 

                                                
 .٤٣٢، ص٢ج: مصباح الأصول )١(
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  أول التقريبات
العلم التفصيلي بالأقـل    ان  :  لاشكال المحقق النائيني    الأول التقريب
مال بالنسبة للاطلاق والتقييد، وهذا المقدار من التفـصيلي         هعلى نحو الا  
 بالنــسبة يمــالي، انمــا هــو اجمــال إذ كــل اج-م للاجمــالي وهــو المقــ

 فالاجمـالي لا ينحـل،    : وعليه -وتفصيلي بالنسبة للجامع     ،للخصوصيات
  .وإلا لزم انحلال العلم الإجمالي بنفسه في كل مكان، حتّى في المتباينين

العلم الإجمالي قضية منفصلة مانعة الخلو، وينحـل  : وبعبارة أخرى 
  .- كما في الاستقلاليين- متيقنة ومشكوكة :تيندلت بقضيبإذا ت

الموجب للانحلال هو العلم التفصيلي بنحو الاطلاق، : ة ثالثةرابوبع
  .مال الجامع بين الاطلاق والتقييدهد هو التفصيلي بنحو الإووالموج

  .لانحلال ليس موجوداًلفالموجود لا يوجب الانحلال، والموجب 
 متين  )مه االله رح(بان ما ذكره المحقق النائيني      : )١(واشكله المصباح 

لو أراد الانحلال الحقيقـي، إذ لـيس فـي البـين انحـلال حقيقـي، لكـن                
مي موجود، لجريان أصل عدم التقييد، وعدم جريان أصل كالانحلال الح 

 وهـذا   - لكونه مثبتاً ولأن أصل البراءة للتسهيل لا للتقييد        -عدم الاطلاق   
  .فيهماغير موجود في المتباينين لجريان الأصل في كل الأطراف 

  مناقشة الاشكال
 كما تقدم فـي     -ان أصل العدم  ):  في كلام المصباح   :أي(فيه  : أقول

                                                
 .٤٤٣، ص٢ج: مصباح الأصول )١(
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 ـين، وهو أصـل عقلا    ت قسيم للبرائ  -اول بحث البراءة     ي وعقلـي ملاكـه   ئ
 د، إذ مع الشك في شيء يكون الأصل عدمه، بمعنـى عـدم        الجهل المجر

  .ثار ذلك الشيءآجريان 
 ، قبح العقاب بلا بيـان :الذي ملاكهفإذا لم يجر أصل البراءة العقلي  
 فـي طـرف الاطـلاق       ، لا يعلمـون   :ولا أصل البراءة الشرعي الذي ملاكه     
  .ليعارض الأصل الجاري في التقييد

 ، الاطـلاق والتقييـد    :فما المانع من جريان أصل العدم في كليهمـا        
  . ولا يبقى مجال للانحلال، فتأمل،ويتعارضان ويتساقطان

 بان في المقام انحـلالاً حقيقيـاً بـالعلم          :ي أيضاً شكل على النائين  وأُ
  لأن العلـم الإجمـالي،     :التفصيلي على نحو الاطلاق لا الاهمـال، وذلـك        

 تحصيل البراءة اليقينية ليس أكثر من الأقل، بل هـذا           هالذي أوجب لأجل  
 ،العلم الإجمالي المردد بين الأقل والأكثر انما هو اجمالي في بادي النظر           

 ، التأمل علم تفصيلي مطلق بالأقل وشك بـدوي فـي الزائـد    وإلا هو عند  
  .وليس نظير الانحلال بالامارة على أحد أطراف العلم الإجمالي

 فـي  من ان هذا تام في غير العنوان والمحصل، وأما       :تقدمما  : وفيه
  .العنوان والمحصل فلا

  ثاني التقريبات
فـي قيديـة    انمـا الـشك     : التقريب الثاني لاشكال المحقق النـائيني     

أو رفع القيدية التعبدية، وضع  وليس وظيفة العقل - مثلاً- السورة   :دئالزا
 المنتزعة -بل هو من أمر الشارع، وليس القيدية والارتباطية نظير الجزئية 
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 بما هـي جزئيـة، فـلا مـسرح          -عقلاً من امر المولى بمركب ذي اجزاء        
  .للعقل للبراءة
 ؟ وبين الارتباطية بعد الشك فيهما      فرق بين الجزئية   أي: أولاً: وفيه

  . بلا بيان لهما-وان العقاب عليهما سواء بسواء 
ليس وظيفـة العقـل رفـع القيديـة      :)رحمه االله ( قول النائيني    :وثانياً

مـا موجـود أو لا، لكـن الكـلام فـي        إصحيح، لأنها أمر تكويني انتزاعي      
  .ب عليه بلا بيان ان العقا:حكم العقل بالبراءة عنها عند الشك فيها، وهو

كما قـالوا    - ؟ مانع في رفع العقل القيدية بلحاظ حكمها       أي: وثالثاً
 -ثـاره  آ انه ليس رفعاً للجهل تكويناً بـل بلحـاظ   ، رفع ما لا يعلمون    :في

  بفحيث لم ين للعبد القيدية يحكم العقل بعدم العقاب على تـرك القيـد   ي
  .المشكوك

  ثالث التقريبات
 الأقل متيقن الوجوب،    ان: كال المحقق النائيني   لاش التقريب الثالث 

لكنه لا يحرز البراءة للذمة باتيانه وحده، بـل مـع الأكثـر فيجـب العلـم                 
  .لاشتغال اليقينيلبالبراءة، 
وهـو سـببي    ، به، وما لم يعلم لم يأت بـه  أتى هوبما علم وج  : وفيه
  .ومسببي

  على البراءة العقليةالاشكال الرابع 
ويـستفاد منـه    ، بعـده  جـاء  خ وذكره عديد ممـن    ماعن الشي : الرابع
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  :انرتقري

  تقرير الشيخ

  أول التقريرين
لأن المـشهور بـين      -الاوامر الحقيقية هي الواقعيـة      :  الأول التقرير

 فـي نفـس   :أي( تبعية الأحكام للمصالح والمفاسـد فـي انفـسها       :العدلية
ام  وان الاحكـام الـشرعية ألطـاف فـي الأحك ـ          )المأمور به والمنهي عنـه    

 صلاة،  : لكونها هي ذات المصالح والمفاسد، وانما امر بالعناوين        -العقلية
 لعدم درك العقـل للمـصالح، فيكـون مـن قبيـل             ، حج والى آخره،   صوم

 ي والـواقع  -بالكسر -ل  ل، فالامر الظاهري هو المحصِّ    الشك في المحصِّ  
ل يجـب الاحتيـاط بـلا        ومع الشك في المحـصِّ     -بالفتح -ل  هو المحصَّ 

 فلا مجرى لقبح العقاب، لأن عدم البيان لـيس عـذراً، بـل بيـان                ل،اشكا
  . التكليف اليقيني: هو،لية الذي يدركه العقلالمحصِّ

 ،وهنا خلاف بين المحقق النائيني وآخرين في تفسير كلام الـشيخ          
  . التعرض لهنترك

أو غـرض   ،ما هو المـأمور بـه حقيقـة   إان اللطف « : وعبارة الشيخ 
  .)١(»ل العلم بحصول اللطففيجب تحصي ،الآمر

                                                
 .٣١٩، ص٢ج: فرائد الأصول )١(



  ٢٨٥ ............................... الارتباطيان الجزء الخارجي  : لأصل الاشتغا : الأصول العملية 
 

  

  جواب الشيخ عن التقرير الأول
 على خصوص مـذهب     بان البحث غير مبتنٍ   : وأجاب الشيخ نفسه  

  . بل عام،العدلية
ي د لا يج ـ  بان بطلان البراءة على مذهب ومبنى     : صباحموأجاب ال 

  .غيره

  نقد الاشكال والجواب
 ان الأحكــام الواقعيــة تابعــة للمــصالح: والــصحيح فــي الجــواب

والمفاسد في أنفسها صحيح، إلا ان المأمور به والمنهي عنـه منهـا لـيس        
  .سوى الواصل منها إلى العبد

فعدم الدليل على أن الأمر والنهي الواصلين الينـا متعلقـان بـالواقع           
فيقبح العقاب على ترك الواقع،مطلقاً، يجعله لا بيان إذن .  

  ثاني التقريرين
ظاهريـة الواصـلة هـي الحقيقيـة، لكـن          ان الأوامر ال  :  الثاني رالتقري

 -عقـلاً  -الغرض هي المصالح والمفاسد، والعلم بسقوط الأمر يتوقـف           
  .على العلم بتحقق الغرض، ولا علم بتحققه إلا بالاحتياط واتيان الأكثر

  جواب الشيخ عن التقرير الثاني
بأن الغرض لا يمكـن      :ر عن هذا التقري   )رحمه االله (وأجاب الشيخ   

لم به على كل تقدير، إذ مـع الاتيـان بالاقـل يحتمـل تعلـق                ل الع يتحص
  . فلا علم بحصول الغرض،الغرض بالاكثر
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 ، يحتمـل التـشريع  - مع قصد وجوب الأكثر     -ومع الاتيان بالاكثر    
  .فلا علم بحصول الغرض

وبدون الجزم بوجوب الأكثر، يحتمل وجوب الأكثر مع الجزم بـه           
هـو  :  فيبقى ما يمكن تحـصيله     ،رضفي النية، فلا علم أيضاً بحصول الغ      

ن عن العقاب، وهو الاتيان بالاقل، للأمن عن العقاب للاكثـر عنـد             المؤم
  .بيانه تركه، لعدم

  مناقشة الجواب
 وأجوبة عن أصل    )رحمه االله (ا ملاحظات، على جواب الشيخ      نوه
  .نالتقريبي

  : فكالتاليأما الملاحظات
 فـي الاسـتقلاليات،    انمـا هـو    - بناء على لزومه     - قصد الوجه    -١
  . كما حقق في محله، والصوم، والحج، دون الاجزاء والشرائط،كالصلاة
 بل من المتسالم عليه في العـصور       ، الأصح الذي عليه المشهور    -٢
 انه لا وجه لقصد الوجـه، وقـد تقـدم كـلام المحقـق الحلـي                 :المتأخرة

  . بأن قصد الوجه كلام شعري)رحمه االله(
 لا ، انما يجب فيمـا يمكـن  -فرض صحته  على - قصد الوجه  -٣

 لا في ضمن الأقل، ولا في ضمن الأكثر، مع          :فيما نحن فيه مما لا يمكن     
  .الإجماع على حسن الاتيان بالاكثر

 اشكال تخلف قصد الوجه انمـا هـو خـاص بالعبـادات، دون               -٤
 : العقـود والايقاعـات، وكـذا التوصـليات        : مثـل  ،غيرها مـن الانـشائيات    
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  .النجاسات، فالاشكال أخص من المدعىكالتطهير من 
 فالحكيم لا يأمر ولا ينهى قطعاً إلا بغـرض، لكنـه            : اما الغرض  -٥

 مقام  فيقد يكون الغرض واحداً، وقد يكون متعدداً وبين افرادها تزاحم       
رض أحدها على سبيل    غ لا يمكن للعبد جمعها، فيكون ال       بحيث الامتثال

الغـرض متعلـق     حيـث إن     ة،يخييرالتالبدل، نظير الواجبات الكفائية، أو      
بالجامع، وإذا شك في ان الاغراض المتعددة على نحو الجمع أو التخيير، 

ن، فيجري قبح العقاب بلا بيانكان الجمع قيداً مشكوكاً فيه غير مبي.  
 مضافاً إلى أن الغرض قد يكون على نحو القيـد، وقـد يكـون               -٦

  .تذكر االله تعالىالاتيان بالصلاة ل: ، نظيرعلى نحو الداعي
س الـشك مـصداق لعـدم       فوإذا شك في انه على نحو القيدية، فـن        

  .كه، فتأملرالبيان، فيقبح العقاب على ت

  خلاصة المناقشة
عن أصل الاشـكال الرابـع    الشيخ   ما أجاب به     ان: وبما ذكرنا يظهر  

بأن اللطف غرض الآمـر فيجـب تحـصيل العلـم بحـصول           «على البراءة   
جمع منهم المحقق النائيني وتلميذه في المـصباح        به  وما أجاب   » اللطف

  .وآخرون، لا يخلو من مناقشة

  جواب المحقق النائيني
 بعد تسليمه لأصـل     -فقد أجاب    :)رحمه االله (أما المحقق النائيني    

 فـي الغـرض    بالتفـصيل -انه يجب تحصيل غرض الآمـر  : الاشكال وهو 
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  :بين
 كالقتل بالنسبة إلى قطع : ما إذا كان الغرض علة تامة للمأمور به-١

الادواج، فيجب تحـصل هـذا الغـرض، فـإذا امـر المـولى بقطـع اوداج             
الذبيحة، وعلم ان غرضه قتل الذبيحة، فكلما احتمل دخله فـي حـصول            
القتل، يجب الاتيان به، وهذا الاحتمال مسرح للاشتغال لا للبـراءة، فـي              

  .الارتباطيين 
المأمور به كنـسبة المعلـول   ما إذا كان الغرض نسبته إلى    وبين   -٢

مـر الآمـر    فـإذا أ   كحصول السنبل بالنسبة إلى الزرع       :إلى العلل الاعدادية  
عبده بالزرع، فغرضه حصول السنبل، لكن الزرع ليس تمام العلة لحصول 

 من الماء المناسب، والهواء     -السنبل، بل هناك أمور أخرى إذا اجتمعت        
ناسـب، ووقايـة الـزرع عـن      المقـدار مـن الزمـان الم    يومـض  المناسب،

ففي مثل ذلك لا يجـب تحـصيل     حصل السنبل،    -الحشرات وغير ذلك    
 ،الغرض، لكونه غير مقدور، فلو دار بين الأقل والأكثر كان مجرى البراءة   

إذ الأقل هو المعلوم الوجوب، وبـه ينحـل العلـم الإجمـالي، فـلا بيـان                 
  .بالنسبة للأكثر فيقبح العقاب عليه

 فـان تعلـق     :رجعنا إلـى نفـس الامـر المولـوي        ولو شك في ذلك     
ور، فيجـب الاحتيـاط      كونه من القـسم الأول المقـد       بالغرض، علمنا منه  

 حيث أمر بالطهارة التـي    )١(﴾وإِن كُنتُم جنُبا فَاطَّهرواْ   ﴿: مثلباتيان الأكثر،   
دورة، لقبح التكليف بغير المقـدور،      هي الغرض من الغسل، والطهارة مق     

                                                
 .٦: المائدة )١(
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 ـعر لا الم، كالـصلاة :لأمر بفعل المأمور بهوان تعلق ا  والناهيـة عـن   ،ةاجي 
ة من النار، ولا    نّ لا الج  ،الصومك: حشاء والمنكر، وتذكر االله ونحوها، و     الف

النفس بجوع الفقير وعطشه، ولا       حس ﴿ تَتَّقُون لَّكُمونحـو ذلـك    )١(﴾لَع  ،
ولـى   يستكشف منه كون الغرض غيـر مقـدور، وإلا كـان الأ           ،امأمثالهوك

  .اتدعتعلق الأمر بنفس الغرض، لا الم

  مناقشة الجواب
  : بما يليوربما يناقش

 في ان المأمور به الغرض   : لو شك بعد مراجعة الأمر     حلاً بانه : أولاً
 ان الطهارة ما     في  إذا شككنا  )٢(﴾فَاطَّهرواْ﴿س  فل ن ثأو العلم الخارجي، م   

  نفسها؟هي يمم، أو المراد منها؟ هل هي معلول الوضوء والغسل والت
 ـ ، كالزرع لحصول الـسنبل    :في العلل الاعدادية  : ثانياًو  احـرزت   و ل

  ولـيس ذا   ، وجب الاحتياط باتيان الأكثـر     ،اهمية الغرض في نظر المولى    
ت المعـدة    ما يمكن من المقـدما     ئةلأمر بتهي ا الامر بغير المقدور، بل      من

  .الاجزاء المشكوكة: ومنهاللوصول إلى غرض المولى، 
 ،لوان والمحصِّن ان هذا التفصيل هو تفصيل المشهور بين الع:ثالثاًو
،  ان كان العنوان وجب تحصيله باتيان كل المحـتملات       :لغرضفاوغيره،  

وان تعلق ، حتّى وان كان الأمر تعلق بالعلل الاعدادية، وإلا لم يجبحتّى 
  .الأمر بالعلة التامة

                                                
 .١٨٣: البقرة )١(

 .٦: المائدة )٢(
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لمعلـول فـي العلـل       مانع مـن ان يكـون المـأمور بـه ا           أي: ورابعاً
 فان معلـولات العلـل   ؟ ما بالاختيار لا ينافي الاختيار     : من باب  ،الاعدادية

  .الاعدادية مقدورة بالقدرة على عللها الاعدادية
د ينكشف عدم ترتب العلل غير المقدورة بانـسجام يـؤدي           ق ،نعم

 كما في العلل التامة حيث ،المعلول، وهذا يكشف عن خطأ المكلفإلى 
 فيكشف عن عدم قدرته علـى قطـع         - مثلاً -خص في الاثناء    يشمل الش 
  .الاوداج

  جواب المصباح
غرض المـولى  بوأجاب في المصباح عن اشكال وجوب الاتيان     

 بـأن   :-بناء على تبعية الاحكام للمـصالح كمـا هـي مـذهب العدليـة                - 
 كـالأمر   : وجـب الاتيـان بـه       المـولى،  الغرض ان وقع نفسه متعلقاً لأمـر      

 إذا لم يتعلق الأمر به فلا يزيد الغرض على أصـل التكليـف،               أما ،بالذبح
فكما في الشك في أصل التكليف تجري البراءة العقلية، كذلك إذا شـك             
في وجوب اتيان الغرض يـتم اللابيـان، وحينئـذٍ يكـون مـسرح البـراءة           

  .العقلية

  الاشكال الخامس على البراءة العقلية
ممـا   )١( فـي المقـالات    )رحمـه االله  ( للمحقق العراقـي     ما: الخامس

ان الامر بين وجوب صـوم يـوم، أو         ر دو : نظير ،ان الأقل والأكثر  : حاصله

                                                
 .٢٦٠، ص٢ج: مقالات الأصول )١(
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  .صلاة يومين، فكما يجب الاحتياط هناك يجب هنا

  مناقشة الاشكال الخامس
ان الأقل والأكثر ليسا من المتبـاينين، لـدخول احـدهما فـي           : وفيه

  .الآخر، بخلاف الصوم والصلاة فهما من المتباينين

   على البراءة العقليةدسالاشكال السا
 وهـو الرابـع مـن مقـالات         )١(صولف ـمنقول عن ال  ما هو   : السادس

ان الاشتغال بالأقل يقتضي الفراغ عنـه، وبـدون الاتيـان           :  وهو )٢(العراقي
 فيجب الاتيـان بـالأكثر، فـلا    ،ين بفراغ الذمة حتّى عن الأقل     قبالاكثر لا ي  

  .براءة عقلية عن الأكثر

  شكال السادسنقد الا
 كالسورة  :وجوب الزائد على الأقل   ب عن احتمال    هذا مسب : وفيه

 اللابيان، فقد احـرز     : وهو - بالاصل - فإذا انتفى الوجوب للزائد      -مثلاً - 
  . العلم بفراغ الذمة عن الأقل- تعبداً-يقيناً 

  الاشكال السابع على البراءة العقلية
 الأمر دائـر  ان: ، وهوبن في مباني الحائري الا  السادس وهو   :السابع

 تحصيلاً لليقين بـالبراءة  لتعيين، وفيه يجب الاحتياط عقلاً،بين التخيير وا  

                                                
  .٣٥٧، ٥٠ص:  في الأصولالفصول )١(
  .٢٦١، ص٢ج: مقالات الأصول )٢(
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 حتّـى تجـري     ،يـان بلاع للّ و فلا موض  ،العقلية، بعد اليقين بالاشتغال عقلاً    
  .ن والمعذّر المؤم، قبح العقاب:البراءة العقلية

  مناقشة الاشكال السابع
 الدوران ليس بين احـدى       من ان  :ري نفسه لحائما عن ا  : أولاً: وفيه
 وهـو شـك     ،يتين، بل من باب الشك في التكليف بالخصوصية       صوالخص

 احد طرفيه بعدم التكليـف فلـيس       ق لتعل ،بدوي، والعلم الإجمالي منحلّ   
  .هو عين اللابيان، فيتم موضوع البراءة العقلية بياناً، بل

ر مسرحاً للاشـتغال،     والتخيي تعيين ليس كل دوران بين ال     انه: وثانياً
فـي   إن شـاء االله تعـالى    كما سـيأتي -بل ما لم يكن اطلاق، ولا انحلال   

 وفـي   ، وفي الارتباطيين في جميع المـوارد انحـلال        -بحث الدوران هذا  
  . كالبيع، والعقد ونحوها اطلاق:الموضوعات العرفية

  الاشكال الثامن على البراءة العقلية
 )رحمـه االله  ( مباني الحائري الابـن      وهو الثامن والتاسع في   : الثامن

ــةه الاستــصحاب بوجوهــ:وهــو الحكــم التكليفــي، والوضــعي، :  الثلاث
 في آخـر التلبيـة      كي لب : فيما كان المشكوك آخر العمل، مثل      ،والموضوع

  .في عقد الاحرام للحج أو العمرة
  :  له فردانالتكليفي والوضعي: وكل من استصحابي الحكم

ي المردد بين الأقل والأكثر ونظير الكلي  استصحاب الحكم الكلّ-١
  .ر والطويليبين القص
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  . واستصحاب بقاء التكليف المتوجه إلى الأقصر-٢
 وهـذا بيـان شـرعي، ومعـه لا     ، وجوب الأكثـر :ومقتضى ذلك كله  

  .بيان العقلي لاموضوع للّ

جواب ورد  
بأنه بعد الاتيان بالأقل نقطع : وأجيب عن استصحاب وجوب الأقل

  .اعهبارتف
لشك فـي  ابان : بن في المباني على هذا الجواب     وأورد الحائري الا  

بقاء الحكم الواقعي كاف في الشمولية لأدلة الاستصحاب، والفعلية تثبت          
  .بنفس الاستصحاب، لأنه حجة على الواقع

مناقشة الرد  
لا مجال لاستصحاب الحكم الـواقعي المتعلـق بالأقـل بعـد            : وفيه

عم يبقى استصحاب الحكم الواقعي الكلي المردد بين        القطع بالاتيان به، ن   
  .الأقل والأكثر

  استصحاب الكلي والجواب عنه
  :حاب الكلي من وجوهلجواب عن استصاو
 بقاء التكليف والوضع والموضوع حتّـى       : مقتضى اليقين السابق   -١
 ،ع الاستـصحاب و مجـالاً لموض ـ    بالطرفين، ولكن الانحلال لا يبقي     يأتي

  .الأكثر : ومشكوك بدواً، الأقل:ن فعلاًلأنه بين متيقي
 من القسم الثاني الـذي هـو بـين مـا لا     ، هذا ي استصحاب الكل  -٢
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 بعد الاتيان بـه، والكلـي       ،الأقل:  لاحق له   ولا شك  ، الأكثر :ين سابق له  يق
 ليس أمراً ثالثاً غير الأقل والأكثر،  إلا انه خارجاًوان كان مفهوماً أمراً ثالثاً،  

  .يلّان هذا الاستحصاب الككعدم تمامية ارفالعلم قائم ب
 كالحيوان في الفيـل     :اثر اعتباري  ، المفهوم :إذا كان للكلي  نعم، إلا   

  .والبق، إذا كان له اثر

  جواب المحقق النائيني
  :وللمحقق النائيي تفصيل في تفنيد الاستصحاب في الطرفين

  طرفان يتعارض الاستصحاب فيهما
 : ولازمــهعــد الاتيــان بالأقــل،، البــاقي ب استــصحاب الوجــوب-١

  .وجوب الأكثر
  . كفاية الأقل:مهز الذي لا، واستصحاب عدم وجوب الجزء-٢

  الطرف الأول
  قال، الباقي بعد الاتيان بالأقل    ،وهو استصحاب الوجوب  : أما الأول 

 :فقد تقدم في بـاب المتبـاينين       «:)رحمه االله (في تقرير الكاظمي    على ما   
  .)١(»من موارد العلم الإجماليمن انه لا يجري في شيء 

ما ذكره المشهور هـو تـساقط الأصـول فـي أطـراف العلـم             : أقول
الإجمالي، وهنا لا يجري أصل عدم وجوب الأقل لمعارضته مـع العلـم             

                                                
 .١٨١، ص٤ج: فوائد الأصول )١(
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الإجمالي بوجـوب واحـد مـن الأقـل والأكثـر، ولكـن الوجـوب غيـر                 
  .خصوصية الأقل والأكثر

  المحقق النائيني ونفي استصحاب الاشتغال
 -مضافاً إلـى مـا ذكـره المـشهور         - )رحمه االله (وما ذكره النائيني    

هو ان الاستصحاب بالنسبة للاشتغال لا يجري حتّـى         :بتفصيل ومقدمات 
  :، وذلكفي المتباينين

 فلا حالة سابقة -فيما نحن فيه - وجوب الأكثر   :لأنه ان كان المراد   
  .له

  .لأكثر به مثبتات اب الوجوب الإجمالي الكلي، فاث:وان كان المراد
 ، وجمـع  )رحمهمـا االله   (عاً للـشيخ الأنـصاري    بوالمحقق النائيني ت  

 مثل ما نحـن     ، حتّى إذا كانت الواسطة خفية     ، بطلان الأصل المثبت   :ىير
  .فيه

 عدم معنى   : في الأصول على   )رحمه االله (ولذا بنى المحقق النائيني     
ل  بأص ـ هلاستصحاب الاشتغال جملـة وتفـصيلاً، ويتمـسك فـي مـوارد           

  .الاشتغال، الأصل غير المحرز
 حيـث استـشكل فـي الأصـل غيـر المحـرز          ،خلافاً لـبعض آخـر    

للاشتغال، باعتبار انه لا مورد له بعد جريان استـصحاب الاشـتغال، لأنـه     
مـضافاً إلـى ان الاستـصحاب أصـل شـرعي            ،محرز وذاك غيـر محـرز     

  .والاشتغال عقلي
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  أصل الاشتغال واستصحابه: صحة الأصلين
 الاستـصحاب   : بيان صحة كـلا الاصـلين      : في المتباينين  ناموقد قد 

 هـو   واصل الاشتغال العقلي غير المحـرز، وحاصـل مـا تقـدم            ،الشرعي
  :كالتالي

 مـن  - فانه ينفي كون ما اتى به المكلـف    :أما استصحاب الاشتغال  
أو  ، هو المأمور به، فيكون وجوب اتيان الأكثر-الأقل، أو أحد المتباينين 

هـذا بنـاءاً    الآخر باطلاق أدلته، لا بالاستصحاب ليكون مثبتـاً، و         المتباين
 في الواسطة تهعلى عدم حجية الأصل المثبت مطلقاً، وأما بناءاً على حجي

  . فهو أظهر:الخفية
 فانه لا اشكال في عـدم       :وأما أصل الاشتغال الذي يحكم به العقل      

  وحيـث لا ينحـصر مجـرى أصـل         ،موضوع له مع تمامية الاستـصحاب     
ية أركان الاستـصحاب    م حيث تما  -الاشتغال في أطراف العلم الإجمالي      

فيهـا   بل له موارد أخرى حيث لا يقين سـابق، فيجـري   -على ما ذكرناه    
مـوارد الأصـل العقلـي      : تلـك المـوارد، أي    هو دون الاستصحاب ومـن      

  :بالاشتغال ما يلي
  . الشبهات الحكمية قبل الفحص الواجب -١
  . كالدماء، ونحوها:ية المهمة الشبهات الموضوع-٢
  .ا مما تقدم في المتباينينم ونحوه-٣

 كلاهمـا  ، وأصل الاشتغال العقلي  ،ان استصحاب الأصل  : صلاوالح
  .صحيح، ولكل موارد في الفقه



  ٢٩٧ ............................... الارتباطيان الجزء الخارجي  : لأصل الاشتغا : الأصول العملية 
 

  

  الطرف الثاني
 فقـد   ، وهو استصحاب عدم وجوب الجزء المـشكوك       :وأما الثاني 

ــضاً بتفــصيل )رحمــه االله(اشــكل فيــه النــائيني  ــضاً، وحاصــله أي : )١(أي
 : كالسورة، أو عدم وجـوب الأكثـر       :جوب الجزء وما عدم   إب  حالمستص

  .المشتمل على السورة

  تقادير وتقارير
  : المراد من العدميكون ن التقديري منوعلى كل

  .ما العدم الازليإ -١
  .تات أو العدم قبل الوقت في الموقّ-٢
  . أو عدم التكليف قبل البلوغ-٣

   ونفي استصحاب العدمالمحقق النائيني
وفي جميع هذه التقادير لا يجري استصحاب العدم، ولكـن           «:قال

 ما لا يكون لـه متـيقن    :فراد كل من هذه الأقسام بالبحث، إذ منها       إينبغي  
 مـا  :ه اثر شرعي، ومنهائ لا يكون لبقا ما:ه، ومنهائسابق يمكن الحكم ببقا  
  .»يجتمع فيه الأمران

  التقدير الأول
 للشك في انه ، العدم الازلي: الجزء، والعدم  : المشكوك  فان كان  -١

                                                
 .١٨٢ -٩ص: ير الكاظمي، ط حاشية العراقير، تق٤ج: فوائد الأصول )١(
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   بالجزء وجوب بعد ان لم يكن وجوب؟-عند التشريع -هل تعلق 
،  بمفـاد لـيس الناقـصة      يت العدم النع  :من العدم الازلي   أريد    فان -أ
ين سـابق  يقفهذا لا  جوب بقية الاجزاء؟     عدم وجوب السورة حال و     :أي

ق الوجوب بشيء من الاجـزاء والـشرائط،     زمان لم يتعل  هناك  له، إذ كان    
ق الوجوب بكل الاجزاء إلا السورة، حتّـى يـشك        لكن لم يكن زمان تعلّ    

 فان ، وبرتبة واحدة، مرة واحدة،فللجميع جعل واحدا أيضاً، قه بهفي تعلّ
كان بلا سورة فلا جعل لها، وان كان مع السورة فالجعل الواحـد شـامل               

  .لها أيضاً
 وهـو   ،فاد ليس التامة  بم العدم المحمولي    :عدممن ال  أريد    وان -ب

وتعلق الجعل بالمركب من  لحاظ أجزاء المركب العدم السابق على جعلِ
 لان أصـل اللحـاظ والجعـل امـر حـادث      -فهو وان كان متيقناً   الاجزاء،  

إلـى زمـان تعلـق       ، عدم الـسورة   : إلا ان بقاء ذاك العدم     -مسبوق بالعدم 
 على القول بالاصل المثبـت، وإلا لا يثبـت      الجعل بالمركب غير مفيد إلا    
  .الأقل بهذا العدم الاستصحابي

  اشكال العراقي على كلام النائيني
بانـه لا ضـرورة لاثبـات جعـل الأقـل          : واشكله المحقـق العراقـي    

ضم الاستصحاب إلـى حكـم العقـل        ب بل   ،باستصحاب عدم جعل الجزء   
  .الأقلاء، يثبت وجوب زن الاجمان ما علم وجوبه يبوجوب ات

ان :  بانـه مـضافاً إلـى ذلـك        )رحمه االله (ثم اردف المحقق النائيني     
كالاطاعـة  : المستصحب هو عدم الجعـل، والاثـار الـشرعية بـل العقليـة         
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انمـا تترتـب علـى     ،واسـتحقاق الثـواب والعقـاب ونحوهـا     ،العـصيان و
  .المجعول دون نفس الجعل

الأصـل  في المجعول بنفي الجعل مثبت، إلا على القول بـصحة           نو
  .المثبت مع خفاء الواسطة، ولا نقول به

 وهـو وجـوب الـسورة لا        -ان عدم المجعـول أيـضاً       : وفيه: أقول
  . فيستصحب، مسبوق بالعدم الأزلي-الايجاب الذي هو الجعل

  التقدير الثاني
 عدم وجوب الأكثر المشتمل على الجزء : وان كان المستصحب-٢

  . العدم الازلي:مدالمشكوك، والع
 للمجعول لا للجعـل،     ان الاثر   من :مضافاً إلى ما تقدم    -عليه  فيرد  
ق الجعل بالاكثر، معارض بأصـالة عـدم         ان اصالة عدم تعلّ    -فيكون مثبتاً 

م دهـذا استـصحاب الع ـ  قـه بأحـدهما، و    لّع بالاقل، للعلم اجمالاً بت    هعلقت
  .الازلي

  التقدير الثالث
 فـي   -لـسابق    العـدم ا   : الجزء، والعـدم   : وأما ان كان المشكوك    -٣
 على وقت العمل، فالكلام فيه عين الكلام في العدم الازلـي،   -ات  تالموقّ

ان استصحاب العـدم الازلـي كـان المستـصحب فيـه      : بفارق واحد وهو 
 الـذي هـو   ، ملازماً عقلاً لعدم المجعـول    هالجعل، وكان استصحاب عدم   

  . فيكون مثبتاً، دون عدم الجعلمكاحموضوع الا
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 الوقت، فان الجعل حاصل في الازل، وانما بخلاف استصحاب قبل
  . فلا يرد اشكال المثبتية،الشك فيه في المجعول

  التقدير الرابع
 فهو عدم   - مثلاً - العدم في حال الصغر      : وان كان المستصحب   -٤

امكانه، لكـون الـصغير لـيس فـي حقـه جعـل           لعدم  وضع قلم التكليف    
  .)١(هصوره عن ذلك بنفسقل، شرعي لا وجوداً ولا عدماً

أو بعدم آخـر مخـالف       ،ا بالتكليف مإ: ولذا فالمتيقن السابق مرتفع   
  .ق ولو باعتبار حكم الشارع ببقائهبفي السنخ للعدم السا

  .لاحرجية القهرية التكوينيةلّلفان اللاحرجية الشرعية مغايرة 
  : لأنه،ولا يجري هنا استصحاب كلي عدم التكليف

ول ل ـ ح :معتبر عندنا، وهـو    من استصحاب القسم الثالث غير ال      -١
  .فرد آخر مكان الفرد الأول

 القدر المشترك بين اللاحرجية الـشرعية واللاحرجيـة العقليـة           -٢
ليس من المجعولات الشرعية حتّى يكون لنفسه اثر، ولا له اثـر شـرعي              
آخر، بل اثره منحـصر فـي عـدم اسـتحقاق العقـاب الـذي هـو محـرز                   

  .بالوجدان بنفس الشك في التكليف

                                                
 .١٨٧، ص٤ج: فوائد الأصول )١(
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  د ومناقشةنق

  المناقشة الأولى
 مـن ان مـا ذكـره    :ما ذكره المحقق العراقي في الحاشية  : أولاً: وفيه

 ، قبـل البلـوغ    :ظاهر بقبل الرشد والتميز، والا فعدم التكليف بالنسبة إليه        
  .مكان تكليفه لإ-لا عقلي محض -شرعي 

 على شرعية عبادات - ومنهم المحقق النائيني     -ولذا بنى المشهور    
 شك في استحباب مستحب خـاص بالنـسبة         وول. ي واستحبابها منه  الصب
  . استصحاب عدمهصح ، كالزواج وتعدده:إليه

قال في العروة في المسألة الأربعين من فـصل فـي شـرائط لبـاس        
 ،اهإي إلباسه الولي على يحرم فلا ،الحرير الصبي بلبس بأس  لا«: المصلي
ولـم يعلّـق    » شرعية عبادته ونك من المختار على بناءً فيه صلاته وتصح

  .المحقق النائيني عليه
: وقال في العروة أيضاً في المسألة الثانية من فصل شرائط صحة الصوم

الأقوى من شرعية  على زالممي الصبي من العبادات وسائر الصوم يصح«
  .ولم يعلّق المحقق النائيني عليه أيضاً» عباداته

صلاة في لحادية عشر من فصل    وقال في العروة أيضاً في المسألة ا      
 قلنـا  وإن ،إشكال وليه بإذن ولو البالغ غير جارياست كفاية في«: الاستيجار
 لا كـان  وإن الـصحيح،  الوجـه  علـى  بإتيانه والعلم ،شرعية عباداته بكون
فمـع  » المذكور العلم مع عنه عتبر لو وكذا ،المذكور العلم مع ذلك يبعد

قضاء الصلاة عن الأموات، أو تبرع الصبي انه قال بجواز استيجار الصبي ل
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  .بها لشرعية عبادته، لم يعلق المحقق النائيني عليه

  المناقشة الثانية
 تجعـل مـن     ،عـدام  لاتمايز بين الأَ   :القاعدة العقلية المعروفة  : وثانياً
 من عدم التكليف قبل البلوغ وبعده، امراً كليـاً واحـداً متـصلاً،     :القسمين

ني من استصحاب الكلي المردد بين القصير والطويل،      امن قبيل القسم الث   
  .دون القسم الثالث

  المناقشة الثالثة
 الكلـي، فـان     معلى فرض كونه من قبيل الثالـث مـن أقـسا          : وثالثاً

 ذكـروا   - )رحمه االله ( ومنهم المحقق النائيني     -المشهور بين المتأخرين    
  :للقسم الثالث نوعين

  . كزيد وعمرو: ما إذا كان تباين بين الفردين-١
 ما إذا كان الفرد الثاني من مراتب الفـرد الأول، كـالالوان، فـإذا           -٢

 حلـول المرتبـة    نـا  ولكـن احتمل   ،ة من السواد قطعاً   دزالت المرتبة الشدي  
  .الخفيفة من السواد محلها

  .وحكموا بجريان الاستصحاب في النوع الثاني من القسم الثالث

  محاولة ومعالجة
 ان  :بتقريـب  ،في هذا النوع الثاني    ،ما نحن فيه  وربما يمكن ادخال    

عدم التكليف بعد البلوغ عدم في المحل القابل، وعدمه قبل البلـوغ فـي            
 لـه   المحل غير القابل، والعدم في المحل القابل وان كـان تكوينـاً مباينـاً             
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  .إلا انه من مراتب العدم العام ،اًرجخا
البلـوغ حكـم    بانه يكفي في عـدم الوجـوب بعـد    :وقد يؤيد ذلك  

ولـو  «: )١( السابق، قال المحقق النائيني رحمه االله نفسه       الشارع ببقاء العدم  
حكـم  «: مـن  ومـراده    »الشارع ببقائه وعدم نقضه بـالوجود      باعتبار حكم 

  .الحكم العملي السلبي السكوتي» الشارع ببقاءه وعدم نقضه بالوجود
م ساب الق ممن يلتزم بجريان استصح)رحمه االله(والمحقق النائيني 

  .الثالث من الكلي في النوع الثاني، فتأمل

  المناقشة الرابعة
ت والمحرمات التي  من الواجبا:في التكاليف المستقلة انهم  : ورابعاً

كوا لنفـي   كيـف تمـس  ، كصلاة الجمعة، وشرب التتن  :يشك في تشريعها  
  ، فليكن الواجب الارتباطي كذلك؟الإلزام باستصحاب قبل البلوغ

  محاصل الكلا
 انه يمكن استصحاب عدم وجوب الجزء المشكوك في    :والحاصل

الحكم التكليفـي، كمـا يمكـن استـصحاب عـدم الجزئيـة فـي الحكـم                 
 فـي  - مثلاً-الوضعي، ويمكن أيضاً استصحاب عدم الصلاة بدون سورة  

  .الموضوع
  وجـوب  سواء كان المتيقن السابق عدم وجـوب الجـزء، أو عـدم           

  .الأكثر المتضمن للجزء

                                                
 .١٨٧، ص٤ج: فوائد الأصول )١(
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قبـل   أو   أو قبـل الوقـت،     اء كان المتيقن السابق العدم الأزلي،     وسو
  .وغلالب

اللهم إلا إذا اشكل في شيء منها بأنها من تبدل الموضـوع عرفـاً،              
  . وآخرون من الاشكالات)رحمه االله(وهذا غير ما ذكره المحقق النائيني 

   على البراءة العقليةالاشكال التاسع
 أو الاعـادة، وهـو      ، الاتمـام  إمـا : العلم الإجمالي بوجـوب   : التاسع

  . الامتثالز لاحرا،ر وجوباً عقلياًثمستلزم للاتيان بالأك

  بيان الاشكال
 دون ما -الاثناء الأول أو في انه إذا كان الجزء المشكوك في       : بيانه

 أو كـان  - كالصيام، أو لبيك في آخر التلبية ونحوهمـا : في الأخير  نإذا كا 
 أو  ، قاطعاً،سـواء كـان فـي الأول، أو الاثنـاء          المشكوك شرطاً أو مانعاً أو    

 المـشكوك، أو أتـى      طالاخير، فانه إذا ترك الجزء المـشكوك، أو الـشر         
لذين يحتمل فيهما المانعية والقاطعية، يحصل له علـم         لبالمانع والقاطع ا  

  :اجمالي بوجوب احد أمرين
  . إذا كان الواجب الأقل:ما الاتمامإ -١
لجـزء أو   الواجب الأكثر، لأنه تـرك عمـداً         إذا كان ا   :الإعادة أو   -٢

  .قاطعأو الشرط، أو اتى عمداً بمانع 
  . عام وخاص:وفيه جوابان

 - تعبـداً  - علـم تفـصيلي    :هو ان العلم الإجمالي منحل إلى     : فالعام
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 عـدم وجـوب الجـزء       لاستـصحاب :  ومنهـا  ،مـا تقـدم   ل ،بوجوب الأقل 
  .ي وجوب الزائدوي فد وشك ب،القاطعووالشرط، وعدم مانعية المانع 

والاشكال في مرحلـة     ، الانحلال في مرحلة السبب    :ة أخرى رابوبع
  .عن اشكال الآخوند وآخرينبه وهو الذي تقدم الجواب  ،المسبب

 :ان في غير العبادات هذا الاشكال غير تام، للـدوران  هو  :والخاص
  .بين وجوب الاعادة، وبين التخيير بين الاتمام والاعادة

مـا باطلـة فيجـب      إ ف - مـثلاً  -ملة بـصيغة المـستقبل      فإذا اتى بمعا  
   ر بين الاعادة والاتمام، إذ العبادة على المشهور        الاعادة، أو صحيحة فيخي
وإذا كان طرف العلم الإجمالي غير إلزامي لـم       . يحرم قطعها، دون غيرها   

زاً للواقع المحتمليكن منج.  

  استنتاج
العقليـة، وهنـاك    هذا تمام الكـلام فـي الاشـكالات علـى البـراءة             

اشكلات أخرى تركنا التعرض لها خوف التطويل، وقد تبين ممـا تقـدم             
  .عدم ورود شيء منها

 انه لا مانع من اجراء البـراءة العقليـة فـي الارتبـاطيين             :وبهذا ظهر 
 ، وخلافـاً لجمـع    )رحمـه االله  ( الشيخ الأنـصاري     : ومنهم ،وفاقاً للمشهور 

 جريـان البـراءة العقليـة فقـط،          حيـث نفـى    ،فايةك الآخوند في ال   :ومنهم
 حيث نفى جريـان البـراءة   ،وخلافاً له أيضاً في الدورة الأخيرة من درسه    

 على ما نقله عنه تلميذه الميرزا أبو الحسن ،الشرعية أيضاً في الارتباطيين
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  .)١(المشكيني في حاشية الكفاية
 رفع  : في - كالبعض -إذا خدشنا   : ولهذا البحث ثمرات مهمة، منها    

 لاحمد بن محمد بن يحيـى، فتكـون البـراءة العقليـة             ، سنداً ،لايعلونما  
  .غير ذلك: جارية، ومنها

  ومواقف ثلاثةالبراءة الشرعية : ثانية البراءتين
 فهــل تجــري فــي : البــراءة الــشرعية ثانيــة البــراءتين وهــيوأمــا
  : في جريانها بحث كالتالي؟ أو لاالارتباطيين

  مواقف ثلاثة
  :ثلاثة مواقفبر والبحث هنا يكون ع

  الموقف الأول
 لوحـدة   ، العقلية جرت النقلية أيـضاً     رتلوج: قالوا:  الأول وقفالم

 الانحلال في العقليـة، فيكـون فـي جانـب           ، فإذا تم  الملاك في البرائتين  
  . لا يعلمون: وهو هو، بيانلا :الأكثر

الإطلاق،  لجانب   -أصل البراءة الشرعية   -وعدم شمول أدلة السعة     
  . معارضلافيبقى جريان أصل عدم الأكثر بة بنفسه، لأنه سع

 التلازم بين البـرائتين فـي الجريـان، بـل إذا كـان              مبعد: وقد يقال 
ل ع ـجفـلا    وجـرت البـراءة العقليـة        اًتحقق ـلا بيـان، م    :موضوع العقليـة  

                                                
 .٢٣٦، ص٢ج: كفاية الأصول )١(
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لشرعية، لانه ارشاد إلى حكم العقل، وجعل الوظيفة الشرعية في محلـه           ل
  .لغو

  نقد ومناقشة
ــه أو ــي : لاًوفي ــلام ف ــلاق والك ــن اط ــانع ع ــود م ــعلا «:ج  )١(»رف

  . لا في ان جريانه تأسيس أو ارشاد، ونحوهما)٢(»الحجب«و
 لازمـة إذا كـان جميـع مـوارد البـراءة       انمـا تكـون    اللغويـة : وثانياً

ما إذا  أف إليه،   الشرعية،قد سبق العقل بالحكم بالبراءة فيها والتفت المكلّ       
  .و بذاك اللحاظ للبعض فلا لغ:ها ليس كذلككان بعض
  .م العقلية هدن من لم يثبت ع:فمنها
 ، الـضمان  :ن مثـل   كالوضـعيات م ـ   :ما لا يثبت فيها العقليـة     : ومنها
 فلا اطـلاق لـه،      بي والفساد ونحوها، لأن دليل البراءة العقلية ل       ،والنجاسة

  .بخلاف دليل البراءة الشرعية، فاطلاقها يشمل الوضعيات
 كمعظم المكلفين،   :هم حكم العقل بالبراءة   من لا يدرك عقل   : ومنها

 لغواً، كما ان جعل     أو غير الملتفتين إليها، فليس جعل الشرعية بلحاظهم       
يـدركون جميـع ملاكـات      ) عليهم السلام (الاحكام مع كون المعصومين     

الأحكام والمتوسمين ونحوهم الذين يدركون بعض ملاكاتها، لا يكـون           
  .بلحاظ البقية لغواً

مـن الفـرق بـين البـرائتين،        : صـفهاني ا ذكـره المحقـق الا     م: ومنها
                                                

 .٨ و٧ و٦، الحديث ١٢ أبواب لباس المصلي، البابالصلاة،كتاب : وسائل الشيعة )١(

 .٣٣، الحديث ١٢القضاء، أبواب صفات القاضي، البابكتاب : وسائل الشيعة )٢(
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 جعل العدم   :الشرعية  عدم الحكم لعدم الوصول، وملاك     :فالعقلية ملاكها 
  .فعلياً وأصلاً
 مضافاً إلى عدم ظهور جعل العدم بل عدم امكانه، إذ العـدم       -وفيه

 ،ةح ـ كالابا : مـن الأمـر الوجـودي      لا يتعلق به الجعل، بـل إلـى ملازمـه         
ا ان الواقـع    مهونحو» الحجب«و» عفالر« ان ظاهر    :-ير ونحو ذلك    والتخي

وهي معنى عـدم الجعـل، دون جعـل        المجهول والمحجوب لا إلزام به،    
  .العدم

  الموقف الثاني
 هل تجري الشرعية    ،مع عدم جريان البراءة العقلية    : الثاني الموقف

  : لأدلة،وذلكالمعروف نعم في الجزئية في الارتباطيين؟
 ، ونحوهما »الحجب« و »الرفع«: اطلاقاتمن ان   : ن الكفاية ما ع  -١
  .ل الجزء المشكوك، فينحل العلم الإجمالي بالاطلاقمتش

 أصل عدم التقييـد لا يثبـت         من ان  :)رحمه االله (نائيني  ما عن ال   -٢
 إذ الاطلاق والتقييد عدم وملكة، ورفع احدهما ظاهريـاً     ،الاطلاق اللفظي 

 بدليل - أصل عدم الجزئية     فإذا انضم  ،الآخر لا يثبت    -يل بالاصل العم  -
 إلى ما دل عليه الـدليل مـن الاجـزاء، ثبـت           -الرفع والحجب ونحوهما    

  .الاطلاق بالنسبة للجزء المشكوك
قاعدة الاشـتغال انمـا     من ان   : الحائري الابن في المباني   ما عن    -٣

 ـمبتجري عند الشك في السقوط،       ل أدلـة الرفـع والحجـب وشـمولها         ث
 شك في السقوط، فلا مجرى لقاعدة -تعبداً - ى لا يبق،ك الجزئيةلمشكو
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  .الاشتغال

  مناقشة ونقد
مرجع الكل إلى الانحلال، نعم اثبات الأقل ليس بأصل عدم          : أقول

ح لكـلام شـيخه فـي       ي فتقرير المحقـق النـائيني توض ـ      ،الأكثر لأنه مثبت  
  .الكفاية

اً إلى الخلاف في     فمضاف ، ان الاطلاق والتقييد عدم وملكة     :اما قوله 
 إلا انـه لا  ،حث الالفـاظ وصـحته ظـاهراً   اث عنه في آخر مبوذلك المبح 

 إذ كما أن الملكة لا تثبت باصل العدم الـشامل لمقابلهـا،    ،ربط له بالمقام  
 ـين لا ثالث لهمـا، وهكـذا النق       ذَللأنه مثبت، كذلك في الضدين ال       ،ضاني

 وعدم، لا يثبـت  فكل تلازم عقلي بين وجودين، أو عدمين، أو وجود      
  . احدهما بأصل عدم الآخر- في مورده - 

وأما عدم جريان قاعدة الاشتغال فليس البحث فيه إلا مـن حيـث             
  .المسببية لجريان البراءة الشرعية

  الموقف الثالث

  اشكالات على البراءة الشرعية
 فـي لأكثـر   البراءة الـشرعية اجراء  على  اشكل  لقد  : الموقف الثالث 
  :قل باشكالاتلاثبات وجوب الأ
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   البراءة الشرعيةعلىالاشكال الأول 
وهو ان التكليف المردد بين الأقل      : حاشية الكفاية ل: الاشكال الأول 

والأكثر فعلي مطلقاً، ومع الفعلية لا مورد لأدلة البراءة الشرعية، لمنافاتهـا        
  .للفعلية المطلقة

من وبهذا يكون صاحب الكفاية قد عدل عن تفصيله بين البرائتين           
  .امإلى عدم جريان شيء منه ،جريان الشرعية دون العقلية

  مناقشة الاشكال الأول
عدم إلتزام الآخوند بذلك في الفقه، لأنه مكـرراً         إلى  مضافاً   -وفيه  

 صـفهاني مـن ان    ما أورده المحقق الا   : - في المقام  ءة الشرعية البرايجري  
ي العلم الإجمالي،   جرت البراءة الشرعية في كلا طرف     إذا   انما هي    ةالمنافا

 كمـا  -أو كانت فعلية التكليف الإجمالي سابقة على أدلة البراءة الشرعية     
  .-في المتباينين 

  كما في الأقـل والأكثـر      -اما إذا جرت البراءة الشرعية في البعض        
 وكـان الرفـع   -البراءة تجري عن الأكثر فقـط، لا الأقـل أيـضاً     حيث إن   

  .لي فيسلبه الفعلية المطلقةسابقاً أو مقارناً للعلم الإجما

  سؤال وجواب
أدلة البراءة الشرعية بما هي حكم ثانوي ناظر إلـى          : ان قلت : أقول

لعدم تعقـل رفـع إلا بعـد وجـود           ،فهي متأخرة رتبة عنه    ،الجهل بالواقع 
  . ومعه لا يجري الرفع-أو فرض وجوده -أو موضوع  ،تكليف، أو وضع
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 أو المساواة، والتعبير بالثانويـة      الثانوية عن التأخر في الرتبة،    : قلت
ر المقتـضي   يليس للتأخر الرتبي، بل لكونه مانعاً عن نفوذ الاقتضاء وتـأث          

  . ومانع عن الفعلية المطلقة للحكمتهأثره، فهو في رتب

  على البراءة الشرعيةالاشكال الثاني 
 لا يوجـب    ،شمول أدلة البـراءة الـشرعية للجزئيـة       : الاشكال الثاني 

 بالاصل المثبت، إذ الجزئية ليست طرفاً للعلم الإجمالي، بل          الانحلال إلا 
وجوب الجزء طرف العلم، فإذا أردنا رفع الوجوب بأدلة البراءة، ولازمـه      

  .رفع الجزئية، والتلازم عقلي

  مناقشة الاشكال الثاني
ليس المورد من المثبت، إذ ليس المقصود نفي الوجوب : وفيه أولاً 

بل الوجـوب والجزئيـة     عليه وهو نفي الجزئية،     ترتب لازمه   بالاصل، ثم   
الجزئيـة  وم و لا ان الوجوب ملز-متلازمان في جميع مراتب وجوداتهما  

 له، فالجزئية الواقعية ملازمة للوجوب الـواقعي للجـزء، والجزئيـة            ةلازم
  .الظاهرية كذلك ملازمة لوجوب الجزء ظاهراً،وهكذا

  . يثبت الجزئية الواقعيةهو ان الوجوب التعبدي لا: واشكال المثبتية
طلاقات الرفع، للشك فيها، لاشمول مرفع الجزئية هو بنفسه    : وثانياً

  .كالشك في الوجوب

  الثالث على البراءة الشرعيةالاشكال 
إذا جـرت البـراءة     : )رحمـه االله  ( لصاحب الكفاية    :الاشكال الثالث 
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ل علـى    فماذا يـد    في الارتباطيين، وحكمنا بعدم وجوب الأكثر،      الشرعية
 إذ الادلة الاولية تدل على وجوب المركـب، ومـاذا يـدل       ؟وجوب الأقل 
  لأقل هو المركب التام؟على ان ا
بان نسبة الرفع إلى الاجزاء والشرائط نسبة الاسـتثناء،         : اب هو جوأ

 فبـضم رفـع المـشكوك    -لههإلا إذا ج -نه قيل عن كل جزء وشرط   أفك
  . لأنه لم يتعلق بالباقية الاستثناء،ة يحكم بانها المطلوب،إلى الاجزاء الباقية

  مناقشة الاشكال الثالث
 لا نحتاج إلى اثبات وجوب الأقل، بعـد       هبأن: وأشكله في المصباح  

 والاشكال لـصاحب    -عم من الاطلاق والتقييد     لأ ا - العلم بوجوبه مطلقاً  
نشأ عن قياس الجهل بجزء، بالاكراه والنسيان، والاضطرار         الكفاية وغيره 

ب بقيـة المركـب     ووج ـعلـى   ن فيها لا دليـل       إ  حيث ،زء محقق لترك ج 
 كالوضوء لمن لم يكن له مـاء لكـل الغـسلات والمـسحات،              :الارتباطي

 بخلاف الجهـل   ، لانتفاء الكل بانتفاء الجزء    ،الصوم لمن أفطر اضطراراً   كو
  .بجزئية شيء

  الاشكال على المناقشة
  :وأشكل على الكفاية في نهاية الدراية بما حاصله

الرفـع    ان كانت أدلة الاجزاء مثبتة للجزئية الواقعية، فحديث  - ١
 لـيس  - الذي موضوعه الشك في الواقع وفي مرتبة متأخرة عن الواقع        - 

  .منزلة الاستثناء، لتعدد موضوعيهمافي مرتبة الواقع حتّى يكون ب
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 الاعــم مــن الواقعيــة :أي(عليــة ف وان كانــت مثبتــة للجزئيــة ال-٢
  :اشكال من جهتينففيها ) والظاهرية
 للفعليـة   )- مـثلاً  - أدلـة الاجـزاء      :أي(عدم تكفـل الأدلـة      : الأولى

وهـو بنفـسه لـيس       -جرة، بل للانشاء بداعي جعل الداعي       اعثية والز االب
 فيكون -يرفع بالاستثناءلفعلياً حتّى في صورة عدم الوصول إلى المكلف 

  .نظير تحصيل الحاصل
يـر  غ - محال،وبـداعي آخـر      فالانشاء بلا داعي لغو ومن الحكـيم      

  .زجر لا لا يترتب عليه بعث و-البعث والزجر 
الفعلية لو كانت مطقاً حتّى في الظاهر، فالشك فـي الفعليـة            : الثانية

الظاهرية لا يعقل ان يكون محكوماً بعدم الفعلية، لاحتمال التناقض، وهو 
  .محال كالقطع به

 -م من الواقعية والظاهريةالاع -إذا كانت الفاتحة جزءاً مطلقاً : مثلاً
ورفع ما لا يعلمون يدل على انه لا جزئية ظاهرية،ويحتمل ان يكون في             

  .الظاهر أيضاً جزءاً

  مناقشة المناقشة
 الواقعيـة، ولكـن اطلاقهـا يـشمل         :ظاهر أدلة الاجـزاء   : أولاً: أقول

حالتي العلم والجهل، وأدلة البراءة تعذر شمول الاطلاق لحالـة الجهـل،            
 ن بـالعلم الاجمـالي، الـذي     وليس الجهل الابتدائي كالجهل المقـر     : يعني

: ان معنى دليـل البـراءة     : الحاصليكون معه الواقع مطلوباً مطلقاً، فيكون       
هو أن اعتبار الوجوب الواقعي الثابت لكل جزء، هذا الاعتبار مرتفع حال 
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  .الجهل بالوجوب
ليـة الأعـم مـن      لنفرض ان أدلة الاجزاء مثبتـة للجزئيـة الفع        : وثانياً

وهـو فـي     ترتيب الأثر، لان يكون انشاء الوجوب      الظاهرية، ولكن يمكن  
همـا  وضمان ونح للبعث والزجر في حينه، وفي الجاهل القضاء وا       االعالم  

  .من الآثار الوضعية
أدلة الاجزاء ظاهرة في الفعلية المطلقة حتّى الظاهرية،ولكن        : وثالثاً

زلـة الاسـتثناء،والناظر إلـى الأدلـة      وهو الرفع الـذي بمن -لوجود الأظهر   
 ترفـع اليـد عـن مرتبـة مـن الفعليـة وهـي               -الأولية ومنها أدلة الاجزاء     

  .الظاهرية
  :تشابه امرانقد ولعله 
  . الذي لا يناقضه رفع اليد عنه بأظهر منه، الظهور في الفعلية المطلقة-١
  . والفعلية المطلقة واقعاً غير القابل للرفع-٢

 ،الجواب ساريان في كل مستثنى منه، مع المستثنىل واوهذا الاشك
  . هو الحل هنا كما ذكرته- كما يبدو-والحل 

  تتمة
  :هنا فروع نذكرها عبر هذه التتمة وهي كالتالي

 فـلا   ، ان الأقل كان هو الواجب     :تيان بالاكثر لا إذا انكشف بعد ا    -١
  .ء  خلاف إلا على القول بوجوب قصد الوجه حتّى في الاجزالااشكال و
 أم الأكثر،   بالأقل، فلا بحث سواء كان قد اتى        ، وان لم ينكشف   -٢
  .ام شك
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انه كان قد أتـى بالأقـل      وشك في    ، وان انكشف وجوب الأكثر    -٣
 :فهو بحث قاعدة الفراغ، وان المتيقن المتفق عليه من مجراهـا        أم الأكثر،   

 ـوأمـا إذا علـم غفل  ن العمل كان ملتفتاً،   يحما إذا كان عالماً بانه       ة حـين  ت
  .العمل، أو حتّى إذا شك في انه كان ملتفتاً أم لا، ففيه خلاف

تفـصيله فـي بحـث     إن شاء االله تعـالى   وسيأتي-والذي استقربناه  
 اطـلاق جريانهـا فـي المـوارد الثلاثـة      -القاعدة بعد بحث الاستصحاب    

  .بالنسبة للقاصر دون المقصر، ودون المشكوك فيه انه قاصر أو مقصر
شف وجوب الأكثر، وعلم انه كان قد أتى بالأقل، فهذا           وان انك  -٤

والمـشهور  ذكور في مباحث الألفاظ من الأصـول،        جزاء الم هو بحث الإ  
 وبنى ، الإجماع عليهمايعجزاء إلا في موردين اد عدم الإ:بين المتأخرين

  .اح، ومسائل التقليدك باب الن: وهماهمعلى الاجزاء فيهما معظم
  :ركز على ما يليجزاء يتوحاصل بحث الإ

 والـسيرة، والارتكـاز     ، كالاجماع :دمهعب، و  اطلاق دليل المركّ   -١
  .ونحوها 
  . اطلاق دليل الجزء، وعدمه -٢
  . الشك في الأول، أو في الثاني، أو في كليهما-٣
 أم سببية،   - كما عليه المشهور     - طريقية   : أدلة الحكم الظاهري   -٤

 والتفصيل  ؟لفقه تختلف في ذلك   ام مشكوك في انها من أيها، أم أبواب ا        
  .هناك

ان الاثر مترتباً على غيـره  ر نفس الشخص إذا ك يويجري هذا في غ   
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 أو يص ـكما إذا صلى الأقل أو حج، ثـم انكـشف علمـاً للو       أيضاً، وذلك   
  . وجوب الأكثر- ممن عليه تكليف الميت-دولال

  الاجزاء التحليلية :ني المقامينثا
دوران الأمــر بــين الأقــل والأكثــر وهــو فـي  : نيالمقــام الثــاوأمـا  

ــة    ــزاء التحليلي ــي الاج ــاطيين ف ــد،والخاص  :الارتب ــالاطلاق والتقيي  ك
  .والعام،والجنس والفصل، ونحو ذلك

  . أو المانعية، أو القاطعية.وهي الشك في الشرطية
  .كالاستقبال في النافلة في غير حال المشيفهو : الشك في الشرطية أما

سل كالشك في وجود المـانع فـي الغَ ـ  فهو : وأما الشك في المانعية 
  .سلوالوضوء والغُ

  .فهو كالضحك غير القهقهة: وأما الشك في القاطعية

  مسائل ثلاث
  .- بالاستقراء-ومسائله ثلاث 

 الـنجس   - كالـستر    :ان يكون المحتمـل موجـوداً مـستقلاً        :الأولى
  . في الصلاة-المنحصر 
خل في حقيقة المـأمور  ان يكون غير مستقل بالوجود،ولا دا : الثانية

  كاشتراط الايمان في الرقبة المعتقة في الكفـارة،      :، بل هو صفة عارضة    به
الايمان شيء متحد مع الرقبة، ولكنه لـيس داخـلاً فـي عنـوان          حيث إن   
  .الرقبة
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:  مثـل  كالجنس والفـصل، :غير المستقل الداخل في الحقيقة  : الثالثة
ن ترابية التراب داخل فـي  إحيث ق وجه الأرض، م بالتراب، أو مطل  متيلا

  .حقيقته
  :وفيه أقوال

  .جريان البرائتين في الجميع عقلاً ونقلاً )١(وغيره للشيخ -١
 المسألتين الأوليـين دون  قلية فقط في  نجريان البراءة ال  :  للكفاية -٢
  وعدم جريان شـيء مـن      - على تفصيل يأتي إن شاء االله تعالى       -العقلية  

  .ةالبرائتين في الثالث
 ـالأولالمـسألتين   جريـان البـرائتين فـي       : محقق النائيني لل -٣ ين، ي

  .دونهما في المسألة الثالثة

  المسألة الأولى
 :وهي ما إذا كان المـشكوك موجـوداً مـستقلاً         : أما المسألة الأولى  

 جريـان   : فالظاهر ، في الصلاة  - مع انحصاره ونجاسته     -كاشتراط الساتر   
ارجي في انحلال العلم الإجمالي إلى      البرائتين فيها، لأنها نظير الجزء الخ     

 في الستر، إذ الستر النجس      ي وشك بدو  ، بدون ستر  :التفصيلي في الأقل  
   فهـو  ،لا يعلمـون :ن، فيقـبح العقـاب عليـه، و   المنحصر اشتراطه لـم يبـي 

  .مرفوع
يعلمون:قاً حتّى يرفع،مضافاً إلى كونوالأقل ليس ضي ،ن  وهو مبي.  

                                                
  .٣٥٦، ص٢ج: فرائد الأصول )١(
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  كلام الشيخ
فانه لا بـأس بنفـي القيـود        «: )١( في الرسائل  ) االله رحمه(قال الشيخ   

 :لأن المنفـي فيهـا    ه بأدلة البراءة من العقل والنقـل،        وكة للمأمور ب  كالمش
د مشتمل على    ولا ريب أن التكليف بالمقي     ،لفتهكُو ،علم وبما لا ي   ،الإلزام

 وان لم يزد المقيـد      ،تكليف بالمطلق الكلفة زائدة وإلزام زائد على ما في        
ولا فـرق عنـد   لخـارج،  ا  على المطلق الموجود في    في الخارج  موجودال

  .»...رة واتيان الصلاة بدون الوضوءف بين اتيان الرقبة الكا:التأمل
  

  اشكال الكفاية
 بداهة ان الاجزاء التحليلية :قالو على العقلية هنا    )٢(اشكل الكفاية و

 فـي   -مـثلاً  -لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمـة عقـلاً، فالـصلاة             
 موجودة بعـين وجودهـا، وفـي    - أو الخاصة  -ضمن الصلاة المشروطة    

 تكون متباينـة للمـأمور   ،ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها وخصوصياتها 
  .بها كما لا يخفى

  مناقشة اشكال الكفاية
 تلاميذه الثلاثـة، مـضافاً      :م من تأخر عنه، ومنهم    ظوأشكل عليه مع  

  . في الفقهنفسه لم يلتزم بذلك )رحمه االله( صاحب الكفاية أنإلى 

                                                
  .٣٥٦، ص٢ج: فرائد الاصول )١(
  .٣٦٧ص: كفاية الأصول )٢(
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 :صـدق ه ان  فان؟لم يبين :بين و، لا يعلمون  : فرق بين  أي: وحاصله
  ؟ عدم البيان:كيف لا يصدقف ،لا يعلمون

 صـارا  ،وان كان المـشروط والـشرط عنـد العقـل وجـوداً واحـداً            
متابينين، فصارا يعلمون اجمالاً، فلا تجري البراءة الشرعية أيضاً، لكونها          

  . ما لا يعلمون: لا،يعلمون:  قاً لـمصدا
    بـين المـشروط والـشرط فـاجري البـراءة           :قثم ان في الكفاية فر 

 وبين العام والخـاص فلـم يجـر         - كما ذكر آنفاً   -النقلية فيه دون العقلية     
  .حتّى النقلية فيه

 تكون منتزعة عن    ، فانها انما  وليس كذلك خصوصية الخاص   «: قال
ن بينـه وغيـره مـن قبيـل الـدوران بـين           نفس الخـاص، فيكـون الـدورا      

  .)١(»المتباينين
روط، وبـين الخـصوصية      فرق بين الخـاص والمـش      أي: وفيه أولاً 
 ، كالطهارة فـي الـصلاة     : فالشرط خصوصية في المشروط    والشرط عرفاً؟ 

 كالايمان فـي الرقبة،وقـد تقـدم آنفـاً قـول         :والخصوصية شرط في العام   
ق عند التأمل بين اتيـان الرقبـة الكـافرة          ولا فر  «:الأنصارياذه الشيخ   تاس

  .)٢(»واتيان الصلاة بدون الوضوء
ألـيس خـصوصية المتلـبس بالـشرط، منتزعـة عـن نفـس              : وثانياً

                                                
 .٣٦٧ص: كفاية الأصول )١(

 .٣٥٦، ص٢ج: فرائد الأصول )٢(
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 ،تها كونها مع الطهارة فالصلاة مع الطهارة خصوصي  ؟المشروط مع الشرط  
  .منتزعة عن نفس الصلاة الطهارية

  سؤال وجواب
 :خـر الآمـستقلان فـي عـرض      دان  و الخاص والعام موج ـ   :ان قلت 

 بخلاف الواجد للشرط، فانه نفـس       ،كعبدين أحدهما مؤمن والآخر كافر    
 ، وليست الصلاة بلا طهارة، والصلاة مع الطهارة     ،الفاقد حصل فيه الشرط   

  . في عرض الآخرانموجود
 الـذي هـداه شـخص إلـى         ،بالعبد الواحد الكـافر   : فيه نقصاً : قلت

 وبـصلاة بـدون      وصار بعد ساعة خاصـاً،     ساعة عاماً، الايمان، فكان قبل    
 بـدون  : في وقت واحد، احـداهما ،طهارة لعمرو،وصلاة مع الطهارة لزيد  

  . مع الشرط، فهما موجودان مستقلان في عرض الآخر: والأخرى،شرط
 من نفس الخاس، لا يخرجه      الخاصبأن الانتزاع خصوصية    : وحلاً

  .عن الأقل والأكثر عند التأمل

  المسألة الثانية
وك غيـر مـستقل   كوهـي مـا إذا كـان المـش    : وأما المـسألة الثانيـة   

 كالايمان بالنسبة للرقبة، حيث     :بالوجود، ولا داخلاً في حقيقة المأمور به      
 ،نه متحد معها في الوجود الخارجي، ولكنه ليس داخلاً في حقيقة الرقبةإ

 - )رحمـه االله  ( ومنهم الشيخ    -فقد تقدم ذهاب المشهور من المتأخرين       
،  بيـان اً للّـلا لبرائتين فيها أيضاً، لكون اشتراط الايمان مصداقاإلى جريان  
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  . يعلمونوللا
لا يعلمـون   للابيان و لّل يعتبرها مصداقاً    إنه لم حيث  : خلافاً للكفاية 

:  و ، الرقبة المؤمنة  : بين  وذلك للتباين  - فلا تجري البرائتان فيها      : وعليه -
  .الرقبة الكافرة

  اشكالات تامة
 فان الصلاة مـع الـساتر الـنجس         ، كالستر : بالشرط اًنقض: أولاً وفيه

  .تباينان، وليس أقل وأكثرمالمنحصر وبدونه 
 حال التكليف لا حال الامتثال،     : بأن المتيقن انما يراد به     حلاً: وثانياً

 الرقبة بلا اشتراط الايمـان، والتبـاين      :حال التكليف المتيقن في الكفّارة    و
 يكونـان  ئينك الحال كـل شـي  لتحال الامتثال، وفي انما هو بين الفردين  

  .متباينين

  اشكالات غير تامة
  : صاحب الكفاية بأمور غير واردة علىثم انه اشكل

 كالرقبـة  : الاحتياط فـي الـشك فـي الخـاص    بجوزم و ان لا : منها
 لانه مع اتيان العام اسـتحق عقوبـة،         ، عقوبتان عند ترك الخاص    ،المؤمنة

  .ومع تركه عقوبة أخرى
وعلـى   تجـري،  ، الايمـان  :العقوبة على تـرك   إذ  انه غير تام،    : وفيه
حدة متيقنة فـي الثـاني، دون الأول،    الواقع، فهي عقوبة وا على ترك العام 

  .زم جميع موارد الاشتغال الفعلي، والجواب الجوابلمع ان هذا الايراد ي
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مع الوصـف    أو   انه لو تردد متعلق الامر بين الذات وحدها،       : ومنها
لوصـف خـصوصية    ل كانـت    :أي( -ولوخط الوصف بالمعنى الاسمي      -

 جرت البراءة عن الوصف، لأنـه غيـر الـذات، ولـذا لا              )مقصودة بنفهسا 
  .الستر صلاة:  فلا يقال،يحمل الذات على الوصف

 كان  ، كالمتباينين :ان كان الذات متصفة بالوصف وخالية عنه      : وفيه
 وان كانـا أقـل وأكثـر، كـان          نقـلاً، غال لتربيع الأقسام عقلاً و    مورداً للاشت 

،  ملاحظة الوصف معنى اسمياً أم لا       ولا دخل لما ذكر من     ،مجرى البراءة 
  .ولا لكون الوصف غير قابل للحمل على الذات

ربط الايمان بالرقبة ليس له وجود خارجي، بل هـو متحـد            : ومنها
ربطـاً،   ولكنه لـه وجـود ذهنـي، وإلا لـم يكـن       - كما في الكفاية     -معه  
جود الذهني المـسبب عـن ربـط المـولى           فمع الشك في هذا الو     :وعليه

  .لي والشرعي العدمقبينهما يكون الأصل الع
ان كانا عرفاً متباينين في التكليف كفى في العلـم الاجمـالي،      : وفيه
 وإلا فلا فهذا الاشكال إما مرجعه إلـى مـا ذكرنـاه، أو      -داًتعب -فلا شك   
  .غير وارد

  المسألة الثالثة
وهي ما إذا كان المشكوك غير مستقل بالوجود : المسألة الثالثةما وأ

مطلـق الحـج    : كـالجنس والفـصل، مثـل     : وداخلاً في حقيقة المأمور بـه     
 ، فقـد قـال     ومطلق الطلاق والثالث، ومطلـق النكـاح والمنقطـع         والتمتّع،
الاشتغال العقلي، وعـدم جريـان شـيء مـن          ب  كالآخوند والنائنيني  :جمع
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 عرفـاً، والجـنس والفـصل الـدقي لا          ا لتباينهم ـ ،لعلم الإجمالي البرائتين ل 
 وجب  الإنسان،ام الحيوان أو     فلو دار بين أحك    ،يجعلهما اقلاً وأكثر عرفاً   

  .ام الإنسانأحك

  ايرادات واشكالات
  : تاليةاشكل بأمور

 يـر  لـم  فلو دار بـين الحيـوان والفـرس،    ،الاشكال في المثال  : منها
  .العرف تباينهما

 ، الجنس والفصل دائر بين فصل وفصل آخـر        :حقق النائيني قال الم 
  .م عنده مطلقاً التعيين محكّ  واصل،فيكون من التعيين والتخيير

 الـذي هـو لا      - وبين الجنس    ،فرق بين الدوران بين فصلين    : أقول
  . مع الفصل-ل وبشرط بالنسبة للفص

  أصل التعيين لموارد الدوران ومراتبه الثلاث
بأنـه مـن    :  في الـدوران بـين الجـنس والفـصل         واستدل للاشتغال 

  : الثلاثمراتبهالدوران بين التخيير والتعيين، والاصل التعيين في 
  . كالجمعة والظهر: الدوران في مقام الجعل الواقعي:الأولى
 كتقليـد   :)التنجيز والاعـذار  : أي ( في مرتبة الجعل الظاهري    :الثانية

  .الأعلم، والأورع ونحوهما
  .م زماناً كتقديم المقد:مقام الامتثال للتزاحمفي : الثالثة

علـى جريـان الاشـتغال فـي        :  وجمع )رحمه االله (المحقق النائيني   
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  .جمعيها
  .وبعض على جريان البراءة في جميعها

  .لام بينها كجمع من الاعوال وبعض فصّ
 بما هنـا،    ن لا يختصا  -ثم انهم ذكروا شرطين لجريان أصل التعيين      

  :-بل في كل أصل عملي
فـارجعوا إلـى رواة      «: ان لا يكون في المقام أصل لفظـي مثـل          -١
يـة صـلاة الـولي علـى      و كاستصحاب اول  :ي ولا أصل موضوع   )١(»حديثنا

  .دل إذا حضراالميت، فيما لو احتمل التخيير بينه وبين الفقيه الع
 ان يكون أصل اللزوم معلوماً بالاجمال، لا ما إذا احتمـل عـدم           -٢

 ـ     أو  - أو الاباحـة   ، أو التخييـري   ،ين الوجـوب التعيينـي    اللزوم، فلو دار ب
 كالنفقة للأبوين أكثر مـن الـضروري        : جرت البراءة بلا اشكال    -الكراهة

  .بين الولد الأكبر، وسائر الأولاد، أو غير واجب

   وصورها الاربعاولى المراتب
ما إذا كان التردد بـين التعيـين والتخييـر فـي مقـام      :  الأولى لمرتبةا

محـل  هـي  واقعي في الشك في المكلف بـه، ولـه أربـع صـور      الجعل ال 
  :نقاش

                                                
  .٩، الحديث١١ القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب كتاب: الشيعةوسائل )١(
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  الصورة الأولى
ولـه   - معيناً أو مخيراً بينهما      -ما إذا علم وجوب احدهما      : الأولى
 مدينة مكة المكرمة للمـسافر،      ت كالقصر والتمام في بيوتا    :جامع شرعي 
  . وجوب الصلاة:والجامع هو
شـتغال، لليقـين بـه فيجـب        الاب المحقق النائيني    : ومنهم ،جمعقال  

  .تحصيل البراءة، وهي لا تحصل إلا بالاحتياط بالقصر
 :بانــه لا علــم بالاشــتغال بــأكثر مــن الجــامع، إلا: واشــكل عليــه

واستصحاب القصر قبـل الوصـول إلـى مكـة         ،  باطلاقات القصر للمسافر  
  . وكلاهما خروج عن موضوع البحث،المكرمة

ال معهـا   ج ـم لاشـتغال لا  دهـا علـى أصـل ا      رو فلو :أما الاطلاقـات  
  .للاصل

 - فمع الغض عن تبدل الموضوع عرفاً ان كان -:وأما الاستصحاب 
   إذ الاستـصحاب    ،م على أصل الاشتغال مـن وجهـين       انه مع جريانه مقد 
  .شرعي وتنزيلي

 التخييـر لا    :ومع عدم الاطلاق والاصل التنزيلي، فالأصـل العملـي        
  .التعيين
 مـسألة الكفـارة إذا      :ماكن التخييـر  نحو مسألة القصر والتمام في أ     و

  .ترددت بين الترتيب والتخيير
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  الصورة الثانية
أو  ا،م ـ وتردد بين وجـوب جمعه إجمالاً،إذا علم وجوبهما    : الثانية

الجمع  كالسلامين الثاني والثالث في الصلاة، هل الواجب         :التخيير بينهما 
  بينهما، أو التخيير بينهما؟

 : ومـن لـم يعلـق عليـه    )١( العـروة   كصاحب :المشهور على التخيير  
س  والحكـيم قـد    ،العـم   ابن : والشيرازي ، والحائري ، والعراقي ،ينيئكالنا
همسر.  

 : إذا اتى بالصيغة الأولى-حتياطاًفتوى أو ا -وبعض أوجب الجمع    
  .هماس سرجردي قدو والبر،كالوالد

 ،صلت النوبة إلى الأصول العملية    وشك الفقيه و  وفي فرض انه إذا     
م لاك ان الكـلام كـال     : الظاهر ؟يين ام الاشتغال  علأصل البراءة عن الت   فهل ا 

  . الأولىفي الصورة

  الصورة الثالثة
ط القراءة فـي الـصلاة      و كسق -إذا علم سقوط واجب بآخر      : الثالثة

 كمن لا يعرف    :دلاً فيجب عند تعذر الآخر     وتردد بين كونه عِ    -ام  ئتمبالا
 كالـسفر الـذي هـو      :د مسقط أم مجر  ،القراءة قصوراً ويقدر على الايتمام    

د مسقط للصوم لا عِمجر؟رةدل، ام هو كالخصال للكفارة المخي  
 كالحـائري   : والبعض اً،سقطكونه م ففي مثل الايتمام أفتى المعظم ب     

                                                
  .الصلاة، فصل في التسليم، قبل المسألة الأولىكتاب : العروة الوثقى: انظر )١(
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 فمع الشك ومجرى الأصل العملـي، هـل البـراءة          - احتياطاً -كونه عِدلاً ب
 ام الاشتغال   ،القراءة الناقصة عن تعيين الايتمام حينئذٍ والتخيير بينه وبين        

  ؟)١(فيجب الايتمام

  الثانية والثالثة: فوارق بين الصورتين
  :والصورتان الثانية والثالثة تختلفان من ثلاث جهات

 فـي   بينمامة، لكن الوجوب مشكوك،      المسقطية في الثالثة مسلّ    -١
  .م والمسقطية مشكوكةالوجوب مسلّ: على العكسالثانية 
بينما فيما لو تمكن المكلف منها جميعاً، تظهر ثانية  الثمرة في ال-٢
  .- مثلاً-فيما لم يتمكن من القراءة تظهر ثة لفي الثا
 مـن البـراءة عنـدنا تبعـاً لجمـع،           : الحكم، في الثانية مـا تقـدم       -٣
 البـراءة عـن     :في الثالثة مقتـضى البـرائتين     عند آخرين، بينما    : والاشتغال

 : مـسقط وزيـادة، والزيـادة مـصادق        :مـران  أ كونـه عِـدلاً   إذ  كونه عِـدلاً    
 التعيين لا التخيير، إذ التخييـر   : فتكون النتيجة هنا   ،لا بيان ل: و ،يعلمون لال

 بل  ، التعيين والتخيير  :لفظي ولا دليل على     ة،يالمسقطهنا زيادة في مقابل     
 موضوع البراءة العقليـة،  ،ن، مصاديق للا بيان ضيق، مجهول، غير مبي   :كل
  . موضوع البراءة الشرعية،نلا يعلمو: و

  استدلال المحقق النائيني
سين بـلال عنـد      «: القائل خبرالالمحقق النائيني للبراءة هنا ب    استدلّ  

                                                
 .٣٣الصلاة، فصل في القراءة، المسألة كتاب : العروة الوثقى: انظر )١(
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  .)٢( وإلا لم يكن سينه شيناً،تمامئ عدم وجوب الااه ومقتض)١(» شيناالله

  الاشكال على الاستدلال
الدوران  :بأنه خروج عن مورد البحث، إذ مورده: وأشكل عليه أولاً

 لا  :ع للأصـل العملـي    و موض ـ ، فـلا   فإذا كان دليل   ،بين الاشتغال والبراءة  
قلـم   ب)رحمـه االله (تقريـر الـصلاة للنـائيني      لا الاشـتغال، ففـي       و ،البراءة

علـى عـدم وجـوب      : أي(كما يدل عليـه     «: )٣(قال) رحمه االله (الكاظمي  
فـي   كون من ما ورد من الاكتفاء باذان بلال، وان سينه شين مع           ) الايتمام

  .»ين من أداء الشين صحيحاًنالمسجد من المكتفين باذانه متمك
 عـن عـدة     )٤(المـستدرك كمـا عـن      الرواية ضعيفة للارسال     :وثانياً
 مؤذنه وكان يلحـن فـي     لكان بلا «: )٥( سفينة البحار  عن، و ٢١ ص الداعي

  .»السين وعنهم سين بلال عند االله شين
مام للمقـام غيـر تـام، فانـه         ئتءة والا التمثيل بالقرا : ربما يقال : وثالثاً

 : طبيعـي الواجـب  :ليس من الدوران بين التعيين والتخيير،بل بين فـردي      
 بونه، حيث يج ـ  داء وب بكالبيت والمسجد، وهذه الساعة وتلك، ومع الق      

فمقتـضى  ر غيـره،   لأنه مصداق الكلي الطبيعي عنـد تعـذّ     ،الاتيان بالآخر 

                                                
 .٣، الحديث٢٣بالصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباكتاب : مستدرك الوسائل )١(

  .٨١، ص٢ج: كتاب الصلاة، تقرير الكاظمي )٢(
 .٨١، ص٢ج: كتاب الصلاة، تقرير الكاظمي )٣(

  .٢٧٨، ص٤ج: مستدرك الوسائل )٤(
  .١٠٥، ص١ج: سفينة البحار )٥(
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لك بالروايات الدالة على كفايـة      خرج عن ذ  ن ا وجوب الايتمام، لكن   :ذلك
  .الناقص لغير القادر
ان الجماعة  :-)رحمه االله(كما في مهذب السبزواري  -وربما يقال   

تبدل موضوع الصلاة، لا انها بدل تخييري، أو تسقط القراءة في الجماعة، 
السقوط في الاخبار عين ولا اثـر، وانمـا الموجـود         لا  فليس من البدلية و   

  .ونحوها» ينيلا تقرأ في الأول«و» الإمام ضامن للقراءة«و» فانصت «:منها
  .هذه هي ظواهر في السقوط: وفيه
ي عنه، إذ لا يمكن التعد» سين بلال شين  «لا اشكال في ان     : رابعاًو
  . على غيره ان يؤذنيسما كفاية اذانه، فلإو إما قبول السين منه، :مورده

  . فخاص بنفسه:الأولاما 
 وهل يمكن الاقتـداء     ،يمكن التزامه في غير مورده     فلا   :وأما الثاني 

 وهل يمكن الاقتداء بمـن لا يقـدر علـى بعـض             ؟بمن لا يحسن القراءة   
  . مع ان صلاته مجزية لنفسه؟الاركان والواجبات

  الصورة الرابعة
 - له دلاً كونه عِإذا علم وجوب فعل واحتمل في فعل آخر: الرابعة

 -بـالفتح  -كالإرضاء للمغتـاب    :- مع عدم إحراز الوجوب ولا المسقطية     
بـلا  عِـدلاً لـه    الاستغفار كون ويحتمل ،حيث علم بوجوبه على القول به  
  .إحراز وجوب ولا المسقطية

في  حيث إن  في الجامع الدليلي،:والفرق بين هذه الصورة والأولى   
 : الصلاة، وان كان عنوان   : كالقصر والتمام يوجد جامع دليلي وهو      :الأولى
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  .معاً عقلياً في كل تخيير جا،أحدهما
 وهـو فيمـا لا أصـل        ،ولا اشكال في ان الكلام في الأصل العملـي        

 : كقـولهم  ، أو أصـل لفظـي     ، ان الاستغفار ارضاء   :إذا قيل كما   ،موضوعي
  .ية التعيين:الأصل في الاوامر

  أصل التعيين والاستدلال له
  :لتعيين هنا بوجوهاصل لأواستدل 

  الدليل الأول
 من ان التعيين ان كان لاحتمـال اخـذ شـرط فـي              :للكفاية: أحدها

  . لكان الشرط قابل للرفع والوضع،المأمور به أمكن رفعه بالبراءة
 كما فيمـا  -أما ان كان لاحتمال دخل خصوصية ذاتية في الواجب          

ابعـة مـن ذات الخـاص       ن إذ الخـصوصية     ، فلا تـأتي البـراءة     -نحن فيه   
  .وليست قابلة للرفع والوضع

  يل الأولمناقشة الدل
 قابـل   ا لكـن اعتباره ـ   ،الخصوصية غير قابلة للرفع والوضـع     : وفيه

  .للرفع والوضع
جعل الخاص مع هذه الخصوصية امر اعتباري في        : وبعبارة أخرى 

  .ن، ولم يعلم، فتجري البرائتان عنهم يبيلمقام الثبوت، وفي مقام الاثبات 
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  الدليل الثاني
 والمرجـع   ، شـك فـي الامتثـال      من انه : )رحمه االله ( للنائيني   :ثانيها

  .الاشتغال عقلاً

  مناقشة الدليل الثاني
  .ما عقلي، أو شرعيإالتخيير المحتمل : وفيه

 كون الذي يحتمل  ، كالامر بالمعروف الواجب   :والعقلي ما له جامع   
  .ه للتارك من دون امرءتله واراعِدلاً العمل بالمعروف 
 والاسـتغفار   ،عتـذار  كالا : ما هو مباين ولا جامع بينهمـا       :والشرعي

  .للمغتاب
فالعلم الإجمـالي منحـل إلـى العلـم التفـصيلي      : العقليالتخيير اما  
 يعلـم تفـصيلاً   :  والشك البدوي في الخـصوصية، ففـي المثـال         ،بالجامع

 يحمله على فعل المعروف، والـشك فـي لـزوم           كلتارلض  وجوب محر 
  . العمل أيضاًيعم  أوكونه باللسان،
 ـ  الأمر بين اللابشرط   دروان: ة أخرى وبعبار بـشرط شـيء،    ذي   وال

سمية ق الية فيكون اللابشرط،والاهمال في الواقع ومقام الثبوت غير ممكن
  . العقلية والنقلية: والشرط مشكوكاً، فيرفع بالبرائتين،مةمسلّ

 : إلـى ي فيه الاجمـال حلّنفهو أيضاً كذلك، في : وأما التخيير الشرعي  
 المنطبق علـى كـل   ، أحدهما:منه عنوانم بأن المسلّ . ، والبدوي التفصيلي

 :وبضم الوجـدان   والشك في جعل الوجوب للفرد الخاص،    ،واحد منهما 
 عدم جعل الوجـوب للفـرد       : إلى الأصل العملي   ،وجوب عنوان أحدهما  
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  . يتم نفي التكليف المشكوك،الخاص

  تكرار لما تقدم
فـي  هـو  لبحث اتقدم في أول الصورة الرابعة ان  قد  أنه  : ولا يخفى 

  . أو أصل لفظي،ي، ولا تصل النوبة إليه مع أصل موضوعيلعملالأصل ا
 كـان  ، ان تم ظهـور أدلـة الاعتـذار فـي وجوبـه     :غيبةالوفي مسألة   

 حتّى تصل -تعبداً - فيكون امارة، فلا شك ،نه تعي:مقتضى الأصل اللفظي
  .النوبة إلى البراءة

 موجبـة   -  للحكومـة  -يتـه نعم ان تم دليـل الاسـتغفار، كـان أظهر         
  .للتخير بينهما

الـذي   )١( على ما في مكاسب الشيخ     -وأما إذا لم يتم دليل الاعتذار     
إلا  ليس   ، وجوب البراءة منه   : بمعنى ، حقاً يبةلكن المثبت لكون الغ   «: قال

 ،ة السند، مع ان السند لو كان نقياً كانت الدلالـة ضـعيفة     قينالاخبار غير ال  
 -» ...ائـل بوجـوب البـراءة منهـا       لذكر حقوق أخرى في الروايـات لا ق       

 : فمقتـضى الـشك بـالتكليف الزائـد        ،ووصلت النوبة إلى الأصل العملي    
  .البراءة

  الدليل الثالث
مؤنـة زائـدة ثبوتـاً       إلى    من ان التخيير بحاجة    :للنائيني أيضاً : ثالثها
  .وإثباتاً

                                                
 .٤٣ص: المكاسب )١(
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  .دل فبلحاظ العِ:أما ثبوتاً
  .دل فبالدليل على العِ:وأما اثباتاً
  . فالأصل عدمهما، فيثبت التعيين :شكومع ال

  مناقشة الدليل الثالث
  : فيجاب بما يليما ثبوتاً أ: وفيه

  المناقشة ثبوتاً
التخيير هو الجعل المولوي، والتعيين هو الجعل المولوي،        ان  : أولاً

 مات، ولا دخل لها في نفس التعيـين والتخييـر، والفـرق            واللحاظات مقد
 فمع الشك في هذه الكلفة ،ائدة، بخلاف التخيير ان التعيين كلفة ز    :بينهما

  .الزائدة يجري أصل عدمها
قاً التخيير بحاجـة إلـى   للحاظات، فليس مطلإلى ااما بالنسبة  : وثانياً

إذ التخيير العقلي من جهة وجود الجامع يكون اللحـاظ فيـه      لحاظ أكثر،   
 ،جـوب  الو:والجامع، نظير التعيين الذي هو ذو لحـاظين    الوجوب، :انثنا

  .والخصوصية
ما، فقـد   هنه لا يشترط وجود جامع بين     إنعم التخيير الشرعي حيث     

وقد ما، والتخيير بينهما،  الوجوب لكل واحد منه:يكون له ثلاثة لحاظات   
 كـالتخيير بـين القـصر والتمـام،       : يكون التخيير الشرعي أيضاً ذا لحاظين     

  .الجامع يكون هو متعلق الوجوبحيث إن 
  . مثبت،دلات التعيين باصل عدم لحاظ العِ اثبان: وثالثاً
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 إذ ،م لحـاظ خـصوصية التعيـين     عـد  معـارض بأصـل      انـه : ورابعاً
 : فهناك أيضاً ثلاثـة لحاظـات      ،لا غير  هذا: الخصوصية لحاظ آخر بمعنى   

  . عدم الثالث:دون غيره، والأصل: و ،هذا :ويجب 

  المناقشة اثباتاً
التخيير مضافاً   حيث إن    »دلعِفبالدليل على ال   «:فان قوله : وأما اثباتاً 

 بحاجة إلى دليل آخر على وجوب الثاني       ،وجوب الأول على  إلى الدليل   
  .بديلاً عن الأول

هذا صحيح في مقابل اطلاق وجوب الأول الشامل لحـال الاتيـان            
 حتّـى تـصل النوبـة إلـى     -تعبـداً  -بالثاني، وهو دليل لفظي لا شك معه     
  .مالأصل العملي، فلا ربط له بالمقا

أما إذا لم يكن دليل لفظي ووصلت النوبـة إلـى الأصـل العملـي،                
  .فالضيق والكلفة في التعيين لا في التخيير

  الدليل الرابع
ان الأصل عدم وجوب محتمل     :  وحاصله )١(ما في المصباح  : رابعها
ه إلى وجوب ارضائه،     مع ضم  ، كالاستغفار للمغتاب في المثال    :الوجوب

 بـضم الوجـدان     ، وذاك ليس بواجب   ،هذا واجب  :ا التعيين مفيتحقق منه 
  .إلى الأصل

                                                
 .٤٥٦، ص٢ج: مصباح الأصول )١(



  ٣٣٥ .............................. الارتباطيان، التعيين والتخيير  : لأصل الاشتغا : الأصول العملية 
 

  

  مناقشة الدليل الرابع
بأن هذا الأصل يحتمل وجوهاً أربعـة كلهـا         ): مصباح(وأورد عليه   

  .مخدوشة
  .البراءة العقلية: انه -١

 للعلم بعـدم العقـاب علـى تـرك خـصوص            ،انها غير جارية  :وفيه
  .يان لا ب:حدهما معلوم الوجوب، فليسأ ور،افتغسالا

  .البراءة الشرعية: انه -٢
بـين معلـوم العـدم، ومعلـوم        أيـضاً، لأنهمـا     انها غير جارية    : فيهو

  .يعلمونلا : الوجوب، فليس
  .دل البراءة عن جعل العِ:انه -٣

نفـى   العقلية منتفية لعدم احتمال العقاب على تركه حتّى ي         ان: وفيه
ق والتوسعة التـي    والشرعية لا تجري لانصرافها عن الاطلا      بقبح العقاب، 

  . في رفعهةلا منّ
: دل للواجب المعلوم في الجملة    استصحاب عدم جعل العِ   : انه -٤

 الازلـي، وقبـل البلـوغ، وقبـل         م العـد  :الثلاثةكإرضاء المغتاب، بوجوهه    
  . كالغيبة:حصول السبب
  .ومعارض بعدم التعيين مثبت، انه: وفيه

تخيير فـي المكلـف   ن بين التعيين والاهذه هي الصور الأربع للدور 
عـاً غيـر    ي ان أصل التعيين فيها جم     :، في الشك في أصل الجعل، وظهر      به

  . التخيير:تام، فلا دليل عليه، فيكون الأصل
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 وأمـا مـع عـدم    ،ام ـ ان هذا كله انما هو مع التمكن منه      :ولا يخفى 
التمكن من محتمل التعيين، فالتخيير معنـاه وجـوب العِـدل، وهـو غيـر           

  . فتجري البرائتان عنه،من، وغير معلويمب

  ثانية المراتب وصور أربع
مقـام   فـي     بـين التعيـين والتخييـر      ما إذا كان التردد    :الثانيةالمرتبة  

  .شخاص المكلفين من حيث التنجيز والاعذارالجعل الظاهري لأ
  : صور أربع - بحسب الاستقراء-وللمسألة 
كم فـي  كـالح  ان الحكم في الصور الأربع لهـذه المـسألة       :والظاهر

وحـدة  ، و  لوحـدة الاسـتدلال فيهـا      ، تمامـاً  الصور الأربع للمسألة الأولى   
  .ذكر الأمثلة لهانالحكم فيها اشتغالاً أو براءة، وانما 

  كلام الشيخ الأنصاري
 فـي  )رحمـه االله (بملاحظـة كـلام الـشيخ     لا بـأس    وتمهيداً لذلك   

  .التخيير في التعيين و)رحمه االله( رداً على المحقق القمي )١(الرسائل
وممـا ذكرنـا يظهـر الكـلام فيمـا لـو دار الامـربين التخييـر                 «: قال

رمضان بين خصوص العتق    شهر  والتعيين، كما لو دار الواجب في كفارة        
ق ذلك بالاقـل  اي إلحف وبين احدى الخصال الثلاث،فان  -للقادر عليه    -

 ـ          نيند، أو بالمتبـاي   والأكثر فيكون نظير دوران الأمر بـين المطلـق والمقي، 
 لأنه معارض   ،نمن عدم جريان أدلة البراءة في المعي       : بل قولين  ،وجهين

                                                
 .٣٥٩ -٣٥٧، ص٢ج: فرائد الأصول )١(
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ومن أن الإلزام بخصوص أحـدهما كلفـة        ... رد المخي حبجريانها في الوا  
زائدة على الإلزام بأحدهما في الجملة وهو ضيق على المكلف، وحيـث     

مـا  «: لم يعلم المكلف بتلك الكلفة فهي موضوعة عـن المكلـف بحكـم      
 وحيث لم يعلم بذلك الضيق فهو فـي سـعة           » علمه عن العباد   االله حجب

وأما وجوب الواجد المردد بين » الناس في سعة ما لم يعلموا «:منه بحكم
المعي ولا هو فـي سـعة       ، فهو معلوم، فليس موضوعاً عنه     ،ر فيه ن والمخي 

  .»...من جهته

  الهمداني ينقد كلام استاذه
 بعـد   -: ائـد بقولـه   ر الف ةي حاشـي  ورده تلميذه المحقق الهمداني ف    

ان اصالة براءة الذمة عن الواحـد المخيـر         : والحاصل «-تفصيل المناقشة 
 )١(يكاد يرجع إلى محـصل  لا   مما   بعد ثبوت أصل الوجوب في الجملة     

 كمـا انهـا لا   ، ان الأدلة لا تقصر عن نفي التعيـين     :فالحق -: إلى ان قال   -
 ـ        الأمر ق عند دوران  يضيتتقصر عن نفي ال    عاً ام  بـين كـون الواجـب موس

٢(»قاًمضي(.  

  الآشتياني يناقش كلام الشيخ
 )٣(شتياني فـي بحـر الفوائـد    الآ المحقق كل على الشيخ تلميذه   شوأ

 ـ  «: قالو  ـ  هليس في المقام قدر مشترك يعلـم بوجوب  ه ويـشك فـي وجوب

                                                
 .٢٦٢ص: فرائد الأصول )١(

 .٢٦٣ص: فرائد الأصول )٢(

  .١٧٤ص: البراءة والاشتغال: بحر الفوائد )٣(
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 أحدهما، امر ينتزع مـن الفعلـين ولـيس متعلقـاً            :الزائد عليه، لأن مفهوم   
 ـ   سـواء فـرض الواجـب معي       -ارع يقينـاً    لخطاب الش  لأن  -راً  نـاً أو مخي 

    ر يتعلق بكل من الفعلين لا بعنـوان     الخطاب التخييري في الواجب المخي
وان صـح الحكـم بـأن أحـدهما واجـب، إلا أن            احدهما المنتزع منهما،  

  .»ومفهالوجوب لا يتعلق بالفعلين من أجل كونهما مصداقين لهذا الم

  مناقشة ونقد
 : التخييـري، ولا : ولا، أحـدهما :نحن لا ندور مدار اللفظ، لا     : أقول

وان صـح   «:بقوله) رحمه االله(التعييني، وانما المعلوم المسلّم هو ما ذكره   
 : وهـو ، والزائـد علـى وجـوب احـدهما    )١(»الحكم بأن أحدهما واجـب  
    ن منهما مشكوك وجـداناً وتعبـداً، فيرتفـع         تضييق هذا الوجوب في معي

  .بالاصل

  ائر وأشباه تؤيد أصل التخييرنظ
  : وأشباه كالتاليظائرنثم انه ربما يستأنس لأصل التخيير ب

  النظير الأول
حوا نهم صرإ حيث ،ك في الشرطية والمانعية والقاطعيةش مثل ال-١

 على الاشتغال اليقيني الذي يستدعي ،بتقديم البراءة عن الشرطية ونحوها
  .راءة، والمسببية في الاشتغالالبراءة اليقينية، للسببية في الب

                                                
  .١٧٤ص: البراءة والاشتغال: بحر الفوائد )١(
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 ، وإجمالـه  ، فقـد الـدليل    :أي(فالمسائل الأربع   «: )١(قال في الفرائد  
  .» في الشرط حكمها حكم مسائل الجزء)عيةو والموض،وتعارضه

  النظير الثاني
ن المشهور على المواسـعة     إحيث    ومثل المضايقة والمواسعة،   -٢

  .إذا وصلت النوبة إلى الأصل
اصـالة   «)٢( في رسالة المواسـعة والمـضايقة    )مه االله رح(قال الشيخ   

 ان كل ضـيق     : ان مقتضى أدلة البراءة    -: إلى ان قال   -البراءة عن التعجيل    
 لابد ان ، وكل عقاب يرد عليه في الآجل،يلحق الإنسان شرعاً في العاجل

 ولا يرد شيء من الضيق والعقـاب مـع          إجمالاً،يكون معلوماً تفصيلاً أو     
  .»عدم العلم

 الأصـل  : هـو ، فالأصل المعتمد في المسألة    :وكيف كان «: )٣(ثم قال 
  .» أصالة عدم الفورية: وهو،الأول

ان اصالة البـراءة حاكمـة علـى أصـالة           «:)٤(أيضاً) رحمه االله (وقال  
رى الثانية مسبباً عن الشك فـي مجـرى         ج مع كون الشك في م     ،الاشتغال
 سـواء كانـا مـن      ،ضـين  في كل اصـلين متعار     ، الضابط : هو ا وهذ ،الاولى

  .» أو من جنسين، كاستصحابين:جنس واحد

                                                
 .٣٥٩، ص٢ج:  الأصولفرائد )١(

 .٢٨٠ص: رسائل فقهية )٢(

 .٢٩٣ص: رسائل فقهية )٣(

 .٣٣٠ص: رسائل فقهية )٤(
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 فـان التـضييق   ، اصـالة البـراءة  :أحـدها «: )١(وقال في مستند العروة   
 ـوايجاب المبادرة إلى الواجب زائداً على أصـل الوجـوب كلفـة زا              دة،ئ

  .»وهي مجهولة، فيدفع ذلك لا محالة بأصالة البراءة
 -واقعاً - يكون   ،ئي للواجب ان الشك في العيني والكفا    : والحاصل

اضـافة   -جوب تحققه في الخـارج، والـشك        ومن الأقل والأكثر، للعلم ب    
  .في وجوبه على الكل -إلى ذلك 

  النظير الثالث
 فــي العقــود، كــاللفظ، ا ومثــل الــشك فــي الــشرطية ونحوهــ-٣

  .والماضوية، والعربية، وتقدم الإيجاب على القبول، ونحوها
في الامتثال، بانتقال المال مـن الطـرفين        وفي جميعها يكون الشك     

مسبباً عن الشك في الاشتراط، فإذا رفع الاشتراط بالبرائتين انتفى الـشك          
  . بل احرز الامتثال باصل البراءة منضماً إلى العمومات،في الامتثال

  :صور أربع وأمثلتها
ن صور الدوران بين التعيين والتخيير في اشـخاص المكلفـين            إ ثم
  :لتها كما يلي وامث،أربع

  مثال الصورة الاولى
علم الوجوب على شخص، وشك في شخص       بان  : الصورة الأولى 
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 ة في كونه عِدلاً  يالمسقط مع الشك في     ،دل أم مسقط أم لا    آخر هل هو عِ   
  ؟وكان بينهما جامع عرفي

 في الوجوب الكفائي على الثاني وفي السقوط عـن          :وتظهر الثمرة 
ضاء على الفقيـه العـادل البـصير واجـب،        كتصدي الق  :الأول بفعل الثاني  

يضي قا وتصد    دل لا مسقط اي غير العالتحكيم ولو اعمى مسقط، وتصد
  .دلولا عِ

قـال فـي     ، ولا؟ مـسقط، أو لا    أو   فهل تصدي العادل الأعمى عِدل    
 وأشهره  ،أظهره انه لا ينعقد   : شرائعال«:  عن الشرائع والمسالك   )١(الجواهر

  .»كما في المسالك

  لصورة الثانيةمثال ا
  .نفس الاولى مع عدم الجامع العرفي بينهما: الصورة الثانية

دل أو مسقط،   وهل النساء عِ   ،كالجهاد الدفاعي واجب على الرجال    
  لنهـي نهل لا يجب على النساء، بل لا يجوز يالدفاعفالجهاد  ؟ ولا  لا، أو

 اُحـد وهـي      غـزوة   وعدم اشـتراكهن فـي     ،)عليه السلام ( الحسين   الإمام
صـلّى  ( تقرير النبي   :هو، وذلك بإذن خاص، و    نسيبةمن   إلا   ،دفاعية أيضاً 
  .وللروايات الخاصة) االله عليه وآله
من باب تقـديم الاهـم فـي        عليهن،   بل يجب    ، قد يجوز لهن   ،نعم

  .التزاحم إذا انحصر الدفاع بهن

                                                
  .٢١، ص٤٠ج: جواهر الكلام )١(
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  مثال الصورة الثالثة
ي  الجميـع، ولكـن شـك ف ـ       ى علم الوجوب عل    بان :الصورة الثالثة 

 كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب على كـل          :العينية والكفائية 
  .العينية:  والشرائع وجمع،يةئ الكفا:المشهور ،من قام به

 وابـن  .ل الشيخئوالقا: وقيل«: قال في الجواهر ممزوجاً مع الشرائع  
 والسيوري على ما حكي ، والشهيد في غاية المراد   ، وفخر الإسلام  ،حمزة

 بـل عـن     ، بل هو على الاعيان، بل ربما حكي عـن الحلـي           ،عن بعضهم 
  .)١(»شبهأ وهو ،الشيخ حكاية عن قوم من اصحابنا

  مثال الصورة الرابعة
بأن علم سقوط واجب عن شخص باتيان شخص        : الصورة الرابعة 

كـاخراج الخمـس إذا     : عيني والثاني مـسقط   : هل هو  آخر، وشك في انه   
 والولد الأصغر لو صلّى عـن       -ات عليه  لبنائهم في المالي   -أخرجه متبرع   

كـالأمر  : أبيه، فانه مسقط عن الأكبر، ام هو واجـب كفـائي علـى الثـاني              
  ؟- على المشهور-بالمعروف

والثمرة تظهر في ترك الأول، فعلى الكفائيـة تجـب علـى الثـاني،              
  .ة لايوعلى المسقط

 ، مـسقط ، هل هـو م على الأدلاوالتربية الواجبة للأ  : من أمثلة ذلك  و
 يجـب   ، هـل  القضاء عن الميت مع فقد الولد الأكبـر       أم واجب كفائي؟ و   

                                                
 .٣٥٩، ص٢١ج: جواهر الكلام )١(
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عيناً على الذكر الوارث، واتيـان النـساء مجـرد مـسقط، أم يجـب عليـه               
  ؟وعليهن كفاية

ــالاول  ــال بـ ــي :قـ ــه االله( الميلانـ ــاني)رحمـ ــد :، وبالثـ  المفيـ
  .) االلهمارحمه(والصدوق

  التقرير بالبراءة
رض اتحاد الحكم إذا دار امره بين في ف«: )١( مصباح الفقاهةفيقال 

 أو ان   ، كالـشك فـي ان تقليـد الأعلـم واجـب تعيينـي             :التعيين والتخيير 
هنـا حكمـاً واحـداً     حيث إن ،ر بينه وبين تقليد غير الأعلم     ف مخي المكلّ

 وحينئـذٍ   ،قه بالجامع بينه وبين غيـره     ن، ويحتمل تعلّ  قه بالمعي يحتمل تعلّ 
  .خصوص مجهول، فيدفع بالبراءةقه بالجامع معلوم، وبالفتعلّ

 التكليف فـي الجملـة   ق انا نعلم في أمثال ذلك بتعلّ :وبعبارة أخرى 
ر عنه بعنوان أحد الشيئين، ولكنا نـشك فـي    الذي يعب  ،بالجامع الانتزاعي 

 ان  :ومن الواضـح   بقيد خاص،     أو مقيداً  ،كونه مأخوذاً على نحو الإطلاق    
 إلا ان منشأ ذلك هـو       - الامتثال  وان كان شكاً في    -الشك في أمثال ذلك     

ة لالشك في اطلاق الحكم أو تقييده، فـإذا رفعنـا احتمـال التقييـد بأصـا               
 فـيحكم بـالتخيير، ويجـوز    : وإذن ، ارتفع الشك في الامتثال أيضاً     ،البراءة

  .»الاكتفاء بكل واحد من الطرفين في مرحلة الامتثال

                                                
 .١٥٧، ص٣ج: مصباح الفقاهة )١(
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  التقرير بالاشتغال
 صرح بالاشـتغال عكـس مـا هنـا،      في المصباح)رحمه االله (ولكنه  

 فـي مرحلـة   ، ما إذا دار الامر بين التخيير والتعيـين        :القسم الثاني «: )١(قال
 كما إذا شككنا في ان تقليـد       :ي الأحكام الظاهرية ومقام الحجية    الجعل ف 

 أو هو مخير بين     ،الأعلم واجب تعييني على العامي العاجز عن الاحتياط       
 وهـو   :وأمـا القـسم الثـاني     : -)٢( قـال  إلى ان  - تقليده وتقليد غير الأعلم   

 لأن ما ، فيحكم فيه بالتعيين،دوران الامر بين التعيين والتخيير في الحجية 
علم بحجيته المرددة بين كونها تعيينية أو تخييرية قاطع للعذر فـي مقـام      

 وأمـا الطـرف الآخـر       ، للذمة بحسب مقام الظاهر تعيينـاً      ئ ومبر ،الامتثال
 فهو محكوم بعدم الحجيـة عقـلاً   ،جة على نحو التخيير المحتمل كونه ح  

 من أن الشك في الحجيـة  : لما عرفت في أول بحث حجية الظن   ،وشرعاً
 للقطع بعدم الحجية الفعلية، فكل ما شك في قبحسب مقام الجعل مساو

مـاد عليـه فـي مقـام        ت لا يـصح الاع    ،حجيته لشبهة حكمية أو موضوعية    
 فتكون النتيجـة  ،إلى المولى في مقام الإفتاءالعمل، ولا يصح اسناد مؤداه      

  .»هي الحكم بالتعيين
 ،نـة ، وحكومة العبارة الأولى على الثانيـة بي       فيهما ظاهراً واضح  وتنا

  . فتأمل،للسببية والمسببية

                                                
 .٤٤٨، ص٢ج: مصباح الاصول )١(
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  مناقشة التقريرين
الشك في الحجية انما يكـون موضـوعاً لعـدم الحجيـة، لأن        : أقول

  .العلم والاحراز إلى  بحاجة- بمعنى الاحتجاج-الحجية 
كما ان التكليف بحاجة إلى العلـم والاحـراز، فمـع عـدم إحـراز                

  .التكليف، يكون الشك فيه مسرحاً لعدم التكليف
 لكونـه مـسبباً عـن       ،أما إذا صار الشك في الحجية شكاً غير معتبر        

 ،جهة اعتبارية دار أمرها بين الأقل والأكثر، كان الاثر للسبب لا المـسبب         
  .في محلهكما حقق 

  للدوران في الحجيةصُور اربع 
 حيث انـه يمكـن   -كبقية الأحكام الوضعية  -فالدوران في الحجية    

ف، تنقـسم   والمكلَّ ـ ، كـالتكليف  :دوران أمرها بين التعيين والتخيير أيضاً     
  :إلى الصور الأربع التالية

  الصورة الأولى ومثالها
دل،  العِ علم الحجية لشيء وشك في حجية آخر على نحو        بان   -١

 كالاجتهـاد والتقليـد     : بينهمـا  )١(أو المسقطية، مع وجود الجـامع العرفـي       
                                                

 باب التقليد والاجتهاد، ذيل المـسألة التاسـعة   –هذه المسألة ذكرناها مفصلاً في شرح العروة     )١(
بجـواز الرجـوع،   :د ذكرنا هناك الخلاف في المسألة وان جمعاً من المحققـين قـالوا       عشر، وق 
) قـدس سـرهم   (المحقق الكركي، والسيد بحر العلوم، والحـاج الكلباسـي وآخـرون            : ومنهم

  :ومجمل الحديث فيه أمران
  .انصراف أدلة التقليد اللفظية عن المتمكن من الاستنباط وعدم انصرافها: أحدهما
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م الحجيـة، والثـاني      فالاجتهـاد مـسلّ    ،للقادر عليهما ولـم يـستنبط فعـلاً       
 فانـه جـامع بـين    )١(» أحاديثنـا ةروا«: هما العرفي عمشكوك الحجية وجام  

  .تند إليهم العوام الذين يستند إليهم الفقهاء، وبين الفقهاء الذين يسالرواة
ا، ولا مللاجتهاد للقادر عليهعِدلاً  التقليد كونولا دليل خاص على   

  .على مسقطية التقليد للاجتهاد حينئذٍ 
  كـالتكليف  -ومقتضى انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالجامع         

جريـان البـراءة    : دوي في الخصوصية الزائدة التعيين     وشك ب  -فوالمكلَّ
 عـدم البيـان، والبـراءة الـشرعية أيـضاً      : وهـو ،مامية موضوعها  لت ،العقلية

  . لا يعلمون: وهو،لتمامية موضوعها
ومقتضى ما تقدم عن المحقق النائيني تبعاً لشيخه صاحب الكفايـة      

 لأنـه شـك فـي       ،لاشـتغال ا :- في الشك في التكليف وفـي المكلـف          -
  .الامتثال

 :ك في التكليفولكن مقتضى ما تقدم عن مصباح الأصول في الش       
كالقصر والتمام، من الشك في الجعل الشرعي من جعله شكاً في مقـدار           

جعل الشك في الحجية أيضاً شكاً في   :  هو - شكاً في الامثال     -الاشتغال  

                                                                                                              
 هل على القول المشهور بعدم جوازتقليد المجتهد لمجتهد آخـر يخـتص بـذلك بمـا إذا                  :وثانيها

استنبط فعلاً، أو لم يكن له محذور عقلي ولا شرعي عن الاستنباط، ام يعم ذا المحـذور ولـو         
كان عقلياً، فيحتاط مهما أمكن، هذا حال الادلة، فإذا وصلت النوبة إلى الأصل العملـي، فهـل       

هل الأصل تعيين الاجتهاد عليه، ام الأصل تخييـره  :  أم البراءة؟ وبعبارة أخرى  الأصل الاشتغال 
 بين الاجتهاد والتقليد؟

 .٩، الحديث١١كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: وسائل الشيعة )١(
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 أو  تأسياً-إذ الحجية جعل شرعي  الزائد، مقدار الاشتغال، واجراء البراءة عن
  . كالتكليف-إمضاءاً

 فـي الـشك فـي       :صباح الفقاهـة بـالبراءة    هذا مضافاً إلى تصريح م    
  .- على ما تقدم-الحجية في التعيين والتخيير 

  الصورة الثانية ومثالها
نفس الصورة الأولى مع عدم جامع عرفي بينهما، : الصورة الثانية-٢
الخبر الواحد، والشهرة، ولا جامع بينهمـا،إذ الأول حـس والثـاني            : مثاله

ناً، أو بهما مخيراً بينهما     بالاول معي  حدس، والشك في اختصاص الحجية    
فهـل الأصـل     ،الخلاف في حجية الثاني، فإذا وصلت النوبة إلـى الـشك          

  الاشتغال، ام البراءة؟
 التـي ذكرهـا صـاحب       ،والوجوه الأربعة المذكورة لاصالة التعيـين     

 التي تقدمت فـي الـشك       -الكفاية وتلميذه النائيني وآخرون مع أجوبتها       
 -العينـي والكفـائي      : والشك في المكلَّـف    ،قصر والتمام  كال :في التكلف 

  .آتية هنا، فلا نعيد

  الصورة الثالثة ومثالها
ما إذا علـم حجيـة أمـرين، لكنـه شـك فـي ان       :  الصورة الثالثة  -٣
ا م ـ أم حجيته  ، الاحتيـاط  : ولازمـه  ، بقيد الاجتمـاع   :ينية، أي يا تع محجيته

هـدين المختلفـين فـي       كالمجت : كل واحد على سبيل البدل     : أي خييريةت
مـا  إ :، ولا يخـرج التقليـد عنهمـا       دالفتوى التي هي محـل ابـتلاء المقلّ ـ       
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  .ية فيهما، أو لغير ذلكملانحصار المجتهد فيهما، أو لحصر الاعل
 فهل  ،هما، أو التخيير بينهما   يفإذا شك في وجوب الاحتياط بين قول      

 هـل   ، هنـا   والدليل والنقـاش فـي الحجيـة       ؟ أو البراءة  ، الاشتغال :الأصل
  . كالسابق؟تعيينية ام تخييرية

  الصورة الرابعة ومثالها
ما إذا علم كفاية حجة عن حجة أخرى، ولكنه        :  الصورة الرابعة  -٤

 تحـصيل واحـدة منهمـا، أو        - على البـدل   -دلاً فيجب   شك في كونها عِ   
  .تعين الاولى فقط لوجوب التحصيلتمجرد مسقط ف
 ـ   : مثلاً  علـى   هما فيجـب تحـصيل    ،لاندالاجتهاد والتقليد حجتان عِ
  .سبيل البدل
 ـ   بانـه  فان قلنـا     :ما الاحتياط أ دلاً لهمـا، بـل مـسقط لهمـا          لـيس عِ

 فمـع  - الاجتهـاد والتقليـد  -جميعاً،لكونه علماً، ومعه لا موضوع للحجية 
عدم التمكن منهما لا يجب الاحتياط، بل ينتقل إلى مثل قول المـشهور،             

باً بين هـذه   أو الاحتمال مرتّ   الظن،    أو الأوثق من الأموات،أو    ،أو الاشهر 
رسـالة الـشيخ   المسألة الثامنة والثلاثين من بـاب التقليـد مـن       ي  فكما   - 

  .- طبعاً عند تعذر الاحتياط،)رحمه االله(الأنصاري 
وجـب الاحتيـاط عنـد تعـذر الاجتهـاد           دل لهمـا،  بأنه عِ : وان قلنا 

  .-، أو تعبداً وجداناً-والتقليد
 كـان مقتـضى      وفـي كونـه عِـدلاً،      قطيةل الشك في المس   حصوان  
، ووجوب الاحتياط عند تعذر الاجتهاد والتقليـد        كونه عِدلاً : الاشتغال



  ٣٤٩ .............................. أصـل التعيـين والتخييـر     : للاشـتغا أصـل ا  : الأصول العملية 
 

  

 لتحصيل البراءة اليقينية عند     -على ما هو عليه المعظم من المتأخرين         - 
  .الأعم من التكليفي والوضعي: الاشتغال اليقيني بالحكم الشرعي

لشك فـي الامتثـال الموجـب     ا:أي(ومقتضى مسببية هذا الاشتغال   
 - كونـه عِـدلاً   للـشك فـي   - عن الشك في وجوب الاحتياط   )للاشتغال

فمع جريان أصل البراءة عن هذا الوجوب الزائد، يكـون الاحتيـاط مـع              
  .التمكن منه غير واجب

ــاط فــي المجتهــدين   كمــا قــال المــشهور بعــدم وجــوب الاحتي
  . المختلفين في الفتوى،المتساوين

  هنا تتمة
 جميـع  ،رهـا بـين التعيـين والتخييـر     م نظير الحجيـة إذا دار ا      :ةتتم

  . مثل الملكية،الأحكام الوضعية الأخرى
عليـه  (ية الخمس بالنسبة لحـصة الـسادة، فهـل هـي للإمـام          كولا
 أو للمالك بايصالها إلى السادة أنفـسهم كمـا          ،كما عليه المشهور  ) السلام

خمـس الغنيمـة فـالاول،      ل بين    أو يفصّ  ،عن المحقق والعلامة وغيرهما   
  لأصل التعيين ام التخيير؟ فإذا شك فهل ا؟)١(وغيرها فالثاني
أو ،القتـل : الذي هـو عبـارة عـن    ، في المفسد في الأرض      وكالحد 

 ـ ي هل ه،النفيأو  ، القطع ، أو الصلب ر  على سبيل التخيير، فالحـاكم مخي
 هـل  ، فـإذا شـك فـي التخييـر والترتيـب      ، الترتيـب  : أي نييعبينها، أو الت  

                                                
 .٤٧٤، ص٣٣الخمس، جكتاب : موسوعة الفقه: انظر )١(
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 وهكذا في كثير من الأحكام الوضعية إذا ؟الاشتغال ام البراءة عن الترتيب
  .وصلت النوبة إلى الشك

  ثالثة المراتب والبحث المهم فيها
 والتخيير في مقـام الامتثـال       عيين الدوران بين الت   في: ةالثالثالمرتبة  
  .لأجل التزاحم

عـدم احتمـال    بناءاً على القطـع ب -مثل حق الناس وحق االله تعالى      
 كـالظهرين إذا لـم   :المتقدم زمانـاً والمتـاخر  مثل  و-تقدم حق االله تعالى  

  .يتمكن إلا من اتيان احداهما قائماً وهكذا
 مقتضى الأصل العملي، وفي بـاب التعـارض      : في  هنا البحث عنه و
  . مقتضى الادلة، وفي بيان أقسام التقدم:في

الحج على النذر    ك :ولا إشكال في وجوب تقديم معلوم الأهمية      
الكلام في بحث الاشـتغال     المهم   وانما   - على قول جمع لأهمية الحج     - 

  .عند احتمال الأهمية في خصوص أحدهما دون الآخر

  المحقق النائيني وأصل التعيين
 وتبعـه  ، تقدمـه  ممنتبعاً لجمع   ) رحمه االله (ذهب المحقق النائيني    

 علـى مـا     - البحث   صلا وح ،ن بعده إلى أصل التعيين لوجهين     مجمع م 
  : كالآتي-)١(في المصباح
 ان التزاحم يوجب سقوط أحدهما عن الفعلية دون الملاك، إذ           -١

                                                
 .٤٥٩ -٤٥٧، ٢ج: مصباح الأصول )١(
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 باقيين، فإذا ظهر محذور عـن  ننه لا تزاحم بينهما يكونا  إالملاكان حيث   
هم واحد منهما صار ملاك الآخر فعلياً حكأي.  

 التكليـف   بمنزلة مخالفة- بعد احرازه - تفويت الملاك الملزم   -٢
حيث لا وإذ العجز كان مانعاً،  حقاق العقاب عقلاً،    تسالواصل في القبح وا   

  . كان الملاك الملزم واجب العمل- لا عقلاً ولا شرعاً-عجز 
زاحمين معلوم الأهمية وجب تقديمه     ت ان كان احد الم    -١: ثم قالوا 

 عن - تعبداً -بلا اشكال، إذ الأمر المولوي بالأهم يجعل المكلف عاجزاً 
 ـ -صرف القدرة في المهم، وان كان ملاك المهم          ون ملاحظـة  د بما هو ب

  . ملزماً في نفسه-مزاحمته للأهم 
 متــساويين، فــلا تعلــق للتكليــف الفعلــي ان وان كــان الملاكــ-٢

ح، فيكون المكلف مخيراً   قبح الترجيح بلا مرج   لباحدهما بالخصوص،   
 معاً على نحـو التخييـر،    بكل واحد منهما مشروطاً بترك الآخر، اوبهما  - 

  .-على الخلاف في الواجب التخييري
للعذر تمل الاهمية، فيجب ظاهراً تقديمه،      وان كان احدهما مح    -٣

 وعـدم العـذر فـي تـرك         ،ان محتملي الأهميـة   يفي ترك المهم قطعاً، بات    
 ولا - بامكانـه   -المحتمل الاهمية، لعدم عجز المكلـف عنـه لا تكوينـاً            

  .المولى بخصوص المهمتعبداً، لعدم أمر 

  مناقشة كلام المحقق النائيني
ان المهم مادام له الملاك الكامل ولم يحـرز أهميـة محتمـل          : وفيه

متعلـق التكليـف الفعلـي، لأنـه        : الأهمية،فيكون المعنون بعنوان أحدهما   
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 ،المقدور، وكون أحدهما الواجب فعلاً هـو محتمـل الاهميـة مـشكوك            
ما تقـدم مـن     : رائتين للشك فيها، نظير    الخصوصية مجرى الب   هذهفتكون  

 كالقـصر  :بيان البراءة في القسم الأول وهو الشك في أصل الجعل الأولي     
  . والخصوصية كانت مشكوكة، احدهما:المعلوم حيث إن والتمام،

  التفريق غير فارق
 بـأن  )١(والتفريق بين ما نحن فيه وبين القسم الأول كالقصر والتمام       

لشك في أصل التكليف وبما يفي بغرض المـولى،        في القسم الأول كان ا    
 ،فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عن التكليف فـي الزائـد عـن المتـيقن               

فانه ناشئ من التزاحم وعدم القـدرة علـى   : بخلاف الشك في هذا القسم  
الامتثال، بعد العلم بمتعلق التكيـف واشـتمال كـل مـن الـواجبين علـى           

  .الملاك الملزم
 إذ لا فعليـة للتكليـف بكليهمـا قطعـاً،           ،عدم القدرة مع  : غير فارق 

. والخـصوصية مـشكوكة   . فيبقى العقلية لاحدهما فقط لأنه هو المقـدور       
  .والملاك الملزم غير معلوم في الخصوصية فلاحظ

وعـدم امـر المـولى    : فيه» عدم امر المولى بخصوص المهم «:وقوله
 بأصـل عـدم     يـراد لا  و الأهمية،   صل عدم  أ بخصوص محتمل الأهمية لا   

، اثبات التساوي، بل بضم هذا الأصل إلـى مـا علـم مـن وجـود             ةالأهمي
  .زم لكل منهما لولا أهمية هذا بعينه، فتأمللالملاك الم

                                                
 .٤٥٩، ص٢ج: اح الاصولمصب: انظر )١(
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إيراد ورد  
 مـن أن اطـلاق      :)١( وغيـره  )رحمـه االله  (وأما ما في تقرير النـائيني       

ك غيره قطعاً، بخلاف العكس فيشك في       رمحتمل الأهمية يشمل مورد ت    
  .مول إطلاق الغير، مورد ترك محتمل الاهميةش

ل مورد تـرك الأهـم الاحتمـالي بـضم     شمأيضاً يالإطلاق   ان   :ففيه
  .إلى الاطلاق) أصل عدم الأهمية: أي(الأصل 

الأهمية مانع عن شمول اطـلاق المهـم، فـإذا رفـع            :وبعبارة أخرى 
ك  كسائر موارد الش   ،وك بالاصل، شمل الاطلاق بلا إشكال     كالمانع المش 

  .في المانعية والقاطعية والشرطية
ة للحـج، والـشك فـي       اعطتين المانع من الاس ـ   الشك في الد  : نظير

ية المانعة عن انفعال الماءالكر.  

  كلام الشيخ الأنصاري
ايجـاب العمـل   «: )٢(ائـد ر فـي الف  )رحمه االله ( يقال الشيخ الأنصار  

ضوع انـيط    الأصل المعمول به لمو    ت إما باثبا  :بالاصل لثبوت حكم آخر   
الواجد لمقـدار   - الشخص ة كأن يثبت بالاصل برائة ذم    ،به حكم شرعي  

 ،ين، فيصير بضمية اصالة البراءة مستطيعاً      الد نم -الحج  ب فمن المال وا  
ين مانع عن الاستطاعة فيدفع بالاصل ويحكم       فان الد  فيجب عليه الحج،  

                                                
 .١٢٦، ص١ج: بحث تقليد الاعلم من التنقيح: انظر )١(

 .٥٢٩ص: فرائد الأصول )٢(
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إذا : المولى لعبده  ما إذا قال     :ومثاله العرفي  ...بوجوب الحج بذلك المال   
جبـون  و العقلاء ينفا. بلي فاشتغل بكذالم يكن عليك شغل واجب من قِ  

 ـعليه الاشتغال بكذا إذا لم يعلـم بوجـوب شـيء علـى نفـسه مـن قِ              ل ب
 اصالة عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كراً، فقـد          -: إلى ان قال   -المولى

لملاقي، فانه نظير   لا مانع من استلزام جريانها الحكم بنجاسة ا        عرفت انه 
  .)١(»ين المتسلزم لوجوب الحج الدناصالة البراءة م

  بين وجود المانع ومانعية الموجود
 وبين الشك فـي مانعيـة       ،ل بين الشك في وجود المانع     وربما يفصّ 

 إذا  :مـثلاً ل بعضهم بينهما في غير مورد فـي الفقـه،            كما فصّ  -الموجود  
 علـى استـصحاب   بنىروج وشك في خروج البول اجرى أصل عدم الخ    

 مبطـل   - وقـد خـرج عنـه مـذي          -، اما إذا شك في ان المـذي         ةالطهار
  .للوضوء أم لا، فلا يجري استصحاب الطهارة

 كمـا  -وفي مجال الأهمية المحتملة هناك مسألة في الحـج تقـول     
ين من الوجوب في الاستطاعة البذلية، نعم لـو      ع الد نلا يم «: )٢(في العروة 
 مع فرض تمكنه من ادائه لو لم يحج ولـو  ،ان مطالباً كان الدي و ،كان حالاً 

 وكاشف ،ح المحقق النائينيوصر » وجهان،تدريجاً، ففي كونه مانعاً أو لا  
 ، المحقـق العراقـي    : منهم ، وجمع آخر  ،الغطاء في الحاشية بعدم المانعية    

  . والأخ الأكبر، بالمانعية،يرازيالشوالسيد عبد الهادي 
                                                

 .٥٣٠ص: فرائد الأصول )١(

 .٣٥ الحج، فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام، المسألة  كتاب:العروة الوثقى )٢(
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ين، إذا شك المكلف بانه إذا لم يحج       انعية مثل هذا الد   فبناءً على م  
الموجود ةيينه ام لا، فهو مصداق للشك في مانعهل يتمكن من اداء د.  

فعلى التفصيل بين وجود المانع فيجري الأصل فيه،وبين الشك في     
 ينبغي عدم جريان أصل عـدم المانعيـة فـي           ،مانعية الموجود فلا يجري   

ى مثله الحج فيجب عل،ين هذاالد.  

  تتماتهنا 
  :وهنا تتمات ينبغي التعرض لها، وهي كالآتي

  الأولىالتتمة 
يختلف الحكم في التزاحم، عن الشرطية والمانعيـة، وقـد          : الأولى

  :يشتبه الأمر على البعض فينبغي الالتفات إليه
فإذا كان امر شرطاً، أو مانعاً، فلا تحقق للمشروط بـدون الـشرط،             

  .م المانعوالمتقضي بدون عد
 كان أهم وتركه وأتـى   ن فكلا الأمرين متحققان فإ    ،وإذا كان تزاحم  

  .وله في الفقه أمثلة كثيرة بالمهم، صح بناءً على الترتب،

  أمثلة وشواهد
ينـاً   ما إذا كان للشخص استطاعة مالية للحج وكان مـديوناً د   :ومنها

  ن والحج،ي بحيث لا يقدر على الجمع بين أداء الد،مطالباًً  حالاّ
ــد ــه صــاحب  كمــا صــر-ين مــانع عــن الاســتطاعة فهــل ال ح ب

العروة،وسكت عليه المعظم من المعلقـين فـي فـصل شـرائط وجـوب              
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ين والحـج واجبـان    الـد ان اداءأم  فلـيس المـديون مـستطيعاً،       )١(-الحج
 ان الاستطاعة فسرت في الروايات بقدرة       : بتعليل ،ين أهم متزاحمان والد 

ح به السيد الخوئي    اد،والراحلة، وتخلية السرب، كما صر     الز : هي ،خاصة
  ؟)٢( في شرح العروة)رحمه االله(

ين وحجويظهر الاثر بين القولين في ما إذا ترك اداء الد:  
 لا تكون حجة الإسلام لأنه لـيس مـستطيعاً، إذ           :فعلى القول الأول  

  .ين مانع والد،وجود المانعمع  عدم لالمعلو
 الإسلام على القول بالترتـب    ةه حج يكون حج : نيوعلى القول الثا  

  .- الذي هو المشهور-
 ، والمـشروط ، والمـانع ، لتمييـز الـشرط  ،فينبغي الدقـة فـي الادلـة    

  .والمقتضي، عن الواجبات المتعددة المتزاحمة

  التتمة الثانية
تجري أحكام الدوران بين التعيين والتخيير في المحرمات،         :الثانية

  .اجبات، وكذلك في الملفق من الواجبات والمحرماتكما تجري في الو
  .من البراءة مطلقاً في جميع الأقسام

 )رحمـه االله  ( كما عليه المحقق النـائيني       -أو الاشتغال في جميعها     
  .-وجماعة

                                                
 ١٧، المـسألة  كتاب الحج، فـصل فـي شـرائط وجـوب حجـة الإسـلام             : العروة الوثقى : انظر )١(

 .٣٠١٤المسألة : وبحسب التسلسل العام

 .٩٥، ص٢٦ج: شرح العروة )٢(
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 فـي أصـل الجعـل المولـوي         أو التفصيل بين كـون المـورد شـكاً        
 فالاشتغال كمـا  فالبراءة، وبين كونه شكاً في الحجية، أو في باب التزاحم       

  .- على ما تقدم-ذكره السيد الخوئي 
 :والفـرق بــين الواجــب والحــرام، ان فـي الــدوران بــين واجبــين  

 ـ        المشكوك المقي  د د، والمعلوم المطلق، والامتثال اليقينـي يحـصل بالمقي
 فالمقيـد المعلـوم الحرمـة،       ، بـالعكس  نهدون المطلق، بخلاف الحرام فا    

ق الضرر، والضرر البالغ، فهل الحرام مطلق  نظير مطلك،والمطلق المشكو
 .والبالغ الـشديد، ام خـصوص الـضرر البـالغ         ،  الضرر الشامل لغير البالغ   
  .والمشكوك المطلق والمتيقن الحرمة البالغ،

في الشك في نفس الشخص المكلف ودورانه بين ما هـو           : وهكذا
  . وكذا الحجية، وكذا باب التزاحم،نظير العينية والكفائية

 كانفاذ الغريق المؤمن بحبـل   :ذا الدوران بين الواجب والحرام    وهك
  .يا الفقها وأمثلة الاقسام كلها منتشرة في ثن،غصبي وهكذا

  التتمة الثالثة
 المـستحب   :الدوران بين التعيين والتخيير في اللااقتضائيات     : الثالثة
  .والمكروه
هـي   ، هـل   الركعات الثلاث آخـر الليـل      : والشفع  صلاة الوتر  :مثلاً

؟ بـين الفـصل والوصـل      ةخيـر مة انفصال الشفع فيها عن الـوتر، أو         نمعي 
  :ومقتضى القاعدة

  .ان الحكم والبحث نفس ما تقدم
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  سؤال وجواب
 في اللااقتضائيات لعدم إلزام، ولا الاشتغال     للبراءة لا معنى : لا يقال 

  . اشتغالعدمل
 ـ    : فانه يقال  ائيات ة جراينهـا فـي اللااقتـض      ءارقد تقدم في بحث الب

يص والحزازة بلا بيـان كقـبح   قبملاك جريانها في الاقتضائيات، فقبح التن  
 كما ان وضع الاستحباب والكراهة      - والعدالة ،للحكمة -العقاب بلا بيان    

لانـصراف  ا ف ، فمع الشك فيهما ترفعان بحديث الرفع ونحـوه        ،نوع وضع 
  .غير أكيد

  أمثلة الدوران في اللا اقتضائيات
ــذكر و ــأس ب ــي     أمثلا ب ــر ف ــين والتخيي ــين التعي ــدوران ب ــة لل ل

  :اللااقتضائيات
هـل   والنهي عن المنكر المكـروه،     الأمر بالمعروف المستحب،     -١
 في التعيين والتخيير في المكلّـف، وأمـا    هذا ؟ا عيني، ام كفائي   ماستحابه

  :في التكليف فكالتّالي
إذ  - الولد عينه من ابويه، هـل كـل مـصاديقه      المكروه من ملأ   -٢
 أو خصوص ما لـم يوجـب فـرح الوالـدين،      - ليست معتبرة  يهية الن روا

  ؟- مثلاً-لاستهزائهما بمثل ذلك من ولدهما 
 كل مصاديق الابقاء، أو    هل ، المكروه من ابقاء الفاختة في الدار      -٣
 ص ما لم تلذ بالدار، وتعمل عشاً؟ هذا في التكليف وأما في مقـام             خصو

  :الامتثال والتزاحم فكالآتي
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الواجب، مع طلب الرزق غير الواجب،      حم طلب العلم غير      تزا -٤
 بـالنفس،  - المكـروه  -وتزاحم كراهة النوم بين الطلوعين، مـع الاضـرار   

ه ؤوتزاحم الحج المندوب، مع الصدقة للمحتـاج الـذي لا يجـب اعطـا             
  . وهكذا،المال

  التتمة الرابعة
ييـر  إذا شك في ان الأصل في الدوران بـين التعيـين والتخ           : الرابعة

 كالقـصر  :لي كالشك في الجعل الأو   -مطلقاً، أو خصوص بعض أقسامها      
   فما الأصل؟؟الاشتغالأو  هل البراءة -والتمام 

 ومقتضى كون الشك في ،عيينت ال:مقتضى كون المتيقن التعيين، هو 
  . عدم التعيين، كما تقدم: هو،ي ضيقٍفالتعيين شكاً 

  .اختلاف المبانيب يختلف ،تخيير في نفس التعيين والمرفالظاهر هنا كالأ

  التتمة الخامسة
 لا ، الكيف: الملاك- المعلومة أو المحتملة - في الأهمية :الخامسة

 واجب واحد أهم من عدة واجبـات الكم، فرب ،حـرام أهـم مـن     ورب 
  . وبالعكس،عدة محرمات، ورب واجب واحد أهم من عدة محرمات

بين قطـع الـصلاة، والـصوم     و ،فإذا دار الامر بين انقاذ غريق مؤمن      
ــ ــين الكــذب وشــرب  م الأول، دبالارتمــاس، قُ ــا، وب ــين الزن وإذا دار ب

 م الاخيران،   المتنجس، قد        ن، وبـين   وإذا دار بين الجهـاد الواجـب المعـي
   وإذا دار بين الزنـا وتـرك الـصلاة    م الأول، الكذب وشرب المتنجس، قد
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  .م الاخيران، وهكذادفي الوقت والصوم قُ
وعمـدة مـا يكـون      تفادة الأهمية من الادلة الـشرعية،        اس :كوالملا

طريقاً إلى حكم الشارع بالأهمية ارتكـازات المتـشرعة، وإلا فالاسـتفادة       
         من كتاب أو سنة أو إجماع يدل على أهمية أي   واجـب   واجب مـن أي 

   أو حرام، وأهمية أيغير هافي غالب موارد  واجب وحرام، حرام من أي 
  .متيسرة
  .حجية الارتكاز تقدم في مباحث الحجج حول الكلامو

  التتمة السادسة
 عـدم القـدرة العقليـة أو        :لا اشكال في ان ملاك التزاحم     : السادسة

  :الشرعية على الجمع بين الإلزامين
  . كالغريقين لا يمكنه انقاذهما:فالأول
  . بذمتهقروالحج المست  المطالب، كأداء الدين الحالّ:والثاني

 : فلا دليل على لزومها في الإلزامات الـشرعية :لعقلائيةوأما القدرة ا  
 والاعراف المختلفة، فان رجع شيء منها إلى القدرة ،كالاستهزاء والخجل

 كالضرر والحـرج ونحوهمـا، فهـو وإلا وجـب           ، أو إلى الشرعية   ،العقلية
  .الجمع بينهما
فية ين، وبين الحج مع لوازمه العر     إذا دار الأمر بين اداء الد     : مثلاً

 كالهدايا الباهضة يهدي بها الحاج إلى ذويه، وجب         - عند بعض الناس   - 
   ين، والحج بدون هذه اللوازم، لأنـه قـادر عقـلاً،    عليه الجمع بين اداء الد

  .ولا دليل على وجوب ذلك
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  تكملتان

  التكملة الأولى
مـن فـروع    دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتبـاطيين،        ان  : الأولى
إذا دار موضـوع الحكـم   :والتخيير في الشبهات الموضـوعية، أي    التعيين،

  .بين التعيين والتخيير

  التكملة الثانية
 باعتبار تنـوع    - ان تعلق الحكم بالموضوع على انحاء        :قالوا: الثانية
خلف الحكم عن موضـوعه، فـإذا تنـوع الموضـوع     ت وإلا لا ي  -الموضوع

اً للموضـوع، الـذي هـو       الذي هو بمنزلة العلة للحكم، تنوع الحكم تبع ـ       
  .ولية اعتبارية جعلية كما لا يخفىعلية ومعل، بمنزلة معلول الموضوع

  تنوع الحكم تبعاً للموضوع

  النوع الأول
 تعلق التكليف بافراد الموضوع على نحو العـام الاسـتغراقي           - ١

 ويصطلح عليه البعض بالعام الاصولي، باعتبـار ان الاصـولي إذا اطلـق     - 
 كـالجمع   : عمومـه بالوضـع    سـواء كـان    -د به هذا المعنى     لفظ العام يري  
كالمفرد المحلـى    : أو بمقدمات الحكمة   أكرم العلماء، : ، نحو المحلى بأل 

  . ويصطلح عليه بالاطلاقالشاة حلال والكلب نجس،:  نحوبأل
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  النوع الثاني
  .العام المجموعيتعلق التكليف بافراد الموضوع على نحو  -٢

  :والفرق بينهما من وجوه
 ان في الاستغراقي ان الحكم لكـل فـرد واقعـة مـستقلة غيـر           :أولاً

 بخـلاف المجمـوعي، فـان الحكـم علـى جميـع        ،الثاني والثالث وهكذا  
  .الأفراد واقعة واحدة

 للاستغراقي امتثالات وعصيانات بعدد افـراد الموضـوع،         ان: وثانياً
  .بخلاف المجموعي فللكل امتثال واحد، وعصيان واحد

 في الاستغراقي يمكـن ان يكـون المكلـف ممتـثلاً فـي              نا: وثالثاً
أو ممتثلاً بالنسبة للبعض وعاصياً بالنـسبة    الجميع، الجميع، أو عاصياً في   

للبعض الآخر،وأما في المجموعي فلا يمكن إلا أن يكون المكلـف إمـا             
 ،ممتثلاً لا عاصياً، أو عاصيا لا ممتثلاً، لأنه باتيان الجميـع يكـون ممتـثلاً         

مثـال  ان أتـى بالبـاقي جميعـاً، و        واحد من الافراد يكون عاصياً و      وبترك
  .أربعون شاة زكاتها شاة:  و،ل كرط ألف ومائتا ر:المجموعي

  النوع الثالث
 : تعلق التكليف لا بافراد الموضوع، بل بطبيعـة الموضـوع، أي           -٣

 ـ  ﴿:  كالأمر، والنهـي، فـي قولـه تعـالى         :الماهية بما هي هي    ي اللّـه إِنرأْم 
 وإِيتَاء ذِي الْقُربى وينْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ والْبغْيِ         بِالْعدلِ والإِحسان 

  ونتَذَكَّر لَّكُملَع عِظُكُموالايتاء، طبيعة العدل والاحسان    :  فالمأمور به  )١(﴾ي
                                                

 .٩٠: النحل )١(
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طبيعة الفحشاء والمنكر والبغي، وبالملازمة العقلية يـشمل        : والمنهي عنه 
  .ميع الأفراد، لعدم الفرق بين المصاديق في العدل، والمنكرج

  النوع الرابع
 بمعنـى   م، وصـرف العـد    م صرف الوجود بمعنى نـاقض العـد       -٤

  .ناقض الوجود، كالمفطرات، والتوبة

  النوع الخامس
انه من اي نحو مـن هـذه الأنحـاء؟ مـع            :  إذا شك في موضوع    -٥

  .عاًيالعلم بعدم خروجه عنها جم

  سادسالنوع ال
من تعلّق التكليف بموضوع على نحـو    :  ما عن المحقق النائيني    -٦

كون المعدولة نعتاً، لمنعوت هو : أي(القضية المعدولة على وجه الناعتية   
كـن لا   : بالقضية معدولة المحمول، مثل   : ويسمى في المنطق  ) المأمور به 
عدولة  بم:مقابل المعدولة المستقلة، التي تسمى في المنطق. شرب الخمر
  .زيد ليس بقائم: لا زيد قائم، ومقابل معدولة النسبة: الموضوع، مثل
رحمه (ان القسم الأخير الذي ذكره المحقق النائيني         : الظاهر: أقول

  .مجرد تصور ولا خارجية له) االله
الموضوع الاستغراقي، أو المجموعي، أو الطبيعي، أو صرف         ثم ان 

 بناء على )١(﴾ةَأَقِمِ الصَّلا﴿ :رة، مثلالوجود، قد يكون متعلقاً للحكم مباش     
                                                

 .١٧: ولقمان. ٧٨: الإسراء )١(
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ان المراد بأقم ليس سوى الاتيان، لا العمل من أجـل ان تكـون الـصلاة                
أكـرم  : قائمة في المجتمع، وقد يكـون متعلقـاً للحكـم بالواسـطة، مثـل             
  .العلماء، حيث إن الوجوب تعلّق بالاكرام، والاكرام متعلّق بالعلماء

التكليف، أو في شرطه، أو جزئـه،   ثم انه قد يكون الشك في أصل        
ع الاقـسام  ي أو نهياً، وجمأو قاطعه، وقد يكون التكليف أمراً،أو مانعه،  

 واعتبار الجزء )رحمه االله( الذي ذكره المحقق النائيني سادسبإسقاط ال - 
  . يكون أربعين-والشرط والمانع والقاطع واحداً 

  وبالواسـطة  ةالخمسة مضروباً فـي المباشـر      أقسام الموضوع    :يعني
وغيره مضروباً في الأمر والنهـي، فـالمجموع         في أصل التكليف     مضروباً

  .يساوي أربعين قسماً

  الأقسام العامة
  : بيان الاقسام العامة، وتدخل الفروع فيها:والمهم

  القسم الأول
مجـاري الأمـور     «):عليه السلام ( قوله    العام الاستغراقي مثل   :الأول

 إذا دار )١(» الأُمناء على حلالـه وحرامـه      ء باالله  العلما والأحكام على أيدي  
م ل ـ الاع: بين التعيين والتخيير   ، العلماء :ع هذا الحكم الوضعي وهو    وموض
  .الاورع والورع ونحو ذلك: و ،الحر وغيره: و ،وغيره
 لا -قـضاء  الالا -يات ان غيـر التقليـد مـن التـصد        على  المشهور  ف

                                                
 .١٦، الحديث١١القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب: مستدرك الوسائل )١(
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 فهـل الأصـل      فيه  فإذا شك  ،يشترط الاعلمية فيها، والقضاء محل خلاف     
 ان كـان واقـع الـشك فـي الامتثـال كـان مجـرى                ؟البراءة، ام الاشـتغال   

  . وان كان واقع الشك في الاشتغال كان مجرى البراءة،الاشتغال
هو أمارة، امـا    وموارد الشك،   ل ه لا إشكال في شمول    ،العلماء: أقول

م بيـان أصـل   في مقام العموم أو في مقـا هل هو انه في   - مثلاً -إذا شك   
 : الأصل  انه وان كان شكاً في الامتثال لأن       : فالظاهر ؟الولاية، دون عمومها  

 فإذا شك في تعيين الولاية للأعلـم، أو التخييـر         ،عدم الولاية إلا ما خرج    
  .بينه وبين غيره، كان شكاً في ولاية غير الأعلم

إلا ان هذا الشك في ولاية غير الأعلم مسبب عن الشك في تعيين             
 أو الحـسبة علـى الخـلاف فـي انهـا ولايـة، أو              -ولى الأعلم للولاية    الم

 بعد العلم بأصل الولاية إجمالاً للمجتهد العادل، فيكون شكاً في           -حسبة
  .، كما تقدم مكرراً عدمها:والأصل ،الاشتغال بالخصوصية

  سؤال وجواب
على المولى بيان الكبريات، امـا الـصغريات فعلـى العبـد            : لا يقال 

  . فعليه إحراز الامتثال، فما شك العبد فيه منها،هاامتثال
الكبرى ليس بياناً على الافـراد المـشكوكة، وانمـا علـى       : فانه يقال 
 )١(»... بـاالله   العلمـاء  يعلى أيد  الأمور والأحكام    يمجار«الافراد الواقعية   

  . لا على المشكوك،بيان على الواقعي من العلماء

                                                
 .١٦، الحديث١١القضاء، أبواب صفات القاضي، البابكتاب : مستدرك الوسائل )١(
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 بحاجـة إلـى     ،ة صغرى للكبرى  الخصوصية التعييني : وبعبارة أخرى 
 فيكون مرتفعاً بقبح العقاب، وحديث ، بالنسبة إليه،دليل،ولا بيان،ولا علم

  .الرفع
: والتنظير بالعلم الإجمالي، الذي هو حجة على الصغرى المشكوكة

مكان العلم الإجمالي، إذ في الـشبهة البدويـة لـيس الاحتمـال        لغير تام،   
حن فيه من قبيل الشبهة البدوية، لا        وما ن  ،حجة على الصغرى المشكوكة   

  .المقرونة بالعلم الإجمالي

  القسم الثاني
 فإذا شك في    ،قرأه على علماء البلد   إ:  العام المجموعي، مثل   :الثاني

  فهل هو مجرى الاشتغال أم البراءة؟شخص انه من علماء البلد، 
 لا  -لأنه من الأقل والأكثر الارتباطي      : البراءة: المحقق النائيني فعن  

المعلوم منهم هو المعلـوم     ،   علماء البلد  : مجموعة  لأن -التعيين والتخيير   
نظير الجـزء المـشكوك     الشك في الأكثر،فيرفع بالبرائتين،     الموضوعية، و 

  . كالسورة بالنسبة للصلاة:في الواجب الارتباطي
إذ في  لعام المجموعي، وبين الارتباطيين،     بالفرق بين ا  : وأورد عليه 

تعلق بـالأجزاء مـع ملاحظـة       قد   الأمر   ، كالسورة في الصلاة   :الارتباطيين
 بـل  صلاً،ارتباطيتها ووحدتها، وفي العام المجموعي لا ملاحظة للأفراد أ        

  .المجموع بما هو هو فيكون الشك في مطابقة المأتي به للمأمور به
 انما هـو     هو،  عدم الفرق بينهما، إذ المجموع بما هو       :الظاهر: أقول

 كملاحظـة   :د الاجتمـاع  قي، فملاحظة الأفراد ثابتة، لكنها ب     مجموع الأفراد 
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  .الاجزاء في الصلاة بقيد الاجتماع
 ـ لق،الاشــتغال: )رحمـه االله (الـشيخ  وعـن   ام الحجـة علـى الأمــر   ي
 الشيخ  هل ل ومثّالمشكوك يكون من الشك في الامثال،        وترك   ،الوحداني

 صـوم يـوم   ن، فتـرك ليلا بما إذا أمر المولى بصيام ما بين اله )رحمه االله (
  .الشك يكون شكاً في الامتثال

هذا الشك في الامتثال مسبب عن الشك في تركب المجموع : أقول
ان البراءة في المـشكوك الـذي هـو الـسبب          يجربمن المشكوك أيضاً، و   
  .يرتفع الشك في المسبب

داني المركـب مــن  ح ـنظيـر الـشك فـي الـشرطية، فــان الأمـر الو     
المشروط عدم عند إذ  -عل هو المأمور به الذي ج -المشروط وشروطه 

 يكـون الـشك     بدون الشرط المشكوك،  داني  ح هذا الأمر الو   ،عدم شرطه 
 نفـسه إلـى     )رحمـه االله  (فيه شكاً في الامتثال، لكنه حيث ذهب الـشيخ          

 الاشـتراط بهـذا الـشرط، فيرتفـع الـشك فـي             :جريان البراءة في السبب   
  .متثال، فتأمل بالا-تعبدياً -الامتثال، ويكون يقنياً 

  القسم الثالث والرابع
بنـاءاً علـى قـول    :  قيـل  ، أو صرف الوجود   ، الطبيعة بما هي   -٤ و ٣
 بالاشتغال في العام المجموعي، ينبغي الاشـتغال هنـا          )رحمه االله (الشيخ  

داني، فيكون ح الو  بالأمر بطريق أولى، لنفس الملاك، وهو تعلق التكليف      
  .الشك في الامتثال

 المـأمور بـه هـو النـسبة، أو     عـدل ة ان مقتضى ال   فلو شك في قضي   
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التنصيف، أو التخيير بينهما كما إذا ضـاع مـن زيـد ألـف، ومـن عمـرو             
ة من ذلـك ويعلـم بعـدم خـروج المائـة            ئر شخص على ما   ثفعائة  خمس

  .ما كلها لزيد، أو كلها لعمرو، أو مشترك بينهما بنسبة مجهولةإعنهما، ف
 وثلثاً لعمـرو، أو التنـصيف،    ،يد اعطاء ثلثين لز   :فهل مقتضى العدل  

  .أو التخيير بينهما
 لأنـه القـدر المعلـوم مـن التكليـف،           ، التخيير :امقتضى ما تقدم من   

  . مشكوكتان، فتجري البراءة عنهماناتيوصوالخص

  القسم الخامس
 ـ      ،الأقسامأي   من   ه لو شك في موضوع ان     -٥ ين  سـواء دار الأمـر ب

 نـا  كما ذهب- القول بالبراءة فيها جميعاً     فعلى اثنين منها ام ثلاثة ام أربعة؟     
  .فواضح انه البراءة -إليه 

 كما هـو قـول جمهـرة ممـن     -وعلى القول بالاشتغال فيها جميعاً     
  . فواضح انه الاشتغال-) رحمه االله(تقدم على الشيخ الأنصاري 

 ماذا ،وعلى القول بجريان البراءة في البعض، والاشتغال في البعض   
  صل العملي الذي موضوعه الشك؟يكون الحكم للأ

 ،من جامع عدة مرات في يوم واحد من أيـام شـهر رمـضان       : مثاله
غيـره لا تتكـرر   فـي   مـع ان  ؟فهل عليه بعدده كفارات، ام كفارة واحـدة    

 ؟وغيـره  ل بين صوم شهر رمـضان،      ام يفصّ  ،الكفارة مطلقا في يوم واحد    
  :فيه خلاف، تبعاً للخلاف المستفاد من ظواهر الروايات

 :ين كـالمحقق : صـاحب العـروة وجمـع بـالتكرر فـي الجمـاع         قال
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  . والعراقي،النائيني
  .جمع بعدم التكررقال و
  .عه بعض تلاميذهب بالتفصيل وت:السيد الخوئيقال و

فإذا شـك الفقيـه فـي ان الكفـارة فـي الجمـاع علـى نحـو العـام                    
و ح ـن أم انـه علـى   ،الاستغراقي حتّى يكون كل مرة علة مستقلة للكفـارة    

 نظيـر بقيـة   -صرف الوجود، حتّى تكون الكفارة لصرف وجود الجمـاع     
   ماذا يكون الأصل؟-المفطرات غير الاستمناء الذي فيه بعض البحث 

 ولا أصـل    ، للشك فـي الكفـارة اكثـر مـن مـرة           ، انه البراءة  :الظاهر
  .موضوعي يثبت العام الاستغراقي

  .هذا كله في الشك في موضوع الوجوب

  والشك فيه موضوع الحرمة
 ن إذا دار الموضـوع بـين التعيـي      -ع الحرمـة    ووأما الشك في موض   

 العــام مــن:  فــي جميــع الــصور الأربــع:قــال بعــضهمفقــد  -والتخييــر
لأنه ة، وصرف الوجود، تجري البراءة،      الاستغراقي، والمجموعي، والطبيع  

م الإجمـالي، لأنـه مـن    ل ـ فينحل الع، والزائد على المتيقن مشكوك   ر،زج
  .الأقل والأكثرمصاديق 
 المختلف فـي موضـوعاتها، التـي        ا،والسحر ونحوهم   الغناء، :مثاله

  . الحرمة عليهاتبترتّ
 لأنهمـا كلاهمـا إلزامـان، فـإذا         ؟ث والزجر ع فرق بين الب   أي: وفيه
 وشك الإلزام في مصداق آخر، كان ،ر من اللالزام في مصاديق    ااحرز مقد 
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 ـ   -مسرح عدم الإلزام       فـان شـملت اطلاقـات      -جـراً  ز اً أم  سواء كان بعث
  . وان لم تشمل البعث لم تشمل الزجرالبراءة الزجر تشمل البعث أيضاً،

  التفصيل محلّ منع
فالتفصيل بين ثلاث من الصور الأربع، بالذهاب إلى الاشتغال فـي           

 بالبراءة في البعـث  الرابعةالبعث بها، والبراءة في الزجر بها، دون الصورة   
  .والزجر جميعاً محل منع

كـالطواف فـي سـطح الحـرام،         :أما الأحكام الوضعية مثل الجزئية    
  كالساتر هل ستر الحجم أيضاً؟: الشرطيةومثل 

 إذا كمـا : لتفصيل بين العام الاسـتغراقي فـالبراءة    بابعضهم  فقد قال   
انه نذر عشر مرات أو احدى عشر في  نذر عدة مرات ختم القرآن وشك       

  .مرة
 كما إذا نذر مـرة واحـدة قـراءة          :وبين العام المجموعي فالاشتغال   

عدة ختمات، ثم شك في ان المنذور كان عشر ختمات، أو احدى عشرة  
  .ختمة

 البراءة، لأن قرار الأصل هـو الـسببي،         :الأصل فيهما أيضاً  ان  : وفيه
  . البراءة: والاصل فيه، الامتثالوهو شك في الاشتغال لا

 ـن للحجـم أيــضاً أو ا  المعـي  كالــستر: الـشرطية وكـذا  ر فيــه، لمخي
  .كالطواف من سطح المسجد الحرام: الجزئيةو

، هـل متفرقـاً أو حتّـى      الدم المعفو الأقل مـن الـدرهم      ك: والمانعية
عم من المركب   الأهو   هل   ،التكلم المبطل بحرفين  ك :والقاطعية مجتمعاً؟
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 ام خـصوص    لحكـيم،  البروجـردي وا   : منهم ، كما قواه جمع   ،فف: مثل
  ؟ الشيرازيهادي السيد عبد ال:منهم ،ونالمركب كما قواه جمع آخر

ب، : إذا تكلم بحرفين من غير تركيب، كأن يقول       «: قال في العروة  
  .)١(»والأحوط الأول:  ففي كونه مبطلاً أو لا؟ وجهان- مثلاً-ب 

  البحث في القاطعية والمانعية
 والمـائز   المـانع والقـاطع    البحث عن    في )رحمه االله (ثم ان الشيخ    

  .)٢(»ان مرجع الشك في المانعية إلى الشك في شرطية عدمه« :بينهما قال
 فـي حاشـية     )رحمـه االله  (وأشكل عليه تلميذه المحقق الهمـداني       

 أمـران لا تـلازم      ه، واشتراط عدم ـ  ،ان مانعية شيء  :  بما حاصله  )٣(الفرائد
  . ولو كان مرجع احدهما الآخر لكانا متلازمين،بينهما

ان في  في الشرطية خلاف  ان في الشك   :ويكشف عن عدم التلازم   
 فالاصـل فيهـا     : الشك فـي المانعيـة     أماالأصل فيها البراءة أو الاشتغال، و     

  .البراءة عن المانع

  هنا أمران
  : ويظهر ذلك بملاحظة أمرين،في كلا الكلامين تأمل: أقول

انــه لا إشــكال فــي ان فــي الحكــم العقلــي، كــالوجود  :أحــدهما

                                                
 .٢فصل في مبطلات الصلاة، المسألة : العروة الوثقى )١(

 .٣٥٩، ص٢ج: فرائد الأصول )٢(

 .٢٦٤ص: فرائد الأصول )٣(
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فالرطوبة مانعة ه، ية شيء، وشرطية ضدالخارجي التكويني تلازم بين مانع
 الرطوبة وهـو   الاحراق، وضد: اثره وهو-وهو النار  -عن تأثير المقتضي    

 كالطهـارة  - فكـل شـرط ضـده مـانع        ، اثره ير المقض ياليبوسة شرط لتأث  
 أن  : كـان لازم ذلـك     ، الطهارة شرط صـحة الـصلاة      : فإذا قيل  -والحدث  
ة الطهارة مانع عن صحة الصلاالحدث ضد.  
ء العقليـة والعقلائيـة،     اسـو  -ان جريان الأصـول العمليـة       : ثانيهما

 مـن ان للعقــل،  : لمـا ســيأتي فـي أول بحـث الاستــصحاب   ،والـشرعية 
 -امارات، واصول تنزيلية، واصول عملية غير تنزيليـة     لعقلاء كما للشرع    لو

 ،تابع لمجاريها، فلا يترتب عليها اللوازم العقلية، أو التكوينيـة الخارجيـة         
 إذ تلك لوازم الوجود الواقعي عقليـاً، أو تكوينيـاً، أو            ، العادية :أو العرفية 

 ، بالاصل المثبـت :رون عنهوهذا ما يعب. عادياً، دون لازم الوجود التعبدي   
 فلا تجري الأصول في -غير الشرعية -ويقولون بعدم ترتب تلك اللوازم 
  .مواردها التي لا اثر شرعي لها

  ينما يترتب على الأمر
 ان الدليل إذا دل على مانعية الحدث    :ظهر ،إذا اتضح هذان الأمران   

:  ولا يقال  ، أصل عدم الحدث   ىجرأ ، للصلاة، فشك في الحدث    - مثلاً -
ان عدم الحدث شرط، ومع الشك في وجود عدم الحدث يكون شكاً في 

  .وجود الشرط، والشك في الشرط شك في المشروط
مرجـع   «: مـن أجـل ان قولـه       :)رحمه االله (فالتأمل في كلام الشيخ     

مضافاً إلـى ان الـشك       -» الشك في المانعية إلى الشك في شرطية عدمه       
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      ه، لا عدمه، إذ العدم لا يكون شرطاً        في مانعية شيء شك في شرطية ضد
 ان المرجعية في الوجـود التكـويني، لا         -لشيء، فانه مسامحة في التعبير    

  .الاعتباري الشرعي
 من أجل ان الوفاق     )رحمه االله (قق الهمداني   والتأمل في كلام المح   

 لا يكـون دلـيلاً      ،ل عدم الشرطية  أصفي أصل عدم المانع، والخلاف في       
 فـي  قعلى عدم التلازم بين مانعية شيء واشتراط عدمه، بل لو كان وفـا         

، مضافاً إلى الخـلاف فـي       الاصلين لا يكفي لكشف التلازم بين الاصلين      
  .قه في موارد عديدةالمسألتين، كما يلاحظ في الف

  تعريف المائز بين المانع والقاطع
 فيـه   فقد ذكروا    ما المائز بين المانع والقاطع    أ: د ذلك فنقول  إذا تمه

  :أموراً

  الشيخ الأنصاريتعريف 
ان عـدم  : وحاصـل الفـرق بينهمـا    «: )١()رحمـه االله  (قال الشيخ    -١

 فـإذا  ،ط قد يكون بنفسه من جملة الشرو    ،الشيء في جميع آنات الصلاة    
وجد آناً ما فقد انتفى الشرط على وجه لا يمكـن تداركـه، فـلا يتحقـق                

وقد يكون اعتبـاره مـن حيـث كـون وجـوده       ...المركب من هذه الجهة   
 ،قاطعاً ورافعاً للهيئة الاتصالية والارتباطية في نظر الـشارع بـين الاجـزاء            

 وعـدم  هار حكم ببقاء تلك الهيئة واسـتمرا ،فإذا شك في رافعية شيء لها   

                                                
 .٣٧٤، ص٢ج: فرائد الأصول )١(
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  .»انفصال الاجزاء السابقة عما يلحقها من سائر الاجزاء
يمكن انطباق كلا التعريفين على كل من القاطع والمـانع،     انه  : وفيه

 وفـي  ، كالقهقهـة : شرط في جميع آنات الـصلاة    هعدم: فنقول في القاطع  
  .» كالحدث:ان وجوده قاطع ورافع للهيئة الاتصالية: نقولالمانع 

  عراقيتعريف المحقق ال
نـي للهيئـة   ف هو الم:القاطع«: )رحمه االله( وقال المحقق العراقي    -٢

عدمه دخل في المأمور    ل من دون أن يكون      - المأخوذة شرطاً  -الاتصالية  
  .» ما كان عدمه شرطاً للمأمور به: والمانع،به

 علـى الآخـر،   ينفي أيضاً يمكن انطباق كل واحد من التعر  انه :وفيه
 - المأخوذة شـرطاً   - للهيئة الاتصالية    نيف هو الم  ،ث كالحد :المانع: فيقال

  .ةه كالقهق:ما كان عدمه شرطاً للمأمور به:  يقالوفي القاطع
 دخـل فـي   همن دون ان يكون لعدم    «:وأما قوله في تعريف القاطع    

  . الموانع والقواطع:فهو ملازم لكليهما» المأمور به

  تعريف آخر نقله المحقق العراقي
يمنـع   مـا  :مـن ان القـاطع  : )رحمه االله ( العراقي    المحقق  مانقله -٣

 والمـانع،  - سواء حال الاشتغال بالجزء، أم لا -وجوده عن الصحة مطلقاً  
 كالحـدث   : فالقـاطع  ،ما يمنع عن الصحة إذا وقع حال الاشتغال بـالجزء         

  . كالحركة اثناء الصلاة: والمانع،والكلام
ل كل من المبطلات  بانه يمكن جع: العراقي ثبوتاً عليه المحققورد
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  . أو في خصوص حال الاشتغال بالجزء،مخلاً مطلقاً
، أو شـرعي،     بحاجة كـل واحـد منهمـا إلـى دليـل عرفـي             :واثباتاً
 ظرفـاً لعـدم     -في لسان الدليل   -وقد يستفاد من جعل الصلاة      مفقودين،  

ة فهـي تقطـع     ه ـوأمـا القهق  «: عةا كموثـق سـم    :شيء، كونه منافياً مطلقـاً    
  .»الصلاة

 ويرد على تفسير المحقق العراقي للقاطع والمانع، مـا أورده           :أقول
  .من الاشكال ثبوتاً واثباتاً: هو على التفسير الأخير

  . فكل ممكن في مقام الجعل:ما ثبوتاًأ
فكــل منهمـا بحاجـة إلــى دليـل عرفـي، أو شــرعي،     : مـا اثباتـاً  أو
  .مفقودين

  الملاك الدليل، لا ألفاظ المانعية والقاطعية
 وانمـا  ،القاطعية، و المانعية:ليس المهم ان ندور مدار الألفاظ  م انه   ث

  :علينا بالأدلة
  .فكلما استفيد في الفقه من الأدلة اشتراط تركه قلنا به

  .مهاز الاعتبارية قلنا بلواةما استفيد من الدليل المضادلوك
 هـل هـو ضـد        بانـه  ينقح الموضوع أصل عملي    ولاوكلما شككنا   

 ، الآخر شرط عقلاً ضده ترك وإلا فكل ضد   رعاً؟، أو تركه شرط ش    شرعاً
 هل المركب الارتباطي انقطع أو      :فينتهي الامر إلى الأصل الحكمي، وهو     

 عدم البطلان، لأنه مـن الأقـل والأكثـر، والمعلـوم ابطالـه              : الأصل ؟بطل
  .وقطعه للمركب تام، والزائد عليه شك في الاشتغال بالزائد، لا الامتثال
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  عية والقاطعية ووجوهها الأربعةالشك في المان
 - ايتهمـا كانـت    -عية والمانعية   طالشك في القا   :بعد هذا كله نقول   

واحـد شـبهة    ، و يتصور على وجوه اربعة، ثلاثـة منهـا شـبهات حكميـة           
  .موضوعية

 ـلافإذا علم اجمالاً بان الامر ال   : الأولالوجه   ي امـا مـانع أو قـاطع    ن
  .الصلاةلتفاتات في كالا) تركه شرط أو لا: أي(

 )الهيئـة الاتـصالية   : أي(الشك فـي الجـزء الـصوري        : الثانيالوجه  
دل م بمالتيك: وك قاطعاً للمأمور بهكللمأمور به، بحيث لو كان لكان المش
  الغسل هل يشترط فيه الموالاة؟

 إحـراز الجـزء الـصوري، والـشك فـي المانعيـة أو              :الوجه الثالث 
  .ل كالحدث الاصغر في اثناء الغُس:القاطعية

 الشك في كون الـشيء الفلانـي مـصداقاً للقـاطع، أو      :الوجه الرابع 
   هل احمرار الوجه من الضحك، مصداق للقهقهة؟:، مثلاًالمانع، ام لا
  :وأما تفصيل بحث الشك فيها ه الأربعة،و فهرست الوج هوهذا

إلى الشك في الأكثر، للدوران بينه يكون ففي جمعيها مرجع الشك 
الدوران بين الأقل والأكثر   يكون  الامر في بعض الصور     وبين الأقل، غاية    

  .مرجع الشك إليهيكون مباشرة، وفي بعضها 
 وفاقاً   الأقل والأكثر حتّى الارتباطيين،     تقريب البراءة في   :وقد تقدم 

  .ن تأخر عنهمللشيخ الأنصاري وجمهرة م
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  هل ما نحن فيه مجرى استصحاب الصحة؟
 وان - كما عنونوا- العبادات بقي الكلام في استصحاب الصحة في    

 كالمعـاملات الاعـم مـن       :كان لا خصوصية للعبـادة، بـل كـل ارتبـاطي          
 الاخباث إذا وجب التعدد، فـاتى       كتطهير: الايقاعات، وسائر الارتباطيات  

  . ثم اتى بالثانيةجف، وترك حتّى بمرة
  :فهل يجري استصحاب الصحة أم لا؟ فيه خلاف بين المحققين

   الجريان في الأصولالشيخ يرى عدم
لا يجري، لأنه بين ما لا يقين : وجمع)رحمه االله(فالشيخ الأنصاري 

  . وبين ما لا شك لاحق،سابق له
 المترتبة على إتيان جميـع الاجـزاء والـشرائط،          :أما الصحة الفعلية  

ين سابق لـه، إذ  يقفالصحة بهذا المعنى لا   . وفقد جميع الموانع والقواطع   
  .حة عند تمامية الجميع، دون الشك في التماميةتحقق هذه الصتانما 

ته،  تمامية ما تقدم من الاجزاء وصـح       : بمعنى ،وأما الصحة التأهلية  
تحقق الصحة الفعلية، فالصحة التأهلية بهـذا       ل،   الباقي قول ذلك للح  تأهو

ق الاجـزاء  ح لوجود التأهل قطعاً حتّى إذا لم تل حق له،  لا شك لا   ،المعنى
  . اثر لها لكنها لا،الباقية

ين سـابق لـه ولا     يق ـ بين ما لا     الأمر، موافقة   : بمعنى ةحوهكذا الص 
ن سـابق لـه، وموافقـة الأمـر         قيشك لاحق له، فموافقة الامر النفسي لا ي       

  .الغيري لا شك لاحق له
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  جواب العراقي عن الشيخ
 بـأن : - مـع توضـيح    - عنـه    )رحمـه االله  (العراقي  المحقق  وأجاب  

:  والثالـث  )رحمه االله (اثنان منها ما ذكره الشيخ      الصحة على أقسام ثلاثة،     
درجـة هـذه الـصحة شـيئاً     تالصحة الفعلية بالنسبة إلى كل جزء جزء الم       

فشيئاً حسب اجزاء المركب، فبترتب ذلك الاثـر الخـاص عليـه، وبـضم         
استـصحاب الـصحة   : أي( إلى الأصل  - اجتماع الاجزاء  : وهو -الوجدان  
  . يتم المطلوب)بهذا المعنى
ا كانـت لاجزائـه   درج في الوجـود إذ   تا نظير استصحاب كل م    وهذ

 والاسـبوع، والـشهر   ،والليـل   النهـار،  : مثل  كالزمان، :وحدة عرفية واحدة  
 الحـيض، وجريـان     :ي، مثـل  الزمـان كوالسنة، وعمر الشخص ونحوها، و    

  .النبع، والانابيب ونحوها
  .والاشكال الاشكال، والجواب الجواب

  قهالشيخ يرى الجريان في الف
ــم ان  ــصاري ث ــشيخ الأن ــه االله(ال ــث  ) رحم ــي بح ــكل ف وان اش

اب في الزمان والزماني  ح في جريان الاستص   :)١(الاستصحاب من الرسائل  
دة غير المقي، وكليهما، واجاز فقط استصحاب الأمور التدريجية غير القارة

  . كالتكلم، وجريان النبع ونحو ذلك:بالزمان
د ات غير القارة التي لا تتقييلتدريجإلا انه مضافاً إلى جريان ملاك ا 

                                                
 .٢٠٩ -٢٠٤، ص٣ج: فرائد الأصول )١(
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 انـه   ، فيهمـا أيـضاً    ، فيها ة من الوحدة العرفي   : في الزمان والزماني   ،بالزمان
  . في الفقه يجري استصحاب الزمان والزماني كليهماقدس سره

 أيضاً يؤكد صحة أصل الـصحة مـن   )رحمه االله(والمحقق العراقي   
جريان استصحاب الصحة   : حاصلهمما  باب موافقة الأمر بالتقريب التالي      

  .بمعنى موافقة الأمر

  هنا تنبيه
بمـشكوك  فيهـا  قد يقال باعادة الصلاة بعد اتمامهـا إذا أتـى        : تنبيه

لعلم الإجمالي بوجـوب    ل ،المانعية أو القاطعية، أو ترك محتمل الشرطية      
  .أحدهما

  : - مثلاً- كالصوم :وكذا كل ما يحرم قطعه
نحـل إلـى العلـم التفـصيلي بوجـوب          ان العلم الإجمـالي م    : وفيه
 ،لاستـصحاب ل و، لاصالة عدم الشرطية وعدم المانعية ونحوهمـا      ،الاتمام
 الشك البدوي في وجوب الاعادة إذا قيل بالاحتياط في خـصوص             ىوال

  .الصلاة، فتأمل

  الأسباب والمحصّلات والشك فيها
  : يكون على ما يليالشك في الاسباب والمحصلاتثم ان 

ترتيب الأثر عليه، وتردد  أريد  بب تعلق به الوجوب، أو    إذا كان مس  
  :ل له بين أمورالمحصِّ وسببه

الحكـم الـشرعي     يكون المسبب الشرعي الذي تعلق به         انه قد  -١
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 كـالنور الحاصـل مـن عـدة     : تدريجيةبذات مراتالتكليفي أو الوضعي،   
  .شموع
ال  كالزوجية في النكاح، والانتق ـ    : ذات مرتبة واحدة   وقد يكون  -٢
  .في البيع

 بـأن  : فرق في المبنـى بـين ان يقـال   )رحمه االله(فالمحقق العراقي  
  .العلم الإجمالي علة تامة للتنجز، فالاشتغال في الصورتين

  .الصورتين أيضاً رف الاقتضاء، فالبراءة فيوبين صِ
 ـأما إذا كان العلم الاجمالي علة تامـة للتنجـز فيكـون نظ             ر العلـم   ي

 أما إذا كان العلم الإجمالي مقتضٍ   ل للأصل معه، و   التفصيلي الذي لا مجا   
للتنجز فمجال الجعل التعبدي عنـد الـشك مفتـوح، فتـشمله اطلاقـات              

  .الأصول الترخيصية

  نموذج ومثال
ان الطهـارات   : ال لمقام الاثبات ذكر المحقق العراقـي      ثوبعنوان الم 

فما «: )لامعليه الس (لقوله  الأمر بها،   ، التي تعلق    بالثلاث من قبيل المرات   
 )٢(»قيتـه فقـد أن   امسسته المـاء     وكل شيء « )١(»هرطجرى عليه الماء فقد     

ها، فـالبراءة، إذ  و فإذا شك في المانعية ونح   )٣(»فبلوا الشعر وانقوا البشرة   «
 - بالمـانع - والضيق تهمرجع الشك فيها إلى الشك في ضيق الجعل وسع      

                                                
  .١، الحديث٢٦الطهارة، أبواب الجنابة، البابكتاب : وسائل الشيعة )١(
 .٥، الحديث٢٦رة، أبواب الجنابة، البابالطهاكتاب : وسائل الشيعة )٢(

 .٨١، ص٣ج: جواهر الكلام )٣(
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  .مجرى للبرائتين، لأنه لا يعلمون، ولا بيان
 ـلوا بـين مب    ولـم يفـصّ    الاشتغال مطلقاً : وروالمشه يـة العلـم    ى علّ ن

 اقتضائه له، في الاسباب كلها، بدون تفريـق بـين          ، وبين الإجمالي للتنجز 
  .الاسباب الشرعية، والعقلائية، والعقلية، والعادية

 الـذي   ،به المسبب  أريد    إذا )١(»لا صلاة إلا بطهور   «كالأمر بالطهور   
  .والمسحتان الغسلتان : وهو،سببه شرعي
 عنـد تـردده بـين       - وسببه   ، الامانة إلى أهلها المسبب    ر برد موكالأ
 ؟ أو التقسيم بالسوية، أو بالنـسبة      ،اعطاء الجميع كاملاً  هو   هل   -محصور

   واحد من الثلاثة     فهل عند العقلاء أي حقـق وسـبب لـرد الامانـة إلـى          م
  الأهل؟

  .لوهذا ما يعبرون عنه بالعنوان والمحصِّ

  قيقتحقيق وتد
سبب عن الشك فـي سـببية     م ،الشك في الفراغ عن المسبب    : أقول

 - وعدم البيـان ،للجهل-، فإذا جرت البراءتان في السبب   قلالزائد عن الأ  
  .يرتفع موضوع الأصل في المسبب، وهو الشك تعبداً

 حتّى في المرتبة الواحـدة      -عقليها ونقليها  -ي البراءة   رفتج: وعليه
  .ودفعي الحصول

بين الشك المسببي المرتفع بجريان الأصل في الـسبب،           فرق وأي 
 فكما يجري أصـل عـدم       -بالفتح -ل   والمحصَّ - بالكسر -ل  بين المحصِّ 

                                                
 .١، الحديث٩الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، البابكتاب : وسائل الشيعة )١(
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الشرطية والمانعية والقاطعية فيما إذا كان الشك في السبب، كذلك يجري 
فيما كان الشك في المسبب، وكما يجري في غير العنـوان، يجـري فـي               

لبيان يجري أصل البراءة حتّى إذا قيل بكون العلم          بل على هذا ا    ،العنوان
  مع ارتفاع الشك ينحل العلم الإجمالي، فلا علم  إذ  ز،  الإجمالي علة للتنج

  . فتدبر،اجمالي أصلاً

  مسائل رابعها قاعدة الميسور: المطلب الثالث

  هنا مسائل
  . الأصل العقلي في الشك في الركنيةفي مقتضى: المسألة الأولى

  .مقتضى الأصل الشرعيفي : لثانيةالمسألة ا
  .الأصل في الزيادة السهوية والعمدية: الثالثةالمسألة 
  دليـل علـى    ل هنـاك  بناءً على أصالة الركنيـة، فه ـ     : الرابعةالمسألة  
   وبقاء التكليف بالناقص؟جزاء الأوجوب باقي

   في الشك في الركنيةمقتضى الأصل العقلي: المسألة الأولى
وهي في مقتضى الأصل العقلي في الـشك فـي   : أما المسألة الأولى 

  .من نسيان ونحوه،وقد تقدم البحث فيها:  بعذر- إذا نقص شيئاً-الركنية 

   في الشك في الركنية الشرعيالأصلمقتضى : المسألة الثانية
 فكل البحث   ، مقتضى الأصل الشرعي    في  وهي :أما المسألة الثانية  و

 حتّـى تكـون   ، لا يعلمـون :اق هل هي مصد-المشكوكة -في ان الركنية    
  ف؟ مرتفعة عن المكلّ
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 لــلا : مــصداق- وجــداناً- ان الركنيــة المــشكوكة  فــيلا إشــكال
انمـا الكـلام فـي انـه إذا ارتفعـت           و إذ الشك يعني عدم العلم،       ،يعلمون

  فهل يثبت وجوب وصحة بقية اجزاء المركب؟  ع،فالركنية بحديث الر

  هنا وجهان
  :من وجهينلا، : ربما يقال

  الوجه الأول وجوابه
ة الباقي على الركنية المرتفعة     يلأنه مثبت، إذ ترتب مطلوب    : أحدهما

  .مثبتاًعقلي، فيكون الأصل 
 : ومـنهم  ، التي التزم جمع   ، مضافاً إلى خفاء الواسطة    -وربما يجاب 

 وفوائـد  )١( كما فـي الرسـائل     ،ة الأصل المثبت معه   ي بحج  والنائيني الشيخ
 أصـل   ضـم انه مع: الشواول ، والثوب المتنجس  :في مسألتي  )٢(الأصول

  .ب الباقي، فتأملو وج: ينتج،بعدم الركنية، إلى أدلة وجوب المركّ

  الوجه الثاني ومناقشته
 عن استاذه   ، نقلاً عن الحائري   )٣(للسيد الأخ ما في الأصول    : ثانيهما

مـن انـه حـين الغفلـة لا خطـاب           : )رحمـه االله  (د  د عن المج  ،شاركيفال
 فـلا مقتـضي   ، لعدم الدليل،ل المغفول عنه، ولا بالناقص المأتي به    بالكام

                                                
  .٢٤٥، و٢٤٤، ص٣ج: فرائد الأصول )١(
 .٤٩٦، ص٤ج: فوائد الأصول )٢(

 .٢١٧، ص٢ج: الأصول )٣(
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  .للخطاب
 ،هناك مانع عن الخطـاب    : )رحمه االله ( الشيخ   :عن أستاذ المجدد  و

  .لا انه لا مقتضي
 :رارطمضافاً إلى انه أعم من الغفلة والنسيان الـشامل للاض ـ         -وفيه  

 كما في ، بالكاملمما يصح توجيه الخطاب   ا،مكالتقية، أو الاكراه، ونحوه   
 ان :- كقاعـدة الميـسور  ، الجهـاد ونحـوه، أو النـاقص   :موارد الأهم مثـل  

 ولا حـرج   ،لا ضـرر  ، و  رفـع مـا لا يعلمـون       :العناوين الترخيـصية مثـل    
 ،هـا ووضـعيها  يفي تكل:وليـة  إلى العناوين الأ-بالحكومة - ناظرة  ،ونحوها

إلـى الجزئيـة    نـاظرة   كـذلك  فكما ان هذه الثانويـة نـاظرة إلـى الإلـزام،          
  . فيكون بحكم الاستثناء، والقاطعية، والمانعية،الشرطيةو

الصلاة واجبة، والـسجدة جـزء، والاسـتقرار        : إذا قال المولى  : مثلاً
 هذه التي ذكرتها    : ثم قال  ،ة مانعة، والقهقهة قاطعة للصلاة    اسشرط، والنج 

 مقام  كان ظاهراً في، والاكراه ونحو ذلك،مرتفعة حال الجهل، والاضطرار
 بـأن الوضـعيات عقليـات ولا        :اء، والاشـكال  ثنالاثبات والتبادر في الاست   

 تقدم جوابه فـي العلـم        من الشرعيات، قد   يمكن رفعها بلا حرج ونحوه    
  .الإجمالي

مثـل  : ثم ان في الفقه موارد خاصـة ذكـرت فيهـا أدلـة ترخيـصية              
  .)١(»لا تعاد«: من حديثالصلاة 

فـي  » لا حـرج، لا حـرج     «):  وآلـه  صلّى االله عليه  (من قوله   والحج  

                                                
  .٨، الحديث٣لوضوء البابالطهارة، أبواب اكتاب : وسائل الشيعة )١(
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  .)١(جواب السؤال عن الاخلال في مناسك الحج
 ركـب أمـراً بجهالـة فـلا شـيء           لأيما رج «: وصحيح عبد الصمد  

  .لاستثناء وهذه أيضاً ظاهرة في ا، ونحو ذلك)٢(»عليه

  اشكالان
  :نياشكالب ويستشكل على ذلك 

  .لزوم تخصيص الأكثر: أحدهما
  .دلة الاجزاء والشرائطتنافي ذلك مع أ: ثانيهما

 يلزم تخصيص الأكثر     هل  بانه  انه بحاجة إلى تأمل    :ففيه: أما الأول 
  واقعاً أم لا؟

 لا  : والعامـة مثـل    ، لا تعـاد   :فنقضاً بالأدلة الخاصة مثـل    : وأما الثاني 
  .بنسيان جزء الصلاة، أو حرجيته ، ولا حرج،ضرر

 ـ  إ وحيث   ،لا يعلمون :  مثل ،بإطلاق الترخيص : وحلاً اظر إلـى   نـه ن
  .جهوها وان كان بينهما عموم من منالعناوين الأولية، تكون أظهر

  أصالة الركنية

  .)٣(»وقضاء أصالة الركنية«: قال الشيخ

                                                
 .٦، الحديث٣٩الحج، أبواب الذبح، البابكتاب : وسائل الشيعة )١(

  .١، الحديث٣٠الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، البابكتاب : وسائل الشيعة )٢(
 .٣، الحديث٤٥الحج، أبواب تروك الاحرام، البابكتاب : وسائل الشيعة

 .٢١٥، ص١ ج:كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري )٣(
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وكل ما كان فريضة فهـو ركـن، كمـا صـرح بـه             «: )١(وفي المستند 
 وتشير إليه الصحاح الثلاثة )٢(صاحب الحدائق: جماعة في الحاشية، منهم

 علـى أزيـد    ومنع الكلية ثانياً، والصحاح لا تدلّ -:ن قال  إلى ا  -المتقدمة  
:  مسائل اهنا وه ... كل فريضة ركن فلا    ة ليست بركن، وأما ان    من ان السنّ  

  .»...مد في الفريضة بالاجماع المحققن قراءة الحتتعي: المسألة الأولى
كل جزء من أجـزاء  «: )٣(وقال الوحيد في شرح المفاتيح المخطوط 

  .»ته لها حتّى يثبت من الشرع عدم الركنية الأصل ركنيالعبادة يكون
  . إذا انتفى الجزء انتفى الكل: دليلهولعلّ
  . واقعينه ا: أولاًوفيه
  . ترفع موضوع الأصله أدلة الرفع ونحو:وثانياً

  أصالة عدم الركنية
  .)٤(قال به بعض كما في تحريرات في الأصول

 ، الركنيـة : بقاء التكليفمقتضى استصحاببان : ربما يقال انه  : وفيه
  .، لموضوع الاستصحابصل البراءةألكنه محكوم ب

  الأصل في الزيادة: المسألة الثالثة
صل في الزيادة العمدية والسهوية، فقد   الأ  وهي :المسألة الثالثة وأما  

                                                
 .٩٦، ص٥ج: مستند الشيعة )١(

  .٩٢، ص٨ج: الحدائق الناضرة )٢(
  .٦٩، ص٥ج: بحاشية المستند )٣(
 .١٠٨، ص٨ج: تحريرات في الأصول )٤(
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 فـي أصـل الزيـادة فـي     )١(- كما في الأصول للسيد الأخ  - لبعضااشكل  
 كالسجدة ان اخذت على نحو الـلا        : الجزء  ان :المركبات الاعتبارية ببيان  

 ـ            ة،اديبشرط فلا ز   ة ص وان أخـذت علـى نحـو بـشرط لا فهـو مـن النقي
  .للشرط، لا الزيادة

ع ج ـ الزيـادة العرفيـة دون الدقيـة، وإلا ر         :لكنه غير تام، إذ المـراد     
  .ة بقية الاجزاءحص، لاشتراط وجوده لطرالجزء إلى الش

،  كزيـادة الـسجدة    : الاعتبار دهن بي نه م عييوموضوع الزيادة الاعتبار    
  .لا زيادة: وأما مع عدم الدليل الاعتباري الخاص، فالظاهر

  اشتراط القصد في تحقق الزيادة
وقال بعض باعتبار القصد في تحقق الزيادة، لأن وحـدة المركّـب             

  .الاعتباري متقومة بالقصد، فإذا أتى بزيادة بقصدها بطل المركّب
: زاد بقصد من دون سبق قـصد، فـلا بطـلان          لأنه ان   : وفيه تفصيل 

كمن زاد في الصوم جزءاً من الليل، أو في عرفات ونحوهما، بعد انتهـاء         
  .النهار

وإن قصد من أول الأمر بطل، لأنه لم يقصد الطاعـة، لمحـدوديتها           
  .بالطرفين
فيما عدا الزيادة الشرعية، والقصدية، فلا بأس بالزيـادة العمديـة،           و

 بـلا قـصد     -كما إذا رمـى الجمـار فـي منـى ثمانـاً             : فضلاً عن السهوية  

                                                
 .٢١٨، ص٢ج: الأصول )١(
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  .-العبادة
  .فلا: فمبطلة، وغير الركن: اما الزيادة السهوية للركن

ــة  ــا المــشكوك الركني ــي، : فالأصــلان: وأم الموضــوعي، والحكم
متطابقان على عدم البطلان بزيادته لأصالة عـدم الركنيـة، وأصـالة عـدم              

  .البطلان الحكمية

  قول غير تام
  . ان الصحة مقتضى الاستصحاب أيضاً:وقيل
 مـن  )١( فـي الرسـائل  )رحمه االله (انه غير تام لما ذكره الشيخ       : وفيه

  :أنه
  . فهو مثبت،استصحاب صحة الاجزاء السابقة أريد  ان-١
  . أو المجموع من حيث المجموع، فلا حالة سابقة له-٢
  . أيضاً مثبتة: انها، أو الهيئة الاتصالية ففيه-٣

  وجوب باقي الأجزاء: لرابعةالمسألة ا
وهي بناء على اصالة الركنية، هل هناك دليـل         : وأما المسألة الرابعة  

 أم لا؟ وذلـك عنـد       بقاء التكليـف بالنـاقص    على وجوب باقي الأجزاء و    
 ،تعذر جزء أو شرط، أو وجود مانع أو قاطع مع العذر، ولم يكن اطـلاق  

  .أو ملاك يشمل الباقي

                                                
 .٣٧٢، ص٢ج: فرائد الأصول )١(
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  . للارتباطيةقضاءًقال جمع بسقوط التكليف 
 بعـدم سـقوط     -اً وحـديثاً  هـو المـشهور قـديم     و -وقال آخـرون    

  : تالية لأدلة،التكليف
 اصالة عـدم الركينـة، التـي هـي سـبب لرفـع الـشك فـي                  :اأحده

  . بحال التمكنوهالتكليف، وتخصيص الجزء ونح
 بأن دليـل  - عند المتأخرين -كل عليه في كتب الأصول غالباً      شوأُ

 لكونـه فـي مقـام     ، لا مثبت لـه    ،ونحوهما رافع للتكليف  الرفع والحجب   
  .الامتنان

الأصول الترخيصية لاثبات نقضاً بموارد في الفقه استندوا إلى : وفيه
  .وقد سبق ذكر ذلك في أدلة البراءةالتكليف، 
 إلـى دليـل     ، أصل البـراءة عـن الجـزء ونحـوه          بان ضم  :حلاًفيه  و
  .خرج يثبت التكليف مطلقاً إلا ما ،بالمركّ

  .بناء العقلاء: ثانيها
  .دليل الميسور: ثالثها

  قاعدة الميسور
  :استدل لقاعدة الميسور باخبار تالية

 إذا أمرتكم بـشيء   «): صلّى االله عليه وآله   ( قول الرسول الكريم     -١
  .)١(»فأتوا منه ما استطعتم

                                                
 .٣، الهامش٥٨، ص٤ج:  وعوالي اللئالي٣١، ص٢٢ج : بحار الأنوار )١(
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الميـسور لا    «):عليـه الـسلام   ( وقول الإمام علي أمير المؤمنين       -٢
  .)١(»ور بالمعسيسقط
مـا لا   «: أيـضاً ) عليـه الـسلام   ( وقول الأمام علي أمير المؤمنين       -٣

  .)٢(»يدرك كله لا يترك كله

  ما استطعتم: اشكالات على خبر
، وعلـى الخبـرين      مـا اسـتطعتم    : خبـر  اشكالات على ذكر البعض   
  .الآِخرين أيضاً

 بل صريح في    ،وهو ظاهر «: قال في الجواهر بعد ان ذكر الخبر كله       
  .)٣(»... من الاتيان ببعض أجزاء المركب،ما نحن فيهغير 

استدلال المشهور بل نفس صاحب الجواهر مكرراً بـه فـي      : هويرد
  .شتى الموارد
 القيام على قدر ولو«: ما في الجواهر ممزوجاً مع الشرائع قال      : منها

 كمـا  ،فيـه  أجده خلاف بلا ،مكنته بقدر يقوم أو وجب الصلاة بعض في
 كلـه  يدرك لا وما بالمعسور، الميسور سقوط لعدم واحد، غير به اعترف
  .)٤(»...استطعتم ما منه فأتوا يءبش أمرتكم وإذا كله، يترك لا

ما عن الجواهر أيضاً في مسألة غير القادر على الركوع كاملاً : ومنها

                                                
 .٣، الهامش ٥٨، ص٤ج: اليعوالي اللئ )١(

 .٣، الهامش ٥٨، ص٤ج: عوالي اللئالي )٢(

  .٩٥، ص٥ج: جواهر الكلام )٣(
 .٢٥٣، ص٩ج: جواهر الكلام )٤(
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فأتوا منـه   ): صلّى االله عليه وآله   (لظاهر قوله   و«: بأن ينحني بما أمكنه قال    
  .)١(»...ما استطعتم
ما عن الجواهر أيضاً في مسألة من لا يحسن التـشهد، بـأن             : ومنها

عليـه  (لاطـلاق قولـه     «: يأتي بقدر ما يحسنه مستدلاً علـى ذلـك بقولـه          
لا يسقط الميسور بالمعسور، وما لا يدرك كلـه لا يتـرك كلـه،              ): السلام

  .)٢(»...وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم
  .)٣(غير ذلك: ومنها
): صلّى االله عليه وآلـه (قوله «: )٤()رحمه االله(الشيخ الأنصاري  وقال  

ثـال  تمإالظاهر في اكتفاء الشارع بالمـستطاع فـي         » فاتوا منه ما استطعتم   «
 كلاً منه امر بالمقدار المتمكن :ب فيكشف عن ان الأمر بكل مركّ     ،الأوامر

  .»...كان أو بعضاً
حـث الـضرر والحـرج    فـي الكفايـة فـي ب   الآخونـد   هذا ما ذكره    و
  .فليلاحظ

  »ما استطعتم«ح على اشكالات المصبا
 سـنداً ودلالـة بمـا       »ما اسـتطعتم   « خبر  على )٥( المصباح  في اشكل

                                                
 .٨١، ص١٠ج: جواهر الكلام )١(

 .٢٧١، ص١٠ج: جواهر الكلام )٢(

 .٥٣، ص٣٩، وج٣٥١، ص٣٥، وج٣٤، ص٣١ج: جواهر الكلام: انظر )٣(

 .٣٨٨، ص٢ج: الطهارة )٤(

  .٤٧٧، ص٢ج: مصباح الأصول )٥(
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وغيـر  مرسل، وضعيف ومروي بطـرق العامـة،      : ان الخبر سنداً  : خلاصته
موجود في كتب متقدمي الأصحاب، وانما رواه المتأخرون عـن محكـي      

كـصاحب  : ن عادته القدح في كتب الأخبـار      كتاب قدح عليه من ليس م     
 ودعوى انجبارها بعمل الأصحاب مدفوعـة بعـدم         ،)رحمه االله (الجدائق  

ثبوت استناد الأصحاب عليها في مقام العمل،وبأن مجرد عمل الأصحاب     
سـواء  » مـا اسـتطعتم   «في قوله   » ما«بان كلمة   : لا يوجب الانجبار، ودلالة   
» مـن «موصـولة و  » ما«ا تبعيضية، أو    بعده» من«أخذناها موصولة وكلمة    

زائدة، فانـه لا يـستقيم دلالـة الخبـر علـى معنـى              » من«بيانية، أو أخذنا    
  .فلا مجال للاستدلال بالخبر على قاعدة الميسور: الميسور، ومعه

   مناقشة اشكالات المصباح
: فـي الرسـائل، قـال      )رحمـه االله  (الـشيخ الأنـصاري     ويرده كـلام    

 باشتهار التمسك بها بين الأصحاب فـي أبـواب     وضعف اسنادها مجبور  «
  .)١(»العبادات كما لا يخفى على المتتبع
  .)٢(يح، والفوائد الحائريةتومثل ذلك كلام صاحب المفا

وقـال  «:  مـن قولـه    )٣(مضافاً إلى ما في رسائل الشريف المرتـضى       
  .»إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم): صلّى االله عليه وآله(

ين قسمت ف التركة بالحج والدتإذا لم   «: قال: ى المطلب منتهوفي  

                                                
 ، ٣٨٩، ص٢ج: فرائد الأصول )١(

 .٤٣٨ -٤٣٧ص: ، والفوائد الحائرية٥٢٢ص : مفاتيح الأصول: انظر )٢(

 .٢٤٤، ص٢ج: رسائل الشريف المرتضى )٣(
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 إذا ):صلّى االله عليه وآله  ( لقوله   ، له من أقرب المواقيت     وحج ،بالحصص
  .)١(»أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم

لو وجـد   «: وفي الذكرى قال في مسألة تعذّر ستر احدى العورتين        
  .)٢(»استطعتمفأتوا منه ما : ساتراً لإحداهما وجب، لعموم

احتمل «: وفي الذكرى أيضاً في مسألة من تعذّرت عليه القراءة قال   
فـأتوا منـه مـا اسـتطعتم،وهو مختـار      : وجوب القيام بقدر الحمد، لعموم 

  .)٣(»الفاضل
  .)٤(وفي كتب أخرى كثيرة

   عند صاحب الحدائققاعدة الميسور
 ـ  إذا  : أي(فان هذين الخبرين    «: )٥(الحدائققال في    شيء، أمـرتكم ب
ــسقط بالمعــسوروالميــسور  وان تناقلهمــا الأصــحاب فــي كتــب  ) لا ي
  .» الا اني لم أقف عليها في شيء من الأصول،الاستدلال
ا القـول  م ـ به ورد،ا فـي الحـدائق    م ـاستدل به انّه بنفسه قد    : ويرده

  .)٦(الآخر

                                                
 .٨٧٢، ص٢ج: منتهى المطلب )١(

 .١٦، ص٣ج: ذكرى الشيعة للشهيد الأول )٢(

 .٣٠٦، ص٣ج: ذكرى الشيعة للشهيد الأول )٣(

، ١ج: ، ونهايــة العلامــة١٥، ص٧، وج٢٦٠، ص٢، وج٣٠٧، ص١ج: تــذكرة العلامــة: انظــر )٤(
 . وغيرها٤٤١ص

 ..٣٣٧، ص٤ج: الحدائق الناضرة )٥(

 .١٦٠، ص١٧وج. ١٨٩، ص١٥ج: الحدائق الناضرة: انظر )٦(
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  الاشكال سنداً ورواية ودلالة
 سـنداً وروايـة     »إذا أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم     «على خبر   اشكل  

  :ودلالة
  . عامي مروي في الصحاح ونحوها للعامةفبأنه: أما الاشكال سنداً

 ، بل لبناء العقلاء،طريق الحجية ليست منحصرة في السند     ان   :وفيه
  .والطريقية في مقام التنجيز والاعذار

  : هناك طرق أخرى تَثبت الحجية بها، مثلنعم
  .ة الجامعةر كزيا: قوة المضمون-١
  . كالمضمرات من أمثال زرارة:الراويوة ق -٢
  . السجادية والصحيفة، كنهج البلاغة: التلقي بالقبول-٣
  . وأمثالها كثير، كهذه الرواية: به والعمل-٤
» إذا أمرتكم بـأمر  «: ، ففي نقل  اختلاف النقل فب: أما الاشكال رواية  و

: خـر وفي نقل آ » فأتوا منه «: وفي نقل » إذا أمرتكم بشيء  «: وفي نقل آخر  
  .»فأتوا به«

إذا أمـرتكم بـشيء فـاتوا       «:  هو  المشهور الذي أفتوا عليه     ان :وفيه
  . والبقية شاذة»منه

 بين كونها تبعيضية، نظير     »منه«: كلمةاجمال  فب: دلالةأما الاشكال   و
وآتُواْ النَّساء صَدقَاتِهِن نِحلَةً فَإِن طِبن لَكُم عن شَـيءٍ منْـه            ﴿: قوله تعالى 

  .)١(﴾فْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًانَ

                                                
 .٤: النساء )١(
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  .)١(﴾ مِنْه مِن قُرآنٍاوما تَتْلُو﴿: وبين كونها تبيينية، نظير قوله سبحانه
فَـسيدخِلُهم فِـي رحمـةٍ    ﴿:  نظير قوله عزّ وجـلّ تعديةوبين كونها   

نْه٢(﴾م(.  
  .انها للتبعيض: والظاهر

  لها بالقبول وتلقي الأصحاب  سنداًأخبار الميسور
ثم ان السند مجبور بالعمل بعد تلقي الأصحاب لها بـالقبول، قـال             

والأخبار الثلاثة يذكرها الفقهاء    «: )٣(الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية    
لقبول وعدم الطعن فـي الـسند أصـلاً،         في كتبهم الاستدلالية على وجه ا     

ن جميـع    الـس  ومـشهورة فـي    ،)عليهم السلام (ونقلت في الغوالي عنهم     
المسلمين يذكرونها ويتمسكون بها في محاوراتهم ومعاملاتهم من غيـر          

  .»نكير
أما مدرك القاعدة فاخبـار     « :)رحمه االله ( )٤(وقال المجدد الشيرازي  

 لم ـعولكنهـا مجبـورة ب    ... والإنـصاف ان سـندها غيـر صـحيح        ... ثلاثة
 مطلقـاً   هم بها جـابر لهـا     لوهل عم  -: ثم قال  -الأصحاب في أبواب الفقه   

 أو جـابر  ، حتّى يـصح التمـسك بهـا فـي جميـع المـوارد           ،حتّى لسندها 
لخصوص دلالتها ومضمونها، فلا يصح التمسك بها إلا في الموارد التـي            

                                                
 .٦١: يونس )١(

 .١٧٥: النساء )٢(

  .٤٣٧ ص١٧الفوائد الحائرية، الفائدة  )٣(
 .٦٥مخطوط، الورقة : تقريرات المجدد الشيرازي )٤(
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ك بها الأصحاب؟تمس«.  
لعدم تمسك أحد فـي أبـواب الفقـه بعـين         : الظاهر الثاني «: ثم قال 

 فـي   :وتظهر الثمـرة   مضمونها،: ألفاظها، بل انما تمسكوا بقاعدة الميسور     
 من الموارد التي تمسكوا بها فيهـا،        - على الجبر السندي   -جواز التعدي   

إلى غيرها والاستدلال بها في غيرها، ما لم يفهم اعراض الأصحاب عـن         
  »...ذلك المورد بخصوصه

 تمـسكهم   :ظهر مما تقدم من أقوال المتقدمين والمتـأخرين       : أقول
  هـو  فيكون المجبور:وعليه )١()الله عليه وآلهصلّى ا (بألفاظ الرواية النبوية 

  .رف المضمونالسند، دون صِ
  .فالسند تام في مقام التنجيز والاعذار: إذن

   وظهورها في التبعيضأخبار الميسور دلالة
إما ظاهر  : هنا» فاتوا منه  «:في قوله » من«فالانصاف ان   : وأما الدلالة 

لا بعـضه،   » شـيء « نفس   إلى» منه«في التبيين، لظهور رجوع الضمير في       
ويؤيده مورد الرواية في كتب العامة، وهو تكرار الحج، وإما مجمل بـين      

  .التبيين والتبعيض، فلا يكون دليلاً على الميسور
 مضافاً إلى ان المورد في رواية، لا يخصّص اطـلاق روايـة           -لكن  

 ان فهم المشهور: -أخرى، وكم له من نظير في الروايات وعبارات البلغاء
التبعيض منه، أو الأعم منه، يوجـب الكـسر علـى الأول، والجبـر علـى                

                                                
  .١، الحديث٥٦ الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب كتاب:وسائل الشيعة )١(
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  .الاجمال، فيكون حجة في التبعيض
فـي  » مـن « يجاب عن المحتملات الثلاثـة لكلمـة    - الجبر -وبهذا  

 عـة فـي تقريـر    بالتبيين، والتبعيض، والتعديـة، والار    : معظم الكتب، وهي  
  .»استطعتم«اً بكلمة  المجدد، باضافة تقديم الظرف، وكونه متعلّقبحث

  .لكن الاخير خلاف الظاهر، إلا بقرينة مفقودة
 وله طريقية إلـى  ،مضافاً إلى ان الظهور الذي هو حجة عند العقلاء      

الظهور الشخصي للجملـة ومكتنفاتهـا، وان خالفـت     : الإرادة الجدية، هو  
 رأيـت أسـداً  :  و)١(﴾واسـأَلِ الْقَريـةَ  ﴿: ظهور الكلمات مثل قولـه تعـالى      

  .يرمي، ونحوهما
ظـاهرة فـي   » فاتوا منه ما استطعتم «:ملةج فان ،وما نحن فيه هكذا  

  .التبعيض

  اشكال ورد
 لـم يـدل     ،ي الكلّ :»شيء«ان كان المراد من     بأنه  : وأشكل عليه أولاً  

 الحـج، وان    : خرج المورد وهو   ، الكل :وان كان المراد منه    على الميسور، 
  .أكثر من معنى كان من الاستعمال في ، كليهما:كان

 وهو من الاستعمال في الجـامع، والاشـكال         ، الثلاث :الظاهر: وفيه
، كالانـسان الـشامل لزيـد وعمـرو     انما يكون مع التفرد بالقصد، وإلا فلا     

  .اء الخصوصيات والأفرادبإلغ

                                                
 .٨٢: يوسف )١(
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  .زائدة» فأتوا منه«: في قوله» من«كون يحتمل بأنه : وثانياً
 خـلاف الظـاهر فـي       انـه :  -مضافاً إلى انه خلاف الأصـل      -وفيه  

  .التبعيض، وخلاف فهم أهل الخبرة

  خبر الميسور لا يسقط بالمعسور
فقد عمل بها الأصـحاب     » الميسور لا يسقط بالمعسور   «رواية  وأما  

  :في شتى أبواب الفقه، وأفتوا وفقها
فـي   «: قـال  )١(مة رحمهمـا االله    الفوائد لابن العلاّ   ماعن إيضاح : منها

وعـدم الانتقـال إلـى    على ذلـك،  عين لمن قدر   وجوب شهرين غير متتاب   
 فـلا يـسقط     ، واجبان )، والكيفية الشهرين ( لانهما  يوماً ثمانية عشر  :البدل

  .»الميسور بالمعسور
لو نذر الحج ماشياً ثـم عجـز        «:  قال )٢(يضاح أيضاً ما عن الا  : ومنها
 ، الحج والمشي:لأن الواجب بالنذر شيئان،  وجب الحج راكباً،عن المشي

  .» يسقط الميسور بالمعسورولا
 ،ن في الوصية باستيجار شخص معي     )٣(ما عن الإيضاح أيضاً   : ومنها
  .، حيث انه أفتى للرواية بوجوب الممكنفلم يمكن

                                                
 .٢٣٢، ص١ج: إيضاح الفوائد )١(

  .٢٧٦، ص١ج: ايضاح الفوائد )٢(
 .٢٨٢، ص١ج: ايضاح الفوائد )٣(
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  كلام الشيخ الأنصاري
وهـو مبنـي علـى ان       «: )١(الطهارةفي كتاب    )رحمه االله (الشيخ  قال  
 لا تنهض   ،شيءامرتكم ب وإذا   ، وما لا يدرك كله    ، الميسور :روايات

 ،لتأسـيس قاعـدة فـي التكـاليف        -لضعف اسنادها، بل لقصور دلالتها     - 
 مـع مـا   ، انجبار ضعفها بتمسك العلماء بها قديماً وحديثاً   :ويمكن دعوى 

ان الحكـم   : من عـدم قـصور دلالتهـا، فالانـصاف        : آخر رناه في مقام  حر
 ـ  باصالة البراءة في   - بتعذر بعض اجزائه   -بسقوط التكليف بالكل     ل مقاب

  .»هذه الأخبار في غاية الجرأة

  اشكالات تخصّ الخبرين الآخرين
وهنا اشكالات أوردها البعض على خـصوص الخبـرين الآخـرين          

  :لقاعدة الميسور
  .شموله للمستحبات مانع عن لزوم الباقي: )٢(قال في الكفاية: الأول
  . ونحو ذلك،ي فيهما جميعاًيصلِّ: كالاستصحاب، و:البقاء: وفيه
 فيحمـل   ، تخصيص الأكثر  يلزم منه : وقال المحقق الحائري  : ثانيال

  . ونحوهعلى الإرشاد
  .هاءق بما التزمه الف:نقضاً:  أولاًوفيه
 كالـصوم، والوضـوء     : إذ الخـارج قليـل     ، بانـه لا يلـزم     :حلاً: وثانياً

                                                
 .٣٨٧ و٣٨٦، ص٢ج: الطهارة للشيخ الأنصاري )١(

 .٣٧٢ص: كفاية الأصول )٢(
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  .والغسل ونحوها
فيـه انـه أيـضاً      » فلابد من حمله على الإرشاد ونحوه     «:  قوله :وثالثاً

  . الصوم ونحوه: تام في مثلغير
  .احتماله في الكلي دون الكلّ: الثالث
  .انه أعم: وفيه
 نهـي   ،لمجهوللمبني ل سقط با  لا ي  :صفهانيلإوقال المحقق ا  : الرابع
  . حكاية لا انشاء، فهو تَسقُط:علومبني للم وأما الم،عن النقص
ر والِـدةٌ  لاَ تُضَآ ﴿: قوله تعالى  فيكون تاماً نظير     :أما بالمجهول : وفيه
ولعلّـه هـو     :وأمـا المعلـوم   لا تضر والدة لأجل ولـدها،       :  أي )١(﴾بِولَدِها

 فهو وان كان حكاية وخبراً، إلا انه ظاهر في المعنـى            المتبادر، والمتلقّى، 
  .الانشائي، بل أقوى كما في الكفاية

 إلا إذا تـصرف     ،الميسور كسائر المواضيع عرفـي متـشرعي      ثم ان   
 ، والـصوم، والوضـوء    ، كالتكبيرات بـدل الـصلاة     :و نقصية الشارع زيادة أ  

  . ونحوها وشق تمرة، والضغث،والغسل
 ،المعـسور مـصدران عنـد سـيبويه       والميـسور   :  قال )٢(وفي البحار 

  .وادعى عدم مجيء هذه الصيغة بمعنى المفعول
 )٣(﴾ملُومـا مـدحورا  ﴿: نحو قولـه تعـالى   ، جاء بمعنى الفاعل : أقول

                                                
 .٢٣٣: البقرة )١(

 .١٥١، ص٥٤ج : بحار الأنوار )٢(

 .٣٩: الإسراء )٣(
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ــه ســبحانه ــسحورا﴿ :وقول ــلاً م جــزّ وجــلّ )١(﴾ر ــه ع ــ﴿ : وقول  اًحِجاب
ميـسور  ال نفـس المتبـادر مـن        :، مثـل   وبمعنى المفعول كثير   )٢(﴾مستُورا

  . ونحو ذلك)٣(﴾وقِفُوهم إِنَّهم مسئُولُون﴿: ، ومثل قوله تعالىمعسورالو

  دلة أخرىقاعدة الميسور وأ
ة الميسور، فتكون مؤيـدة     هناك أدلة أخرى يستفاد منها معنى قاعد      

  .لها

  دليل نفي الحرج وقاعدة الميسور
ان ف» نفي الحرج  «:فمن تلك الأدلة الدالة على قاعدة الميسور دليل       

نفي جعل الحرج ظاهر فـي اطـلاق نفـي التكليـف والوضـع، للجزئـي                
نفي الـشرطية والجزئيـة   ، و نفي الجعل وحكومته:ذلكوالجزء، ومقتضى   

  . الميسور: وهو، الباقي: الحالهالمجعول في هذفي حال الحرج، فيكون 
  .اشكالاتهنا يبقى 
  . نفي التكليف فقط-١

  .الإطلاق محكّم: وفيه
  . النفي لا يثبت-٢

 مضافاً إلى انهم يـصرحون  ، غير الحرج بحال دالوضع مقي ان   :وفيه

                                                
 .٨: الفرقان )١(

 .٤٥: الإسراء )٢(

 .٢٤: الصافات )٣(
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  .بالاثبات

  نماذج وأمثلة
رد كثيرة   وهي موا  استدل الفقهاء بنفي الحرج في شتى أبواب الفقه       

  :نشير إلى جملة عديدة منها وهي العمدة في المقام، وذلك لتعميم الفائدة
، ز منه فـي الـصلاة      التحر  الذي يشق  ، في مسألة العفو عن الدم     -١

  .»لنفي الحرج وارادة االله اليسر «:)١(قال في الجواهر
٢-        دون  -لاحتمـال للـضرر     اد   في مسألة الافطار مع كفايـة مجـر 

: أي(ودعوى إرادة الظن منـه       «:)٢( صاحب الجواهر  ال ق -خصوص الظن 
  .»منافية لنفي الحرج في الدين)...  في الصحيحةفمن الخو
 اسـتثنى بعـضهم مـا      ، حجـة الإسـلام     في ستطاعة مسألة الا   في -٣

ه المـشهور   ورد،يضطر إليه فقط، دون مطلق مـا تعـارف الاسـتفادة منـه     
  .)٣(بالحرج المنفي

ع إلى الميقات لمن احرم في غيرهـا،        وجوب الرجو   مسألة  في -٤
ولو منعها مـانع     «: قال  إلى ما أمكن من الطريق     يلزم الرجوع ومع الحرج   

  .)٤(»احرمت من موضع الاحرام ولو مكة، لنفي الحرج
 قـال   ،ت للنساء ثـم تـسعى     ، طاف من خافت الحيض  في مسألة    -٥

                                                
 .١٠٠، ص٦ج: جواهر الكلام )١(

  .٣٤٧، ص١٦ج: جواهر الكلام )٢(
  .٢٥٣، ص١٧ج: جواهر الكلام )٣(
 .٤٥١، ص١٨ج: جواهر الكلام )٤(
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  .)١(»لنفي الحرج«
وأمـا ذوي  «: قـال  ،ز المبيت بغير منى للـضرورة اجوفي مسألة   -٦

 بغير منـى،    الاعذار، فلا أجد خلافاً بين الأصحاب في جواز المبيت لهم         
  .)٢(»لنفي الحرج في الدين ولعله
  .سلتعذر تعدد الغَفي مسألة  -٧
  .تعذر تغسيل الميتفي مسألة  -٨
  لمؤمنة، فهل يجب عتق غير المؤمنة؟تعذر عتق افي مسألة  -٩
  . الكفاراتتعذر عدد الصوم فيفي مسألة  -١٠
  .ب البعضوجوتعذر الهدي وفي مسألة  -١١
غسلات الولوغ كماً وكيفاً، بالتراب غيـر الخـالص،   في مسألة    -١٢

  .والتراب المتنجس اليابس، وغير التراب مقام التراب
  .وضوء الأقطعفي مسألة  -١٣
عدم التمكن من المباشرة في جميع ما يعتبـر فيـه           في مسألة    -١٤
دين وال والغسل والتيمم وأحكام الحج وصلاة قضاء ال      كالوضوء :المباشرة

  .على الولد الأكبر
  .اعداد مسحات الاستنجاءفي مسألة  -١٥
  .تغسيل الميت من وراء الثيابفي مسألة  -١٦
ام غير الساتر مقام الساتر فـي الكفـن، والـصلاة،    يقفي مسألة    -١٧

                                                
 .٣٩٨، ص١٩ج: جواهر الكلام )١(

  .١٢، ص٢٠: جواهر الكلام )٢(
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  .والطواف،ونحوها
مجردة عن الادعيـة، أو     قيام تكبيرات صلاة الميت     في مسألة    -١٨
  .عن بعضها
 مع عدم التمكن -طلب الماء دون غلوة أو غلوتين في مسألة  -١٩
  .-منهما

سل في التطهير، وفـي الوضـوء       المسح في مقام الغَ   في مسألة    -٢٠
  .والغسل
 والـسجدة،  ،ظهر اليد مقام بطنها فـي الوضـوء     قيام  في مسألة    -٢١

  .والتيمم،ونحوها
دى اليـدين مقـام كلتيهمـا فـي الوضـوء،           اح ـقيام  في مسألة    -٢٢
  . والسجدة ونحوها،والتيمم
ــسألة  -٢٣ ــي م  ــف ــاً، وال ــصلاة عاري ــزوم ال ــة،ومع ىل ــر القبل  غي

  .النجاسة،وفقد سائر الشرائط، بل حتّى الطهور على الأصح
 ،ن المرأة والرجل في الـصلاة     يما أمكن من البعد ب    في مسألة    -٢٤

  .م اللاز الشرعيإذا لم يمكن المقدار
 ـ         في مسألة    -٢٥  واجبينارتكاب أقـل المحـذورين فـي تـزاحم ال
  .والحرامين
ــسألة  -٢٦ ــفــي م ــلا شــراقي ــصلاةئام ب ــي ال ــادي:ط ف  ، كالاعتم
  .ي ونحوها، مقام القيام مع الاستقلال والاستقرار ن والمنح،والمتحرك
 والمـشعر،   ،المقدار الممكن من الكون في عرفات     في مسألة    -٢٧
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  .ومنى
 ،ن، والـذكر  و، والترجمة، والملح  ءةقيام بعض القرا   في مسألة  -٢٨

  .مقام القراءة الكاملة الصحيحة
المقدور من الانحناء للركوع، وكـذا المقـدور مـن          في مسألة    -٢٩

  .الانحناء للسجدة
الممكن من الاطعام، والكسوة، والمسكن ونحوهـا   في مسألة    -٣٠

ف مـد، ودون   والكفـارات كمـاً وكيفـاً كنـص    ،من واجبات واجبي النفقة   
  .ونحو ذلك. الاشباع
 والوقـوف   ،لزوم الاحرام من الاقرب إلى الميقـات      في مسألة    -٣١

  . ومنى، والمزدلفة، عرفات:في الأقرب إلى المشاعر
 كرمـي أقـل مـن سـبع         :رمي الجمار بدون شرائط   في مسألة    -٣٢

 أو كون الحـصيات مـن       ،حصيات، أو رمي السبع مرة واحدة، لا متعاقبة       
  .، أو كونها غير أبكارغير الحرم
 كتقدمه علـى الـذمي،      :الذبح في منى بدون شرائط    في مسألة    -٣٣

 غيـر الـسن الـلازم،       والذبح بالليل، والذبح إلى آخر ذي الحجـة، وذبـح         
وغيرها من المسائل في شتى أبواب الفقه المشمولة للميسور بدليل نفي            

  .الحرج

   الميسورقاعدةالرفع ودليل 
 علـى   -صـحيحة حريـز     : قاعـدة الميـسور   ومن تلك الأدلة علـى      

قال رسـول   «: قال) عليه السلام (الصادق   عن الإمام أبي عبد االله       -الأصح
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  .)١(»وما لا يطيقون...  تسعة أشياءرفع عن أمتي) صلّى االله عليه وآله (االله
 كونـه   ، فيصبح حـال    أن الجزء المتعذر جزئيته غير مطاق      :بتقريب

ويلزمـه عرفـاً وجـوب      . الطاقـة مرتفعـاً   جزءاً مطلقاً حتّى في حال عدم       
  . الميسور: وهو،الباقي

 كالمحبوس في   : من عدم الطاقة العقلي    : أعم - عرفاً - وعدم الطاقة 
 كما لـو اسـتوجب      :حرجياًاقامة صلبه، ومن أن يكون      مكان لا يقدر من     

  .الألم الشديد

  هنا اشكالات
  .وهنا اشكالات ينبغي ذكرها والجواب عنها

  الاشكال الاول
ضعف السند بأحمد بن محمد بن يحيى، وأول من ضـعفه           : الأول

  . وتبعه بعض- كما قيل-صاحب المدارك : هو
  :هناك جهات عديدة لاعتبار احمد بن محمد بن يحيى :وفيه
  .انه شيخ اجازة الصدوق، بل النجاشي أيضاً: منها
انه قد صحح العلاّمة طريق الصدوق إلى عبد الرحمان بـن           : ومنها

  .اج وابن أبي يعفور، وفي كليهما أحمد بن محمد بن يحيىالحج
الشهيد الثاني في الدرايـة، والـشيخ البهـائي،         : انه وثّقه أيضاً  : ومنها

  .والمقدس الاردبيلي، والمير الداماد، والشيخ حسن في المنتقى

                                                
 .١، الحديث ٥٦الجهاد، أبواب جهاد النفس، بابكتاب : وسائل الشيعة )١(
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حكـم الأصـحاب بـصحة      «: ماجاء في الـوجيزة مـن قولـه       : ومنها
  .»حديثه

: كالوحيد، والنراقي من قـولهم    : هرة من الأعلام  ما ادعاه جم  : ومنها
  .ان شيوخ الاجازة لا يحتاجون إلى توثيق

من تعبير الشيخ الأنصاري عـن حـديث الرفـع فـي             ما جاء : ومنها
صلّى االله (رفع ما لا يعلمون، المروي عن النبي        : حديث«:  قال )١(الرسائل
  .»...بسند صحيح) عليه وآله
وتـضعيف سـند    «:  مـن قولـه    )٢( مستنده ما ذكره النراقي في   : ومنها

الأولى بجهالة احمد بن محمد بن يحيى ضعيف، لان أحمد هذا وان لم             
  .»يعدل لكنّه من المشايخ وهوكاف في تعديله

طريـق الـشيخ فـي    «:  مـن قولـه  )٣(ما جاء في مجمع الفائدة    : ومنها
ابن الغضائري، عن «: والطريق هكذا» التهذيب إلى علي بن جعفر صحيح
: )٤(ومن قوله في المجمـع أيـضاً      » ...احمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه      

احمـد  : وفي الطريق » ومحمد بن احمد الأشعري، والطريق إليه صحيح      «
  .بن محمد بن يحيى

غير ذلك من تصحيح ما في طريقه أحمـد بـن محمـد بـن              : ومنها

                                                
 .٣٢٠، ص١ج: فرائد الأصول )١(

 .٦١، ص١ج: مستند النراقي )٢(

 .٣٤١، ص٨ج: مجمع الفائدة )٣(

 .٢٥، ص١١ج: مجمع الفائدة )٤(
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  .)١(يحيى أو توثيقه

  الاشكال الثاني
سـقوط  سبب   والامتنان بسقوط الكل ب    ،ناتن الام :ظاهر الرفع : الثاني
  .ى من الامتنان بسقوط البعض ووجوب الميسوروبعضه أق
 غير المطاق ليس الكل، بـل المتعـذر فقـط، والرفـع             ان: أولاً وفيه
 رفعه لا يكون الباقي غيـر مطـاق،    متوجه إلى غير المطاق، ومع     يالامتنان
لا يسقط الكـل،    جهل جزء أو شرط     بنه  إ حيث   ، رفع ما لا يعلمون    :نظير

ة ة بترك الكل أكثر من المنّ ـ      المنّ :ولذا لا يقال  . بل نفس الجزء أو الشرط    
ة بـلا  بترك الجزء، مع ان تقييد اطلاق دليل الجزء يرفع ما لا يطيقون منّ ـ           

  .إشكال
لا امتنان في رفع الكل بالنسبة للمعاملات، والتبعيض مع         انه  : وثانياً

  .ير صحيح غ-للمعاملات والعبادات -الاطلاق 

  الاشكال الثالث
 لا تــصل النوبــة إلــى ، مــع جريــان رفــع مــا لا يطيقــون:الثالــث

 نظيـر عـدم   ستـصحاب، لالموضـوع  ال لعـدم   ،استصحاب وجوب الباقي  
 وانما يختلفـان بـان      ،استصحاب عدم وجوب الكل بجريان أصل البراءة      

  .الاستصحاب هذا مخالف وذاك موافق

                                                
ــصباح ال: انظــر )١( ــةم ــاج ٣٤٤، وص٢١٤، ص١ج: فقاه ــة المنه ــاني تكمل ، ٨٧، ص١ج: ، ومب

 .٣٣٤، ص٤ج: تاوالمحاضر
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عد عدم موضوع لـه بجريـان       وكون الاستصحاب تنزيلياً لا يضر، ب     
لشك مع استـصحاب  د ا نظير جريان أصل البرائة عن     ، السببي أصل البراءة 
  .الاشتغال

 على البراءة في    :أي(وأما الدليل النقلي    «: )١(رسائلقال الشيخ في ال   
 الأخبار الدالة على البراءة الواضحة سنداً       :فهو) الأقل والأكثر الارتباطيين  

 حكومة هـذه الأخبـار علـى        :ومما ذكرنا يظهر  : -)٢(إلى ان قال   -ودلالة  
 على تقدير القول بالاصل المثبت أيضاً كما أشـرنا          ،استصحاب الاشتغال 

واحتمال بقاء الاشتغال حينئذٍ من جهة الأكثر منفـي بحكـم           ... إليه سابقاً 
  .»هذه الأخبار

والخلاف العلمي في أن هذا التقديم للسببي على المسببي هل هو           
 ، الكفايـة  ى على مبنَ  ورود أم   -ا يقول الشيخ وتبعه النائيني       كم -حكومة  

  ؟أم تخصيص على ما التزمه آخرون
  .)٣( العراقي في النهايةالقول فيهل فصّ

ف من ادعى تواترها ز لا يجا»وما لا يطيقون... رفع«وصدور جملة 
معنى، بل لفظاً أيـضاً، لوجودهـا فـي العـشرات مـن المـصادر الروائيـة                

  ).عليهم السلام( العديد من المعصومين والفقهية عن
 )عليـه الـسلام  ( الـصادق   الإمـام صحيح هشام بن سالم عن   : ومنها

                                                
 .٣٢٨، ص٢ج: فرائد الأصول )١(

 .٣٣٢ ص،٢ ج:فرائد الاصول )٢(

  .١١٦ -١١٣، ص٤ج: نهاية الأفكار )٣(
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ان االله «: في العوائد )رحمه االله( المحقق النراقي  عبر عنها بالصحيحة   وقد
  .)١(»أكرم من ان يكلف الناس ما لا يطيقون

فـي  عنـه   المجلـسي   العلاّمـة  بـن الحكـم، قـال     وفي الطريق علي  
  .»ثقة وظن الاشتراك خطأ«: الوجيزة

) عليه الـسلام  ( الصادق    الإمام  صحيح اسماعيل الجعفي عن    :ومنها
ــصال  « ــت خ ــة س ــذه الأم ــن ه ــا لا  ... وضــع ع ــون، وم ــا لا يعلم وم

  .)٢(»...يطيقون
  .ام غيره:ومنها

  دليل الاستصحاب وقاعدة الميسور

  بالاستصحا:  دليلالميسورومن تلك الأدلة الدالة على قاعدة 
استصحاب وجوب الباقي إذا    «:  في الرسائل  )رحمه االله (قال الشيخ   

 بنـاء علـى أن المستـصحب هـو مطلـق         ،كان المكلف مـسبوقا بالقـدرة     
 أو ، لزوم الفعل من غير التفات إلى كونه لنفسه أو لغيره: بمعنى،الوجوب

 من الجامع لجميـع الأجـزاء       :الوجوب النفسي المتعلق بالموضوع الأعم    
 ، على هذا المعنـى الأعـم       بدعوى صدق الموضوع عرفاً    ،بعضهاوالفاقد ل 

                                                
، ١٦٠، ص ١ج: كتـاب التوحيـد، بـاب الجبـر والقـدر والامـر بـين الأمـرين               : أصول الكافي  )١(

 .١٤الحديث

، عن نوادر احمد بن محمد بـن       ٣، الحديث ١٦كتاب الإيمان، الباب  : رواها في وسائل الشيعة    )٢(
عيسى عن اسماعيل الجعفي، وهما ثقتان، وفي مستدرك الوسائل بواسطة فضالة عـن سـيف              

 .بن عميرة بينهما وهما ايضا ثقتان
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 فإن أهل العـرف يطلقـون علـى مـن       ،الموجود في اللاحق ولو مسامحة    
 أن الصلاة كانـت واجبـة عليـه حـال     :عجز عن السورة بعد قدرته عليها    

ولو لم يكف  .  ولا يعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها       ،القدرة على السورة  
 ،ستصحاب لاختل جريانه في كثير من الاستصحابات      هذا المقدار في الا   

       خـذ بعـضه أو   ن الذي اُ مثل استصحاب كثرة الماء وقلته، فإن الماء المعي
 بقاء ما كان، مـع أن هـذا   : والأصل، إنه كان كثيرا أو قليلا  :زيد عليه يقال  

 ، وإلا لم يعقـل الـشك فيـه   ،الماء الموجود لم يكن متيقن الكثرة أو القلة  
وضوع فيه إلا هذا الماء مسامحة في مدخلية الجزء النـاقص أو      فليس الم 

 وشـك   ، هذا الماء كان كـذا     : ولذا يقال في العرف    ،الزائد في المشار إليه   
  .)١(» من غير ملاحظة زيادته ونقيصته،افي صيرورته كذ

) قاعدة الميسور : أي( جريانها   :لكن الإنصاف «: )رحمه االله (ثم قال   
 باتحاد المشروط - ولو مسامحة   -م العرف   في بعض الشروط التي يحك    

 أن الصلاة المشروطة بالقبلة أو الـستر        : ألا ترى  ،الفاقد لها مع الواجد لها    
 كانت عند العرف هي التي فيها ،أو الطهارة إذا لم يكن فيها هذه الشروط      

 ولـولا   ، فإذا تعذر أحد هذه صدق الميسور على الفاقد لها         ،هذه الشروط 
  .)٢(»يجر الاستصحاب بالتقرير المتقدمهذه المسامحة لم 

 بـان  : علـى الـشيخ ذلـك      )٣( أشـكل  )رحمـه االله  (وصاحب الكفاية   

                                                
  .٣٨٩، ص٢ج: فرائد الأصول )١(
 .٣٩٥ص، ٢ج:  فرائد الأصول)٢(

 .٣٧٠ص:  الأصولكفاية )٣(
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  :الاستصحاب هذا لا يصح إلا في حالتين
  .ث من استصحاب الكليل صحة القسم الثا-١
ــين الموضــوع فــي   -٢ ــة فــي تعي ــاء علــى المــسامحة العرفي  البن

  .الاستصحاب
صحة استـصحاب الكلـي مـن      وان اشكل في    ) رحمه االله (الشيخ  و

  .)١(»عدم جريانه:  أظهره،ففي استصحابه اشكال«: قالوالقسم الثالث 
  .)٢(لكنه في موارد عديدة أيد الموضوع العرفي للاستصحاب

  دليل الاستصحاب للميسور وتقريراته
ثم انه ذكر للاستصحاب تقريرات بعضها تام وبعضها محل اشكال          

  .أو منع

  التقرير الأول
 حيـث إن  ستصحاب الوجوب الكلي مـن القـسم الثـاني،        ا :أحدها

 والمـضطر إلـى     ، أو شرط منـه    ءر جز ب الارتباطي المتعذّ  وجوب المركّ 
إيجاد مانع أو قاطع فيه، محتمل ان يكون وجوباً ممتداً طويلاً، ومحتمل             

  . هؤأن يكون منقطعاً قصيراً، فيستصحب بقا
 أمرهالدائر ة الاستصحاب في الكلي ي حج- والمنصور-والمعروف 

  . ومشكوك الحدوثلاون الزبين متيقّ

                                                
 .٤٠٦، ص٢ج: فرائد الأصول )١(

  .٤٢٨ و٤٠٧ وص٣٨٦، وص١٤٠، ص٢ج: فرائد الأصول: انظر )٢(
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مـن جهـة    ) الكلـي فـي    :أي(وان كان الشك فيه     «: قال في الكفاية  
 فكـذا لا    ، أو مرتفع قطعـاً    ، بين ما هو باق    :تردد الخاص الذي في ضمنه    

  .)١(»إشكال في استصحابه
 ان اركـان الاستـصحاب وان لـم تـتم النـسبة لمتـيقن       :والوجه فيه 

  .ك الحدوث، إلا انها بالنسبة للكلي تامة ومشكووالالز

  التقرير الثاني
 المتعلـق بتمــام  ياستـصحاب الوجـوب الشخــصي النفـس   : ثانيهـا 
 إذ ان موضوع الاستصحاب يجب ان يكون    - مع الجزء المتعذر   -الاجزاء

 ومع تعـذر جـزء أو   ، دون الدليل ودون الدقة العقلية،بنظر العرف واحداً  
تـسعة   يرى العرف انما هذا المركب من   ،ب للمركّ تهشرط لم تحرز ركني   

 ـ جزءاً وشرطاً ومانعاً وقاطعاً، هو هـو المركـب ذو الم           وتسعين ة جـزء  ائ
  .وشرط ومائع وقاطع

بعـض  لأن   بانه لا يفي بجميـع المـوارد     :والاشكال في هذا التقرير   
موارد جريان قاعدة الميسور من أبواب العبادات حيث لا يفهـم العـرف             

  .تين منهايلا يحرز وحدة الموضوع في القض ،العام موضوعها
 فانـه حجـة   ، بعد كفاية فهـم عـرف المتـشرعة الوحـدة    ،غير وارد 

 والوحـدة بنظـرهم موجـب لـصدق أدلــة     ،بمـلاك كـونهم هـم العـرف    
  . أو حكم العقل، أو الأخبار، أو الإجماع، من بناء العقلاء:الاستصحاب

                                                
 .٤٠٦ص: كفاية الأصول )١(
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اعدة المـسور،  إلى ان هذا الاستصحاب يفي ببعض موارد ق : مضافاً
فيكون الاستصحاب بهذا التقرير دليلاً على حجية قاعـدة الميـسور فـي             

  . وهذا كاف، مقابل السلب الكلي،الجملة

  التقرير الثالث
بنفس بيان الدوران بين الأقل والأكثر الارتبـاطيين، واثبـات           : ثالثها
 باستصحاب نفـس الوجـوب الـضمني        ،الشك في الزائد   الأقل و  وجوب

 البـاقي هـذا     ،علوم تفصيلاً حال التمكن مـن جميـع الأجـزاء         النفسي الم 
الوجوب قطعاً عند تعذر الجزء غير الركني، والزائل قطعاً هذا الوجـوب            

زوال هذا الوجوب عند تعذر وعند تعذر الجزء الركني، والمشكوك بقاء      
  . فتستصحب ذاك الوجوب الشخصي،ته وعدمهايجزء مشكوك ركن
  .ب بهذه التقريرات الثلاثةتمامية الاستصحا: والظاهر

  التقرير الرابع
ــا ــتقلالي   : رابعه ــين الاس ــامع ب ــي الوجــوب الج استحــصاب كل

ميوالمقد.  
الاسـتقلالي المتعلـق بـالجميع، والمقـدمي المتعلـق بالبـاقي غيـر        

  .رالمتعذّ
 ،لكن هذا الاستصحاب هو من القسم الثالث من استصحاب الكلي       

  .غير الجاري على المشهور المنصور
 ـ ،هنا يبقى الكلام في انه إذا كان التعذر بعد فعليـة الوجـوب            و م ت
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 أو جـزء    ، كما إذا تعذر جزء من الصلاة بعد دخول الوقت         :الاستصحاب
  .امحرمن الحج بعد الشروع في الحج بالإ

وأما إذا حصل التعذر مقارناً لأول الوقت، أو كان التعذر سابقاً على  
. بحابق للوجوب حتّى يستـص    ين س يقدخول الوقت في الموقتات، فلا      

  .والمرجع حينئذٍ عند الشك في التكليف البراءة عن وجوب الميسور
التزم بجريان الاستصحاب   : )١( على ما في المصباح    والمحقق الثاني 

انه لا يشترط في    : حتّى مع التعذر قبل دخول الوقت في الموقتات، ببيان        
 بل يكفي ، خارجاًاجراء الاستصحاب في الأحكام الكلية تحقق الموضوع

 حرمة الملامسة بعـد     حبل لذلك بالفقيه الذي يستص     ومثّ ،فرض تحققه 
 موضـوع بعـد، ومـع ذلـك يجـري       لاانقطاع الدم قبـل الاغتـسال، فانـه      

  .الاستصحاب
  وهـو  -ع الاستصحاب   و بان اللازم في موض    :واشكله في المصباح  

مثال يفرض  في ال  فان الفقيه  ولذا  فرض تحقق الموضوع،   -يقين السابق لا
 ولا يحكـم . فيحكم عليهـا بحرمـة اللمـس     ،امرأة انقطع دمها ولم تغتسل    

يلزم فرض على المرأة الطاهرة بحرمة اللمس، وهكذا فيما نحن فيه، فانه 
شخص قبل الوقت متمكن من المعسور، فدخل عليـه الوقـت وتحقـق              

  ، فهل يبقى الوجوب أم لا؟بذمته الكامل، ثم تعذر بعض المركب
العذر عن بعض الأجـزاء، وكـان   بأنه إذا عرض له     : عليهوالجواب  
لوقت لـم يكـن مـأموراً بالكـل مطلقـاً، بـل         ا فمن أول    ،التأخير جائزاً له  

                                                
 .٤٧٤، ص٢ج: مصباح الأصول )١(
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مراعى بما إذا أتى به قبل العذر، فلا يقين سابق بوجوب الكل، بل اليقين  
  .تعليقي على فرض الإرادة لاتيان الكل

  وجوه ثلاثة للتصحيح
  : ثلاثةهوستصحاب من وجيمكن تصحيح الا: أقول

  الوجه الأول
كان هذا الشخص عند    إذا   : التعليقي بناء على جريانه، بان يقال      -١

 لوجب عليه، فـإذا تمكّـن مـن الـبعض      من الكاملاًدخول الوقت متمكن 
الذي كان واجباً ضمن الكل، نستصحب بقاء الوجوب عليـه، وقـد ذكـر         

 ان تـم   -  الاستصحاب فيه   وحكموا بجريان  الفقهاء نظائر ذلك في الفقه،    
 اول فـصل تكفـين الميـت قبـل المـسألة     فـي  العروة  ففي   -التعليقي منه 
اسـتدل  » وان لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقـدور  «:الأولى قال 

  .السيدان الحكيم والخوئي لذلك بالاستصحاب التعليقي
 فيما لو طرأ التعذر بعـد المـوت، أو     ،وللاستصحاب«: )١(قال الأول 

  .»طلقاً بناءً على الاستصحاب التعليقيم
وأما لو كان التعـذر سـابقاً علـى         «: )٢( كتاب الطهارة  وقال الثاني في  

لـو كـان    : لا فلا وجوب ليستصحب إلا على نحو التعليق بان يق         ،الموت
 كان التكفين بهذا الجـزء واجبـاً   ،الميت قد مات عند التمكن من الاكفان    

                                                
 .١٥٣، ص٤ج: مستمسك العروة الوثقى )١(

 .٣٣٩، ص٨ج: كتاب الطهارة )٢(
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  .»والآن كما كان
الاستـصحاب  «: )١(روة في حاشيته على المكاسب    وقال صاحب الع  

التعليقي حجة إذا كانت الملازمة مـن المجعـولات الـشرعية، لرجوعـه             
  .»حينئذٍ إلى التنجيزي

  الوجه الثاني
رف للواجب، لا للوجوب، يتحقق اليقـين       ظ إذا قلنا بأن الوقت      -٢
عليـه  (ل ظاهر قوله    ث م ، كالحج، أما إذا كان الوقت قيداً للوجوب       :السابق
  بناءاً على حملـه    - )٢(»الصلاة الطهور و  إذا دخل الوقت وجب   «): السلام

ع صـرف   معلى الوجوب التعبدي، دون اللغوي بمعنى الثبوت الذي يجا        
  . فيبدوا عاجلاً عدم يقين سابق له حتّى يستحصب-الظرفية أيضاً 

 ان تجب عليه صلاة الصبح الناقـصة، ولا تجـب           دابعنعم يبقى است  
  .ا استمر العذرالظهران إذ

  الوجه الثالث
لقـضية  ا  استصحاب الحكم الكلي الثابت على المكلف بطريـق     -٣

 الحكم بوجوب الـصلاة التامـة الاجـزاء والـشرائط عنـد           :وهوالشرطية،  
  .دخول الوقت

                                                
 .١٦٩، ص٢ج: حاشية المكاسب )١(

 .١، الحديث٤الطهارة، أبواب الوضوء، البابكتاب : وسائل الشيعة )٢(
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  كلام الشيخ في رسالة المواسعة
ــشيخ الأنــصاري    ــال ال ــه االله(ق ــالة المواســعة   )رحم  فــي رس

الـشارع بـأن التمـام يجـب بـشروطها علـى       مثـل حكـم     «: )١(والمضايقة
 ، والجمعة تجـب بـشروطها علـى المقلـد لمـن قـال بوجوبهـا           ،الحاضر

 وهـذه  ،والصلاة تجب بـشروطها علـى الطـاهر مـن الحـيض والنفـاس             
 بل تصدق مـع  ،الأحكام شرطيات لا يتوقف صدقها على صدق شروطها 

تصحاب  فلا يعتبر في اس    ،الطهور ن كدخول الوقت ووجدا   ،فقد الشرائط 
 فـإذا فرضـنا أن   ،ما كان من هذا القبيل تنجز الحكم الشخـصي وتحققـه       

 ثـم  ، أو لم يـدخل عليـه الوقـت   ، للطهورينالشخص كان في بلده فاقداً   
 ، لشبهة في الحكم أو الموضوع     ،سافر إلى محل يشك في بلوغه المسافة      

 أنـه لـم تنجـز عليـه     :فلا يخدش في استصحاب حكم التمام فـي حقـه       
 بل ،م في السابق من جهة عدم دخول الوقت أو فقد الطهور        وجوب التما 

يكفي كونه في السابق ممن يجب عليه التمام إذا وجد في حقـه شـرائط    
 واستـصحاب   ، وكذا استصحاب وجوب الجمعة إن مات مقلـده        ،الصلاة

 لشبهة في الحكم    وجوب الصلاة على من رأت دما شك في كونه حيضاً         
 وإن كان في    ،اب وجوب الصلاة عليه    فإنه يحكم باستصح   ،أو الموضوع 

 ولا يضر عدم ثبوت الحكم بالفعل في ،الزمان السابق غير واجد للشروط
حكومـة استـصحاب الحكـم الكلـي علـى          . استصحاب الحكم الكلـي     
 بل لـو عـورض استـصحاب الحكـم الكلـي            ،استصحاب الحكم الفعلي  

                                                
 .٢٩١ و٢٩٠ص: رسائل فقهية )١(
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ب عن  كما، لأن الشك مسب   باستصحاب عدم الحكم الفعلي كان الأول حا      
  .»الشك فيه

  كلام الشيخ في الرسائل
 ذيل التنبيـه الحـادي      )١(الرسائل أيضاً في    )رحمه االله ( ذكر الشيخ و

تنبيهات الاستصحاب في استصحاب وجوب الباقي بعد تعـذر         من  عشر  
  .مثل ذلكب الارتباطي بعض أجزاء المركّ

بـين تعـذر     - بناءاً على جريان الاستصحاب    -ثم انه لا فرق     «: قال
 ـتم كمـا إذا زالـت الـشمس م        :زء بعد تنجز التكليف   الج  مـن جميـع   اًكن

 وبين ما إذا فقده قبل الزوال، لان المستصحب هـو         ،الاجزاء ففقد بعضها  
لا الشخـصي    المنجـز علـى تقـدير اجتمـاع شـرائطه،            الوجوب النوعي 

  .»المتوقف على تحقق الشرائط فعلاً

  كلام المحقق النائيني
 )٣()رحمـه االله  (لك عن المحقق النائيني      نقل نظير ذ   )٢(وفي المنتقى 
  :ثم نقده بالفرق بين

 الموضــوع العقلــي الــذي يجــب تحققــه ســابقاً تــام الاجــزاء -١
  .والشرائط، ليبني عليه الاستصحاب

                                                
 .٢٨٢، ص٣ج: فرائد الأصول )١(

 .٣٤٣، ص٦ج: منتقى الأصول )٢(

 .٥١٥، ص٤ج: فرائد الأصول )٣(
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ه في اجزاء الاستصحاب، وهو     ؤ وبين الموضوع الذي يعتبر بقا     -٢
  .الخالي عن الشرائط والقيود

 بين تعذر بعض  :أي( من التفصيل     فما ذُكر  :وبالجملة«: إلى ان قال  
  .لا إشكال عليه فلابد من الالتزام به) الاجزاء بعد تعلق الوجوب أو قبله

 ـ )رحمـه االله (ان تم تـصوير الـشيخ الأنـصاري      : أقول م المتـيقن  ت
 باجتماع  اًطوشرمبالوجوب  » عقلياً«السابق فتحقق الموضوع الذي اسماه      

موضوع ب : والآخر ،كم الحادث الموضوع الح ب: ته والأصح تسمي  ،الشرائط
  .الحكم الباقي

نعم ربما يتوجه عليـه اشـكال المثبتيـة، نظيرهـا فـي استـصحاب               
الوجوب في أطراف العلم الإجمـالي لاثبـات وجـوب الطـرف البـاقي،              

  .فتأمل
أصـل   في   )رحمه االله ( اشكال المحقق النائيني     - سابقاً -وقد تقدم   

  .عنهستصحاب الاشتغال بالمثبتية والجواب ا

   وقاعدة الميسوربناء العقلاء
  .بناء العقلاء: ومن تلك الأدلة الدالة على قاعدة الميسور

 قاعـدة    الميـسور  قاعـدة «: )١(كاشف الغطاء في حاشية العـروة     قال  
عقلية وعليها بناء العقلاء وقد امضاها الشارع فلا تخـتص بـالمجعولات            

  .»الشرعية
: القيام في بعض الركعـات     في مسألة تعذّر     العروة الوثقى وقال في   

                                                
  .٥٨٢، ص٤ج: العروة الوثقى )١(
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 وجب ان يقوم إلى     ،إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع        «
  .)١(»أن يتجدد العجز

ان ... قـد عرفـت  «: )٢(فـي المستمـسك   )رحمـه االله (قال الحكيم   و
 ، الميسور يحصل بالقيام ثم الجلوس     ان :والظاهر المرجع قاعدة الميسور  

 ـ  وبالجلوس أولاً ثم القيام، ولا     نظر الترجيح لأحد الفردين علـى الآخـر ب
 ترجيح التطبيق الأول علـى  : ولكن الظاهر من العقلاء،إلى نفس الميسور 

  .»...الثاني

   وقاعدة الميسورارتكاز المتشرعة
  .ارتكاز المتشرعة: ومن تلك الأدلة الدالة على قاعدة الميسور

فيما سبق مـن    والكلام فيه نقضاً وابراماً، واشكالاً وجواباً، كالكلام        
حجية قاعـدة   : الأدلة الأُخرى، بلا زيادة ولا نقصان مما يظهر منها جميعاً         

  .الميسور في الجملة

  تتمات قاعدة الميسور
 ونـذكرها سـرداً، وللتفـصيل ينبغـي         إليها اشارة وهنا تتمات نشير    

  .الرجوع إلى مظانه من المفصّلات
 ـ          -١ كالـصوم،  : سور ان قاعدة الميسور لا تجري فيما علم انه لا مي

  .)٣(والغُسل، ونحوهما

                                                
 .٤٨٥، ص٢ج: العروة الوثقى )١(

 .١٣٦، ص٦ج: مستمسك العروة الوثقى )٢(

 .٢٠٠، ص٢ج: كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: انظر )٣(
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  .)١( ان قاعدة الميسور لا تجري في القيود-٢
  .)٢( هل باب الطهارة خارج عن قاعدة الميسور؟-٣
  .)٣( جريان قاعدة الميسور في الجزء الصوري كالجزء المادي-٤
  .)٤( هل يجب ملاحظة الأقرب فالأقرب في قاعدة الميسور؟-٥
  .)٥(ر بحاجة إلى عمل الأصحاب؟ هل جريان قاعدة الميسو-٦
  .)٦( هل يشترط ان يكون الميسور من جنس المعسور؟-٧
  .)٧(بالمركّب الخارجي دون العقلي  ان الميسور خاص-٨
  .)٨(ت أيضاًلا ان قاعدة الميسور تجري في المعام-٩
  .)٩( ان قاعدة الميسور تجري في اللا اقتضائيات أيضاً-١٠

لحمد الله رب العالمين وصلّى االله علـى  هذا آخر ما توفقنا له هنا وا   
  .محمد وآله الطاهرين

                                                
 .٣٧٢، وص٢٤٣، ص٢ج: كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: انظر )١(

 .٣٩٠، ص٢ج: كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: انظر )٢(

 .٢٣٢، ص١ج: كتاب الصلاة، للشيخ الأنصاري: انظر )٣(

 .٢٨٩، ص١ج: كتاب الصلاة، للشيخ الأنصاري: انظر )٤(

 .٣١٥، ص١٧ج:  وجواهر الكلام٣٠٣، ص٢، وج٤٥٩، ص٤ج: العروة الوثقى: رانظ )٥(

 .٢٢٥، ص٢ج: الأصول )٦(
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